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الجامعة العراقية 
كلية الشريعة 
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اختيارات ابن العربي في فقه الوصية والميراث 
في كتابه (أحكام القرآن) 
دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون 


رسالة 
مقدمة إلى مجلس كلية الشريعة في الجامعة العراقية, وهي 
جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير - شريعة إسلامية 
نخصص ( فقه مقارن ) 


تقدم بها الطالب 
حيدر سليم بابكر 


بإشراف الدكتور 
شكر محمود فرحان 


۲ھ ۱م 


إقرار المشسرف 
أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة: ب (اختيارات ابن العربي في فقه 
الوصية والميراث» في كتابه أحكام القرآن: دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون) 
قد جرت تحت إشرافي في كلية الشريعة- الجامعة العراقية» وهي جزء من 
متطلبات نيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية» وانّي أرشحها للمناقشة. 


المشرف 


الدكتور: شكر محمود فرحان 


إقرار لجنة المناقشهة 


نحن أعضاء لجنة مناقشة هذه الرسالة الموسومة ب (اختيارات ابن العربي في فقه 
الوصية والميراث» في كتابه أحكام القرآن» دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون) في كلية 
الشركة -«الجامعة"العراقية'دقنهة اننا ف نافقنذا الطالب (حيدن سيم بابك في متوياتها 
NENA STAT CR O Bed‏ 
تخصص فقه مقارن» وبتقدير ( امتياز)» وذلك في يوم الثلاثاء: 5737/1/١1‏ ١هء‏ الموافق 
آم 


التوقيع: التوقيع: 

الدكتور: عبد خلف حايف الدكتورة: ليلى حسن محمد 

للقب العلمي: أستاذ مساعد اللقب العلمي: أستاذ مساعد 
التوقيع: التوقيع: 

الدكتور: إسماعيل عكلة عبد اللطيف الدكتور: شكر محمود فرحان 
اللقب العلمي: أستاذ مساعد اللقب العلمي: مدرس 


صادق مجلس كلية الشريعة- الجامعة العراقية على إقرار اللجنة. 
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العميد 


0 


فَلَّهُنّ تش 0 إن كَانَتٌ وَاحِدَةٌ فَلَهَا ا 07 


و 


لکل وا جار م TT MIT‏ 


ا د 


ڪر ا 


د ايه ال 


€ فك 3 18 ص پو 
ال فن کان لهد خو 





إهداء 


إلى: 


ورثة الأنبياء شيوخى وأساتذتى الأجلاء» وطلاب العلم الشّرعى» ومن سار على درييم؛ 
وسلك سبيليم إلى يوم الدين. 
أمَى الحنون» وأبى الغّالى» اللذين بَذْلا الغَالى والنّفيس من أجل تربيت» والى ما أنا عليه 


الان. 
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زوجّتي الغالية '"أم دانا'' التي بذلت جيدا كبيرا في تَربِية الأولاد» ووفرت مالها لسد 
حاجاتيم» وكانت معى فى كتابة الرسالة خطوة خطوة. 
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أكبادي أولادي الأحباء (نبى» وسييبىء» وداناء وأحمداء الذين أنمنى ليم رضوان الله 


وَالعَمّل الصالح؛ وحسْن الحّاتمة. 


إخوانى وأخواتى الأعزاء» وإلى أصدقائى الأوفياء. 


إليدم مين أهدي هذا الجبد المتواضع» وأنمنى لهم مرضاة اللّه» والتوفيق» والنجاح. 


الباحث 


شكر وثناء 


لا يسعني بعد إتمام هذه الرسالة إلا أن أحمد الله وأشكره على ما أنعم عليّ من نعمه 
العظيمة» وآلائه الجسيمة. 

ويسرّني أن أتقدم بالشكر والامتنان للشيخ الفاضل الدكتور شكر محمود فرحان» على 
تفضله بالإشراف على الرسالةء وما أبدى من توجيهات» ونصائح» وما بذل من جهد 
ووقت» لكي يزودني بما هو أنفع وأعلم» فجزاه الله خيراً ونفع به طلاب العلمء 
والمسلمين. 

وكما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساندني وساعدني لإخراج هذه الرسالةء 
وأخصّهم بالذكر أصحاب الفضيلة أساتذة كلية الشريعة في الجامعة العراقية وعميدها 
الدكتور (عبد المنعم الهيتي)؛ وموظفيها على تعاونهم وحسن تعاملهم معي أثناء 
الدراسة. 

ولا يفوتني أن أتقدّمَ بالشكر إلى زوجتي» وإخواني» وأخواتي» وجميع أصدقائي الذين 
ساعدوني» وساهموا في إنجاز هذا العمل. 

وكما أشكر موظفي مكتبة الجامعة العراقية» ومكتبة كلية الإمام الأعظمء ومكتبة كلية 
العلوم الإسلامية؛ لما قدّموا لنا من التسهيلات أثناء زيارتنا لهم. 

أسأل الباري عر وجل أن يجعل جميع أعمالنا خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع بعملنا 
هذا المسلمين» ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله الهادي إلى 
سواء السبيل» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اتاك 





فى 


المقدمة 
الفصل الأول: التعريف بالإمام أبي بكر بن العربي وكتابه أحكام القرآن 
المبحث الأول: ترجمة ابن العربي وعصره 
المطلب الأول: ترجمة ابن العربي 
المطلب الثاني: عصر ابن العربي 
المبحث الثاني : حياته العلمية 
المطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته العلمية 
المطلب الثاني: شيوخه 
المطلب الثالث: تلاميذه 
المبحث الثالث :أعماله»ء وثناء العلماء عليه» ووفاته 
المطلب الأول: أعماله 
المطلب الثاني: مؤلفاته 
المطلب الثالث: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه» ووفاته 
المبحث الرابع : كتابه أحكام القرآن» ومنهجه فيه 
المطلب الأول: كتابه أحكام القرآن 
المطلب منهجه في كتابه أحكام القرآن 
الفصل الثاني: الوصية 
تمهيد في الحقوق المتعلقة بالتركة 
المبحث الأول: الوصية 
المطلب الأول: تعريف الوصية ومشروعيتها 
المطلب الثاني: حكم الوصية 
النطلب لالت تصيرفات: المريطن 
المبحث الثاني: الموصى به 
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الموأض-سوع 
المطلب الأول: تقدير المال 
المطلب الثاني: الوصية بأكثر من الثلث 
المبحث الثالث: الشهادة على الوصية 
تمهيد في تعريف الشهادة ومشروعيتها 
الفطلت الأول : روط الشهادة 
المطلب الثاني: شهادة النساء على الوصية 
المُطلبه الثالث: شهادة غير المسلمين. على الوضية 
المطلب الرابع: تحليف الشهود 
المبحث الرابع: الوصاية 
تمهيد في تعريف الوصاية 
المطلب الأول: تصرفات الوصي في مال اليتيم 
المطلب الثاني: تصرفات الوصي في البيع والشراء للموصى عليه 
المطلب الثالث: تسليم المال إلى اليتيم 
الفصل الثالث: المبراث 
تمهيد في تعريف الميراث 
المبحث الأول: أسباب الميراث 
المطلب الأول: النسب والنكاح والولاء 
المطلب الثاني: بيت مال المسلمين 
المطلب الثالث: ولاء الموالاة 
المطلب الرابع: مراتب المستحقين للميراث 
المبحث الثاني: موانع الميراث 
تمهيد في تعريف المانع 
المطلب الأول: القتل 
المطلب الثاني: اختلاف الدين 
المطلب الثالث: ما يتعلق بموانع الميراث 
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الوض'وع 
المبحث الثالث: أصحاب الفروض 
المطلب الأول: ميراث البنات وبنات الابن 
المطلب الثاني: ميراث الأم 
المطلب الثالث: الكلالة 
المبحث الرابع: العصبة وذوو الأرحام 
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المطلب الثاني: ما يتعلق بالعصبة 
المطلب الثالث: ميراث ذوي الأرحام 
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المطلب الأول: العول 
المطلب الثانى: القسمة فى الميراث 
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تراجم الأعلام 
قائمة المصادر 
الخلاصة باللغة الإنجليزية 





















































المقد ممه 
الحمد لله الذي له ميراث السموات و الأرضينء والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي 
جعل تركته صدقة للمسلمين» وأوصى خيراً بآل بيته الطاهرين» صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. 


أمّا بعد: 

فممًا أنعم الله على عباده أنّه نزَّل القرآن لينير لهم سبيلهم» وليتخذوه دستوراً يسيرون عليه 
وينظمون به حياتهم» وكلّما تخلقوا بأخلاقه» وأتمروا بأوامره» وانتهوا بنواهيه» زادهم الله عزّآء وشرفاًء 
فاعتنى المسلمون قديماً وحديثاً بكتاب اللهء تلاوةًء وحفظاًء وتفسيراًء وبينوا مما أودع الله فيه من 
الأسرار» واعتبروا بما فيه من الأخبارء واتبعوا ما فيه من الأحكام» ويعد الفقه من الأحكام التي 
تقوم بتنظيم حياة المسلم من العبادات» والمعاملات» وما أحسن للإنسان أن يدرس الفقه» ويبحث 
في فروعه من خلال القرآن الكريم؛ لكي يكون من الذين عناهم الله في قوله: #وَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ 
لِيَنفِرُوا كَآفَةَ فلولا تقر من كَل فزقة مّنْهُمْ طآئقة لَيتقفّهُواْ في الَينِ وَليُنذِرُواً قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ 
لَعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ4!). ويعتبر علم الفرائض من أجل فروع الفقه» وأكثرها تعلقاً بالقرآن» وقد بِيّن 
الرسول(#) فضل علم الفرائض» وفضل تعلمه» لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص(خ4) أن 
النبي(#) قال: ((العلمُ تَلانَة فما وَرَاءَ ذلك فَهُْوَ فَضْلْ آيَهُ مُحْكَمَةء أو سُنَة قائمَةء أو فَرِيضَة 
عَادِلَةً))/". 

وحث نبينا محمد (2) المسلمين على تعلّم الفرائض فقال فيما روي عن أبي هريرة(4) أنه 
قال: قال رسول اللَّه(#): ((تَعَلّمُوا الْفرَائضَ وَعَلَمُوهَا فإنه نف الْعِلْمِ وهو يُنْسَى وهو أَوَّلُ شَيْءٍ 


ينرغ من أُمتِي))!"". 


٠١١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الفرائضء باب ما جاء في تعليم الفرائض» سنن أبي داود: للحافظ العلامة سليمان بن 
الأشعث أبو داود السجستاني(؟١٠-7175ه)‏ ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكر-بيروت: 2١١5/7‏ رقم 
الحديث(885١)ءوابن‏ ماجة في سننه»ء باب اجتناب الرأي والقياس» سنن ابن ماجه: للحافظ محمد بن يزيد أبو عبد الله 
القزويني(۲۰۷-١۲۷ه)‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر- بيروت: 221/١‏ رقم الحديث(5 5). 

(۳) أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الفرائضء باب الحث على تعليم الفرائض: ۰10۸/۲ رقم الحديث(۹٠۲۷)»‏ والنسائي 
في سننه عن ابن مسعود(#:)» كتاب الفرائض» باب الأمر بتعليم الفرائض» السنن الكبرى: للإمام أبي عبد الرحمن 
أحمد بن سعيد النسائي(١57-‏ ۳٠ه)‏ ت: د. عبد القادر سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» ط١/‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت(١١5١ه-١111١م): »1۳/٤‏ رقم الحديث(١٠٠٠٠).‏ 


١ 





فينبغي على طالب العلم أن يطرق باب علم الفرائض» ويبحث فيه» من خلال القرآن» وفي 
ظلاله» حيث قال ربيعة الرأي: (من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما 
ينساها)!". 


ولقد هيأ الله لكتابه العلماء العاملين» لكي يستنبطوا منه الأحكام» ومن العلماء الذين اشتهروا 
في تفسير آيات الأحكامء وأبدعوا فيهء الإمام العلامة أبو بكر بن العربي المعافري المالكي» 
واشتهر كتابه (أحكام القرآن) في مشارق الأرضء ومغاربهاء وأصبح مصدرا لما بعده ممن كتبوا في 
هذا الفن» فمن كان هذا حاله فحري بنا أن ندرس كتابه» ونستخرج منه ما توصل إليه من 
اجتهادات» ولا سيّما في علم الفرائض. 

وقد أدرك ابن العربي أهمية علم الفرائض» وأشار إليه في كتابه أحكام القرآن بقوله: ( كان جل 
علماء الصحابة» وعظم مناظرتهم ولعن الخلق ضيعوه» وانتقلوا منه إلى الإجارات» والسلم» والبيوع 
الفاسدة» والتدليس» إما لدين ناقصء أو علم قاصرء أو غرض في طلب الدنيا ظاهرء وربك يعلم 
ما تكن صدورهم وما يعلنون» ولو لم يكن من فضل الفرائض والكلام عليها إلا أنها تبهت منكري 
القياس وتخزي مبطلي النظر في إلحاق النظير بالنظيرء فإِنَّ عامة مسائلها إِنَما هي مبنية على 
ذلك)7"). 

فكانت رسالتي عن علم الفرائض بما فيه الوصيةء من خلال كتاب أحكام القرآن لابن العربي» 
لذلك عنونت رسالتي( اختيارات ابن العربي في فقه الوصية والميراث»ء في كتابه أحكام القرآن» 

أهمية الرسالة: 

تظهر أهمية الرسالة في الأمور الآتية: 


.١‏ تكمن أهمية الرسالة في أهمية علم الفرائض» وقد اهتمَّ به الصحابة والتابعين» وعلماء 
المتلميق: 

؟. لحاجة التّاس إلى علم الوصية والميراث؛ لأنّه يتعلق بالإنسان في حياتهء وبعد موته؛ فإمًا 
أن يكون وارتاًء أو مورّثاً. 


)١(‏ أحكام القرآن: للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (547-474ه) ت: عبد الرزاق المهدي, 
ط١/دار‏ الكتاب العربي-بيروت .٠٥۹/۱ :)۲۰۰۷-۱٤۲۸(‏ 


(۲) أحكام القرآن: .759/١‏ 





". لاختيارات ابن العربي المالكي مكانة عند علماء مذهبه» وغيره من المذاهب؛ لأته علم من 
أعلام الأمّة المجتهدين» وكثيراً ما يُستشهد بآرائه لتوضيح كثير من المسائل. 


53 


كذلك دراسة علم الفرائض من خلال القرآن تعطي للرسالة قوة وأهمية. 


سبب اختيار الرسالة: 

إنَ هذا العنوان يحوي عدة مواضيع» وذلك لشموله لكثير من المسائل» فهي اختيارات فقهيةء 
لإمام من أئمة المالكية» من خلال كتابه أحكام القرآن» لأختار ما اختاره في فقه الوصية والميراث» 
ومقارنته بآراء الفقهاء» ثمّ أردف القول عن القانون» لذا سيتبن سبب اختياري لهذا العنوان في النقاط 


4. 


الاتية: 
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اخترت علم المواريث من بين فروع الفقه؛ لأهميته كما بيّنته الأحاديث» وثمة سبب آخر 
مما دفعني للكتابة فيه» وهو أنّ المنطقة التي أقطن فيها لا يطبقون أحكامه كاملة» مع 
تمسكهم بدينهم» وتأديتهم لشعائر الإسلام» فهم لا يعطون للمرأة حقاً في الميراث إلا مَنْ 
رحم ربي. 


. اخترت كتاب أحكام القرآن لابن العربي من بين كتبه؛ لأئه أبدع في بيان أحكام القرآن فيه؛ 


ولأنني أردت أن تكون دراستي لعلم الفرائض من خلال القرآن» وفي ظلاله. 


. اخترت اختيارات ابن العربي من بين الفقهاءء لتكملة جهود الإخوة الذين قاموا بجمع 


اختياراته في كثير من أبواب الفقه» عسى الله أن يأتي من يتمم ما بقى من اختياراته» فابن 
العربي من العلماء الذين كتبوا وأبدعوا في أنواع المعارف» ولكن لم يصل إلينا من 
مصنفاته إلا القليل» وقد ضاع منها كتبه الفقهية» وما قمنا به لجمع ما تشتت من آرائه 
الفقهية؛ لأه من العلماء المجتهدين» ولم يجعل انتسابه لمذهب المالكية أن يتعصب له» بل 
رجّح ما ترجّح عنده سواء خالف المذهب أم وافقه. 


. اخترت مقارنة الفقه بالقانون العراقي؛ لكي يتبين مدى موافقة القانون للتشريع الإسلامي؛ في 


بلدٍ غالبية سكانه من المسلمين» ثمّ ذكرت القانون المصري لتأثيره على القوانين العربيةء 
وثلثت بالقانون العربي الموحد الذي اعتمدته الجامعة العربية. 


منهج الرسالة: 


اتبعت في هذه الرسالة أسلوب المنهج الاستقرائي» التحليلي» الفقهي» التأصيليء اعتماداً على 
المبادئ الآتية: 


.١‏ قمت بجمع آراء ابن العربي المتعلقة بالوصية والميراث» من خلال كتابه أحكام القرآن» ثم 
أذكر رأيه إن وجد في كتبه الأخرى استيناساً. 


؟. قارنت اختيارات ابن العربي بآراء غيره من العلماء» أصحاب المذاهب الأربعة المتبعةء 
إضافة إلى مذهب الظاهرية:؛ والزيديةء والإباضيةء والإمامية» وجمعت الآراء المتشابهة 
تحت مذهب واحدء وجعلت مذهب الذي يوافق اختيار ابن العربي في الترتيب الأول 
وذكرت نص اختياره في الهامش. 


۳. جمعت أدلة كل المذاهب» مخرجة من كتبهم المعتمدة» وذلك لغرض مناقشتهاء وتحليلها 
بغية الوصول إلى الرأي الراجح. 


.٤‏ عزوت الآيات إلى سورها في الهامش» بذكر السورة» ورقم الآية» وان كانت الآية غير 
كاملة» ذكرت في الهامش» حرف (من) قبل الآيةء للدلالة على أنّ للآية بقية. 


5. أخرّج الأحاديث من مصادرها الأصليةء واقتصرت على ما في الصحيحين إذا كان 
الحديث وارداً فيهما أو في أحدهماء وان لم يكن فيهما خرجت في الكتب الستةء أو غيرهاء 
ثم أذكر درجة الحديث» معتمداً عل تصحيحات المتقدمين. 


. ترجمت الأعلام الضروريةء وجعلته ملحقاً بآخر الرسالة» وقد رتبتهم على حروف المعجمء 
مراعياً بذلك الاسم الذي ورد في الرسالة. 


۷. ذكرت بعض معاني الألفاظ الغريبة» وعرّفت في الهامش ببعض الأماكن الغريبة الواردة 
في الرسالة. 
۸. عزوت الأقوال إلى أصحابهاء واتبعت ما يأتي: 
أ. إِنْ كان المنقول نصا بدون تصرف» جعلته بين قوسين()» ثم ذكرت المصدر في 
الهامشن: 


ب. إِنْ كان المنقول نصاًء وتصرفت فيه بعض الشيء» بالاختصارء أو بالجمع بين 
تعبيرين» لم أستعمل القوسين» وأشير إلى المصدر في الهامش. 

ت. إِنْ كان النقل بالمعنىء أو بأخذ الفكرة فقطء أو أنّ هذا الموضوع يحتاج إلى 
تفصيل في كتب أخرى» ذكرت في الهامش المصدرء مصدّراً بكلمة (ينظر:) . 


1. ذكرت رأي القانون في نهاية المسائل التي ناقشتهاء ثم بينت مدى موافقة القانون أو 
مخالفتها لآراء الفقهاءء واستخدمت كلمة(المشرّع) للذي وضع القانون» تأسيا ببعض 
مشايخناء كالزلمي» والكبيسي وغيرهما. 

خطة الرسالة: 


أما خطة الرسالة فتتضمن مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 


المقدمة 
بينت أهمية الموضوعء وسبب اختياري له والمنهج الذي اتبعته» والخطة التي وضعتها. 


الفصل الأول: 


التعريف بالإمام أبي بكر بن العربيء وكتابه أحكام القرآن 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ترجمة ابن العربي» وبيان عصره الذي عاش فيه. 
المبحث الثاني: حياته العلمية. 
المبحث الثالث: أعماله ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه ووفاته. 
المبحث الرابع: كتابه أحكام القرآن ومنهجه فيه. 
الفصل الثاني: 


فى 


الوصية 
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وفيه تمهيد» وأربعة مباحث: 
تالحر الستعلقة بالتركة: 
المبحث الأول: الوصية. 
المبحث الثاني: الموصى به. 
المبحث الثالث: الشهادة على الوصية. 
المبحث الرابع: الوصاية. 


الفصل الثالث: 


الميراث 
وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 
تمهيد: تعريف ومشروعية الميراث. 
المبحث الأول: أسباب الميراث. 
المبحث الثاني: موانع الميراث. 
المبحث الثالث: أصحاب الفروض. 
المبحث الرابع: العصبة» وذوو الأرحام. 
المبحث الخامس: ما يتعلق بالميراث. 
الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 


وفي الختام أسأل الباري عر وجل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» ويتقّل به موازيني 
يوم القيامة» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العلمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى 


الفصل الأول 
التعريف بالإمام أبي بكر بن العربي 


وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول: ترجمة ابن العربي وعصره 
المبحث الثاني : حياته العلمية 
المبحث الثالث: أعماله ووفاته وثناء العلماء عليه 


المبحث الرابع : كثابه أحكام القرآن ومنهجه فيه 





المبحث الأول 
ترجمة ابن العربي وعصره 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: ترجمة ابن العربي. 


المطلب الثاني : عصر ابن العربي. 





المطلب الأول: ترجمة ابن العربي 
أولاً: اسمه وكنيته ولقبه: 


هو الإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري'ء الأشبيليء الأندلسي 7 المالكي(. 
وأمَّا كنيته فقد اشتهر ب(أبي بكر) (. 


)١(‏ المَعَافِرِي: نسبة إلى قبيلة معافر باليمن: وهم : معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب 
بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ»ينتهي نسبهم إلى قحطان» وينسب إليهم الثياب المعافرية» وهم باليمن والأندلس 
ومصر. ينظر: جمهرة أنساب العرب: للعلامة ابن حزم الأندلسي (455-5/85ه) ت: عبد السلام محمد هارون» 
طه/دار المعارف -القاهرة: ص8١5485-54»:‏ ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: للعلامة أبي عبيد عبد 
الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي المتوفى( /541ه) ت: مصطفى السقاء ط"/عالم الكتبحبيروت (07٠5١ه):‏ 
5 ؛ ومعجم البلدان: للشيخ أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوفى ( 175ه) › دار الفكر- بيروت: .٠١١/١‏ 

)١(‏ الأشبيلي: نسبة إلى أشبيلية» ونسب إليها لكونه ولد فيهاء وهي مدينة كبيرة عظيمة في الأندلس» وتسمى(حمص)أيضاء 
وكان فيها قاعدة ملك الأندلس وسريره» وهي قريبة من البحر ويطل عليها جبل الشرف» وينسب إليها كثير من أهل 
العلم. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ١۹١/٠:‏ ءواللباب في تهذيب الأنساب: للعلامة عز الدين أبي الحسن علي 
بن محمد بن عبد الكريم بن أثير الجزري المتوفى ( ١117ه)دار‏ صادر- بيروت (۰۰٤٠ه-۱۹۸۰م): 57/١‏ . 

() الأندلْسي: نسبة إلى أندَلْس: وهي إقليم في بلاد المغرب يشتمل على بلاد كثيرة » خرج منها كثير من العلماء والحفاظء 
افتتحها المسلمون في سنة (37ه-١١"ام)‏ بقيادة طارق بن زياد في زمن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. ينظر: 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي المتوفى (۸۸٤ه)‏ 
الدار المصرية للتأمين والترجمة (557١م): ,"/١‏ الأنساب: لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منضور التميمي 
السمعاني (05٠557-5ه)‏ ت: عبد الله عمر البارودي» ط١/دار‏ الفكر- بيروت( 1118م): ۲۱۸/١‏ اللباب في 
تهذيب الأنساب لابن الأثير: .85/١‏ 

)٤(‏ المالكي: نسبة إلى مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المشهورء المولود(۹۳ه)على أصح 
الأقوال والمتوفى (3١ه).‏ ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير: ۳/١١٠ء‏ سير أعلام النبلاء: للعلامة محمد 
بن أحمد الذهبي (7248-5177) ت: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوسي» ط۹ /مؤسسة الرسالةحبيروت(؟١5١ه): .٤۸/۸‏ 

(5) للاشتباه في الاسم والكنية واللقب بين القاضي أبي بكر ابن العربي؛ ومحي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي 
الحاتمي الطائي الأندلسي(0٠185-57ه)»:‏ ذكر علماء المشرق لقب الأخير بالتنكير» تفريقاً بينه وبين القاضي ابن 
العربي المعافري» وأمّا علماء المغرب والأندلس وبعض علماء المشرق فإنهم يذكرون الاثنين بالتعريف» ولزوال هذا 
الالتباس لابدَ من ذكر النسب فنقول: أبوبكر ابن العربي المعافري المالكي» و محي الدين ابن العربي الحاتمي 
الصوفي الظاهري. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤۸/۲۳١‏ ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطب: للشيخ أحمد 
بن محمد المقَرِيّ اللمسانِيّ المتوفى(١5‏ ١٠١ه)ت:‏ د.إحسان عباس» دار صادر -بيروت (۱۳۸۸هھ):۲/٥۱۷ء‏ وشذرات 
الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى (۸۹٠٠ه)ت:‏ عبد 
القادر الأرناؤوط»؛ ومحمود الأرناؤوط ط١/دار‏ ابن كثير- دمشق(5٠5١ه): .٠۹١۰/١‏ 





وأمّا لقبه فقد لقب بابن العربي وبه اشتهر”". 


ثانياً: ولادته : 
ولد الإمام القاضي أبوبكر بن العربي في مدينة أشبيلية كبرى مدن الأندلس» ليلة الخميس لثمان بقين 
من شعبان سنة (474ه - 75١٠م‏ ) في بيت عظيم من حيث الوجاهة والعلم والشرف(). 


ثالثاً: نشأته : 

نشأ أبوبكر بن العربي في أسرة لها منزلة رفيعة من حيث الجاه والعلم» فتربى على حب العلم 
والمعرفة؛ والقراءة على الشيوخ؛ وذلك تحت رعاية أبيه الإمام العلامة الأديب ذو الفنون أبو محمد عبدالله 
بن محمد بن العربي الأشبيلي(ه437-47ه) من فقهاء بلده أشبيلية ورؤسائهاء كان من أهل الآداب» 
واللغة» والبراعة» والذكاءء شارك ابنه في السماع من عدّة شيوخ» أجاز له ابن عبد البرء وكان من كبار 
أصحاب ابن حزم الظاهري حيث صحبه سبعة أعوام» وسمع منه أغلب مصنفاتهء وأجازه أكثر من مرة7). 


راد/١ط ينظر ترجمته في: الغنية: تأليف القاضي عياض بن موسى اليحصبي (5545-535ه)ت: ماهر زهير جزارء‎ )١( 
الغرب الإسلامي» بيروت(507١1ه-1187م): ص٦1٠ والصلة: للعلامة أبي القاسم خلف بن عبد الملك المشهور‎ 
بابن بشكوال المتوفى(٤۹٤- ۷۸١ه) ت: إبراهيم الأبياريء ط١/ دار الكتاب المصري -القاهرة» ودار الكتاب اللبناني‎ 
حبيروت (١1517ه-184١م): 657/7 » وبغية الملتمس في رجال الأندلس: للعلامة أحمد بن يحيى» أبو جعفر‎ 
الضبي المتوفى ( 5395ه)ت: إبراهيم الأبياريء ط١/دار الكتاب المصري -القاهرةء و دار الكتاب اللبناني -بيروت‎ 
ووفيات الأعيان وأنباء الزمان: تأليف أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن‎ ٠۸٠/١ :)ه٠٠٠١(‎ 
والعبر في خبر من غبر:‎ ۰۲۹٦/٤ :)م١13581( ت: د.إحسان عباس /دار الثقافة - بيروت‎ )5181١-50( خلكان‎ 
للعلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (58-517ل/اه) ت: د.صلاح الدين المنجدء ط"/‎ 
ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة‎ » ۱۹۷/٠١ و سير أعلام النبلاء:‎ »١75/5 :)م١۹٤۸( مطبعة حكومة الكويت‎ 
ما يعتبر من حوادث الزمان: للإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني المالكي (ت778ه) » ط١/دار الكتاب‎ 
الإسلامي- القاهرة (١5١ه -11317١م): ۲۷۹/۳ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن‎ 
علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي(ت ۷۹۹ه) دار الكتب العلمية-بيروت: ص١58»: وطبقات المفسرين: لأبي‎ 
:)ه١595( ت: علي محمد عمر »ط١/ مكتبة وهبة-القاهرة‎ )11١١-859( الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ 
.٠٤١/٤ وشذرات الذهب لابن العماد:‎ ۲٦/۲ : ونفح الطيب للمقري‎ ٠٠٠/١ 

(؟) ينظر: الصلة لابن بشكوال: /851» تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله الذهبي(۸4-1۷۳٤۷)‏ » ط١/‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت: ١715/54‏ » طبقات الحفاظ: للعلامة أبي الفضل عبد الرحمن السيوطي )11١١-859(‏ ط١/دار‏ الكتب 
العلمية-بيروت (5٠5١ه):‏ ص۸٦٤‏ . 

(۳) ينظر: تاريخ مدينة دمشق: للعلامة أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر 
(ت١۷٠ه)‏ ت: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء دار الفكر-بيروت (1135١م): »۲۳٠/١۲‏ والصلة 
لابن بشكوال: 8/7؟4» وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۸/ .١919‏ 


١ 


هذا كان حال والده» الذي غرس في ابنه كل الصفات الحسنة لكي يكون أهلاً لتحمل أعباء الدعوة 
وطلب العلم » فحفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنين» وتأدب في بلده أحسن تأديب» وتلقى العلم عن 
جماعة من علماء بلده كما سيظهر عند الحديث عن شيوخه»ء لم يكتف والده بعلماء أشبيلية والأندلس» بل 
صحب معه ابنه وقد بلغ من العمر سبع عشرة سنة قاصداً بلاد المشرق» لأخذ العلم عن علماء مصر 
والشام والعراق!"). 


المطلب الثاني: عصر ابن العربي 


عند الحديث عن حياة إمامنا أبي بكر بن العربي لابدَ أن نذكر شيئاً عن عصره الذي عاش فيهء 
ولاسيّما من الناحية السياسية. 

ولد القاضي ابن العربي في سنة (44ه) وتوفي سنة (47 ده) كما أسلفناء فقبل ولادة ابن العربي» 
وفي مذّة حياته مرّت الأندلس بعدة تقلبات سياسية وإدارية ومنها ما يأتي: 


أولاً: عصر ملوك الطوائف: 

بعدما انقرضت الدولة الأموية سنة(477ه) وذلك بخلع آخر ملوكهم من الخلافة بالأندلس وهو هشام 
بن محمد بن عبد الملك بن ناصر الملقب بالمعتد بالل المتوفى (471ه7"؛ انقسمت الأندلس إلى 
دويلات اقتسمها أصحابها وصاروا مثل ملوك الطوائف» فوقعت أشبيلية مسقط رأس ابن العربي بيد أبي 
القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي المنذري» وكان يدير الأمور أحسن تدبير وكان صالحاً مصلحاً 
إلى أن توفي سنة (4759ه) »ثم صار أمر أشبيلية إلى ابنه أبي عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل 
الملقب بالمعتضدء فحسن تدبير البلد على سيرة أبيه إلى أن توفي سنة (٤٦٤ه)(.‏ 


)١(‏ ينظر: قانون التأويل: للقاضي أبي بكر بن العربي» ت: محمد السليماني» ط١/دار‏ القبلة للثقافة الإسلامية -جدة 
ومؤسسة علوم القرآن -دمشق (05٠5١1ه-1185م):‏ ص١٦٤٠‏ والصلة لابن بشكوال: ”/857, ومرآة الجنان لليافعي: 
. 

(۲) ينظر: بغية الملتمس للضبي: 58/١‏ » والكامل في التاريخ: محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني معروف بابن 
الأثير المتوفى(70ه) ت: أبو الفداء عبد الله القاضيء ط”ا/دار الكتب العلمية-بيروت )۱۹۹١ -1١51١5(‏ : 
۸ ونفح الطيب للمقري: .501/١‏ 

(۳) ينظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين: للعلامة عبد الواحد 
المراكشي ٤١ -٥۸١(‏ 5ه)ت: محمد سعيد العريان» محمد العربي العلمي» ط١/مطبعة‏ الاستقامة-القاهرة (۸١١١ه):‏ 
ص 74 أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ : تأليف أحمد بن يوسف القرماني المتوفى(۹٠١٠)‏ ت: د.فهمي سعد » 
ود.أحمد حطیطء ط١/عالم‏ الكتب - بيروت (17١5١ه-‏ ۱۹۹۲م) : 00/7 5. 

. 578/١ نفح الطيب للمقري:‎ 2٠٠١ ينظر: المعجب للمراكشي: ص‎ )٤( 


١١ 


ثم عهد الأمر إلى ابنه أبي القاسم محمد بن عباد الملقب بالمعتمد على الله وله من العمر سبع 
وثلاثون سنة واشتهر بذكاء النفس وغزارة الأدب» وكان فيه مع هذا من الفضائل مالا يحصىء كالشجاعة» 
والسخاء» والحياء» والنزاهة» وكان محمود السيرة» فصار غرب الأندلس تحت سيطرته وحكمه» وانتهت 
ولايته على يد المرابطين سنة (٤۸٤ه)»‏ واعتقلوه» وبقي أسيراً إلى توفي سنة(584ه)(". 


ابن العربي ودولة بني عباد: 
لأسزة القاضني' انق «العربي هة قوئة بيني عاد فق كان أبؤة ززي غفا عند المعقند غل الله إلى 
أن سقطت دولة بني عباد("). 


ثانياً: عصر المرابطين (الملثمين): 

أصل المرابطين من قبيلتين عظيمتين من البربر وهما لمثونة و مسوفة وهم ينتسبون إلى حمير › 
جاؤوا من اليمن وسكنوا مرّاكش( في المغرب العربي وذلك سنة (471ه)» واشتهروا بالمرابطين نسبة إلى 
الرباط في الثغور» وبالملثمين؛ لأنهم كانوا يتلثمون ولا يكشفون وجوههم» وقدموا عليهم يوسف بن تاشفين 
أبو يعقوب اللمتوني البربري» وتلقب بأمير المسلمين باتفاق طوائف المرابطين» وهو أول من تسمى بهذا 
اللقب» كان أحد ملوك البلادء وباني مدينة مراكشء وكان يحب العفو والصفح واشتهر بالعدل(). 

قصد الأندلس (484ه) فاستولى على قرطبة في صفرء ثمَّ توجه إلى أشبيلية فدخلها في رجب من 
السنة المذكورة وأخرج بنو عباد منهاء فقوي أمره وعلا قدره ببلاد المغرب والأندلس؛ حتى وفاته سنة 
(١٠٠٠ه)»‏ عاش تسعين سنة وملك مدة خمسين سنة() . 


3 ۸/۱ نفح الطيب للمقري:‎ ۰٠١١ ينظر: المعجب للمراكشي: ص‎ )١( 
الديباج المذهب لابن فرحون: ص٠۲۸ء مع القاضي أبي بكر بن‎ » ۲١٠/٠١ ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ )۲( 
. ٠٠١ العربي: سعيد أعراب» ط١/دار الغرب الإسلامي- بيروت (501١ه19817م): ص‎ 


كثير من الآثار الإسلاميةء وكان أول من اختطها يوسف بن تاشفين في حدود سنة(470ه). ينظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي: 154/5»: سير أعلام النبلاء للذهبي:3 ٠05/١‏ 4» والموسوعة الجغرافية للوطن العربي: للمهندس كمال 
موريس شربل» ط۱/ دار الجيل- بیروت(۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۸م): ص١57.‏ 

)٤(‏ ينظر: المعجب للمراكشي: ص .٠ ٠٠١‏ الوافي بالوفيات: للعلامة صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (5951- 65/اه) 
ت: أحمد الأرنؤوط و تركي مصطفى» دار إحياء التراث العربي - بيروت (1570ه-١٠٠58م):‏ ۷۳/۲۹ » أخبار 
الدول وآثار الأول للقرماني: ٠0۹/۲‏ . 

(5) فزطبة: وهي مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادهاء وكانت دار الملوك لبني أمية» ومعدن الفضلاء» ومنبع النبلاء من 
ذلك الصقع» وبينها وبين البحر خمسة أيام. بنظر: الأنساب للسمعاني: 577/5»: معجم البلدان: 5/5 57. 

(1) ينظر: بغية الملتمس للضبي:ص 856 » المعجب للمراكشي: ص١٠٠.‏ الوافي بالوفيات للصفدي: ۷۷/۲۹ . 


1۲ 


ثم قام بالملك بعده ابنه علي بن يوسف» وتلقب بلقبه أمير المسلمين» وجرى على سنته في الجهاد 
واخافة العدو وكان حسن السيرة عادلاًء وفي زمانه ظهر الموحدون وابتدأ دولتهم» وظلّ في الحكم إلى أن 
توفي سنة(۳۷٥ه)‏ (. 

ثمِّ ولي بعده أمر البلاد ولده تاشفين بن علي» ولكنه لم يستطع أن يصمد أمامَ الموحدين» وقتل سنة 


(0ده)ء وانتهت دولة المرابطين» وكانت مدّة ملكهم نحو ست وسبعين سنة() . 


ثالثاً: عصر دولة الموحدين : 

مؤسس هذه الدولة هو أبو عبد الله محمد بن تومرت المولود سنة (١١٠٤ه)‏ وقد بدأ بالدعوة في عام 
(5١5ه)‏ » على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثمَّ دعي الناس إلى بيعته على التوحيد لذا 
أقبوا بالموحدين» فبُويع في سنة (5١5ه)‏ ولقب بالمهديء ودارت بينه وبين المرابطين معارك عديدة» توفي 
المهدي سنة (٤۲٥ه)(.‏ 

ثم صار الأمر إلى عبد المؤمن بن علي بن علوي الكوميء ولد سنة (4174ه) وصار أميراً للموحدين 
سنة (5754ه) › ودارت بينه وبين المرابطين معارك دامية يطول الحديث عنهاء واستوثق له الأمر بعد 
موت يوسف بن تاشفين سنة (577ه) وتلقب بأمير المؤمنين(. 

واستولى على أشبيلية سنة(١4‏ 5ه) وقتل عبد الله بن القاضي أبي بكر بن العربي من غير قصد في 
باب المسجدء وولى ابنه يوسف بن عبد المؤمن مدينة أشبيليةء توفي الأمير عبد المؤمن سنة(۸١٠ه)‏ 
وكانت ولأيته كلاقة وكلاين عاماً وضائية شيد 

ثمّ ولي بعده ابنه وولي عهده أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» واستمرٌ الموحدون في الحكم حتى 
سنة (554ه)(". 


. ۲٠۲/۲۲ ينظر: المعجب للمراكشي: ص١١١٠ الوافي بالوفيات للصفدي:‎ )١( 

(۲) ينظر: المعجب للمراكشي: ص٠٠٠‏ الوافي بالوفيات للصفدي: 77/٠١‏ . 

(؟) ينظر: المعجب للمراكشي: ص78١»‏ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزركشي 
المتوفى (٤۸۹ه)‏ ت: محمد ماضورء ط١/‏ المكتبة العتيقة - تونس(177١م)‏ :ص6 ». البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب: لابن عذاري المراكشي» ت: محمد إبراهيم الكتاني وآخرون» ط١/دار‏ الغرب الإسلامي- بيروت 
(1405ه-19865م) نص5١.‏ 

. ١١ص البيان المغرب لابن عذاري:‎ ٠» ينظر: تاريخ الدولتين للزركشي: ص۷‎ )٤ 

5) ينظر: تاريخ الدولتين للزركشي: ص 4. البيان المغرب لابن عذاري: ص٦"‏ . 

؟) ينظر: تاريخ الدولتين للزركشي: ص۳١٠‏ البيان المغرب لابن عذاري: ص7” . 

۷) ينظر: البيان المغرب لابن عذاري: ص4588» أخبار الدول وآثار الأول للقرماني: ١/١١٤ء‏ تفح الطيب 
للمقري: 57/١‏ 5. 


) 
) 
) 
) 


علاقة القاضي ابن العربي بالموحدين : 

ترأس القاضي أبو بكر بن العربي وفداً من العلماء والوجهاء من أهل أشبيلية لإعطاء البيعة لعبد 
المؤمن بن علي» وقصدوا مراكش في شعبان من سنة 5١(‏ 5ه) ودفعوا إليه ببيعة أهل أشبيلية» وسُرّ بذلك 
الأمير عبد المؤمن؛ وأكرم الوفد وأحسن ضيافتهم!"). 


. "٣ص ينظر: تاريخ الدولتين للزركشي: ص4. البيان المغرب لابن عذاري:‎ )١( 


١ 








وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: طلبه للعلم ورحلاته العلمية 
المطلب الثاني: شيوخه 


المطلب الثالث: تلاميده 





المطلب الأول: طلبه للعلم و رحلاته العلمية 


بدأ إمامنا بتلقي العلم منذ نعومة أظفاره» فأول ما بدأ به بعد القراءة والكتابة» حفظه للقرآن» كما قال 
عن نفسه: ( حذقت القرآن وأنا ابن تسع سنين» ثم ثلاثاً لضبط القرآن والعربية والحساب» فبلغت ست 
عشرة وقد قرأت من الأحرف نحواً من عشرة بما يتبعها من إظهارء وادغام ونحوه» وتمرنت في الغريب» 
والشعرء واللغة)7). 

إذ درس علومه الأولية عند علماء بلده» وفي مقدمتهم والده الذي هيأ لابنه الأجواء المناسبة للتعلم؛ 
كما قال ابن العربي: ثمَّ قرن لي ثلاثة من المعلمين أحدهم: لضبط القرآن بأحرفه السبعة» والثاني: لعلم 
العربية» والثالث: للتدريب في الحسبان فتعلم منها المعاملات» والجبرء والفرائض» وتمكن من إحكام كتاب 
سيبويه("» وكذلك كان لخاله أبي القاسم الحسن الهوزني» ولشيخه أبي عبد الله السرقسطي تأثير عظيم 
على تكوين شخصيته العلمية!). 

مع حرص ابن العربي على طلب العلم؛ ومع انتهاء حكم بني عباد في أشبيليةء إِذْ كان لأبيه مكانة 
عندهم» رحل مع أبيه ليجول في البلاد لتلقي العلم» ومجالسة العلماءء وحجّ بيت الله الحرام» وقصدا 
المشرق» وكانت هذه الرحلة ذا أهمية عند ابن العربي» حيث وصف رحلته في كتابه (قانون التأويل)()ء 
وصنف كتاباً باسم (ترتيب الرحلة للترغيب في الملة)7"). 

بدأ بالرحيل يوم الأحد في مستهل ربيع الأول من سنة (485ه) وكان عمره سبعة عشر عاماً!"", لقد 
مرّ في طريقه إلى المشرق بمناطق عديدة ولكن سنذكر فقط المناطق التي التقى بالعلماء وأخذ منهم وأول 
بلد دخل إليها هي ثغر البجاية"ء وأقام بها مدَّةٌ يتتلمذ على كبار علماءها . 


.47/١:يرقملل نفح الطيب‎ )١( 

(۲) ينظر: مختصر ترتيب الرّحلة للترغيب في الملّة: تأليف القاضي أبو بكر بن العربي» (وهو كتاب محقق ضمن كتاب 
مع القاضي أبي بكر بن العربي )ت: سعيد أعراب» ط١/دار‏ الغرب الإسلامي- بیروت(۷١٤١ه-۱۹۸۷١م):‏ 
ص87/١-181»‏ و بغية الملتمس للضبي: .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: نفح الطيب للمقري: ۲۸/۲. 

. ٤٤٠ص ذكر في كتابه قانون التأويل ملخص رحلته:‎ )٤( 

(5) ولكن ضاع منه الكتاب المذكور فكتب كتاباً آخر ذكر فيه ما حضر له من الكتاب المفقود وسماه ( مختصر ترتيب 
الرّحلة للترغيب في الملّة). ينظر: مختصر ترتيب الرحلة : ص١۸٠‏ . 

(5) ينظر: الغنية للقاضي عياض:ص 15». والصلة لابن بشكوال: 5557/79» والديباج المذهب لابن فرحون:ص۲۸۱. 

(۷) بجاية: مدينة جزائرية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسطء وكان أول من اختطها الناصر بن علناس» في حدود 
سنة 457ه» وتسمى الناصرية أيضا باسم بانيهاء وهي من أهم مراكز النفط الجزائري» وتعد مركزاً تجارياً وصناعياً. 
ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: ٠۳۳۹/١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير: 337/8 والموسوعة الجغرافية 
لشربل: ص .٩۲‏ 


ثمّ رحل إلى المهدية'ء والتقى جماعة من العلماء ثمِّ ركب البحر مع والده قاصداً ديار الحجازء ولكن 
هاج بهم البحر ثم أنقذهم الله وخرجوا منها كخروج الميت من القبر» ثمَّ واصل رحلته مع أبيه إلى الديار 
المصرية"» فلقي بها جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وسمع منهم» وجرت بينه وبين الشيعة("» 
اة تارات 

ثمّ يحل عن مصر وقصد بلاد الشام» فدخل الأرض المقدسة فبلغ المسجد الأقصى - حرّرها الله - 


الفرق الإسلامية التي كانت موجودة هناك» وكذلك ناظر اليهودء واطلع على علم الكلام وأصول الفقه 
ومسائل الخلاف» عند غدد من فقهاء الأرض المقدسة . 
تم دخل عسقلان أوبقي فيها ستة أشهرء ثم تقدّم في رحلته وقصد دمشقء وأقام فيهاء وأخذ عن 


علمائهاء ولزم الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسيء وسمع منه صحيح البخاري". 


)١(‏ المهدية: وهي مدينة تونسية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقي تونسء والثياب السوسية المهدوية إليها 
تنسبء وقد بناها المهدي أحمد بن إسماعيل الثاني بن محمد بن إسماعيل الأكبر بن جعفر الصادق» وسمي بالمهدية 
نسبة إليه. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي:7720/5» البداية والنهاية: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقي المتوفى ( 775 هھ( ت: سهيل زكارء دار ومكتب الهلال-بیروت(۹٩۲٤۱ه-۲۰۰۸): 3588/١7‏ 
والموسوعة الجغرافية لشربل: ص۹۷٥‏ . 

(۲) كانت مصر تحت حكم الخليفة الفاطمي أبو تميم معد بن علي الملقب المستنصرء تولى الخلافة من سنة (54571ه) 
وتوفي سنة (441ه) استمر في الحكم ستين سنة» ثمَّ صار الأمر إلى ابنه أحمد الملقب بالمستعلي وبقي في الحكم 
إلى أن توفي سنة(4315ه). ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير: ۰٤۹۸/۸‏ والبداية والنهاية لابن كثير: 7710/17/١5‏ 

(۳) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً(4) وقالوا إِنّه الإمام بعد رسول الله(#) واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده. 
ينظر: التعريفات: للعلامة علي بن محمد بن علي الجرجاني: المتوفى (١١۸ه):ءتحقيق:‏ نصر الدين تونسي» 
ط١/شركة‏ قدس للتجارة -القاهرة (/1١٠5م):‏ ص١٠١‏ . 

)٤(‏ القدرية: نسبة إلى الطائفة القدرية يزعمون أن الله لا يقدر الشرء وأن الخير من الله والشر من إبليسء وأن الله قد يريد 
الشيء فلا يكون ويكره كون الشيء فيكون» وأن العبد أو الشيطان قد يريد شيئا خلاف مراد الله فيكون مراده ولا يتم 
مراد الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن أثير: ٠۹/١‏ التعريفات للجرجاني: 
ص۲۷۸ . 

.۲۸/۲ ينظر: مختصر ترتيب الرّحلة: ص۱۹۸ء قانون التأويل لابن العربي: ص۳٦٤ ونفح الطيب للمقري:‎ )٥( 

(1) عَسقلان: وهي مدينة فلسطينية على ساحل البحر بالقرب من غزةء بين عكا شمالاًء ورفح جنوباًء واشتهرت بالزراعةء 
ويقال لها عروس الشام. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: “/١٠ء‏ و والموسوعة الجغرافية لشربل: ص١۷٠.‏ 

(۷) ينظر: مختصر ترتيب الرّحلة لابن العربي: ص٠١۲‏ ونفح الطيب للمقري: ۲۸/۲. 


۷ 





ثْمّ خرج إلى العراق في شعبان من سنة ( 489ه) وتوجه إلى دار الخلافة/'/بغداد العاصمةء وشارك 
في حلقات العلم» وجلس في مجالس كثير من الشيوخ» ثمّ رحل مع أبيه إلى الحجاز فحجّ في موسم السنة 
المذكورة» ثم عاد ثانياً إلى بغدادء ولقي الشيخ أبا بكر الشاشيء ثمَّ لقي حجة الإسلام أبا حامد الغزالي 
فوجد ضالته عنده و بلغ مقصده. وأعجب بالغزالي لغزارة علمه؛ وبقي عنده ينهل من علمه صباحاً 
ومساءً» وكان الإمام الغزالي يكرمه ويقدمه على نفسه» مكث في بغداد سنتين يسمع من علمائها ويتفقه 
عندهه(). 

وفي سنة (447ه) همَّ بالرجوع إلى موطنه الأصلي لينشر ما أخذء فمرّ بمصر والإسكندرية فسمع 
من جماعة من المحدثين وكتب عنهم» توفي والده ورفيق رحلته في مصرء في المحرم من سنة (۹۳٤ه)‏ 
عن عمر ناهز الثامنة والخمسين!"). 

وفي السنة التي توفي فيها والده رجع ابن العربي إلى الأندلس (وقدم بلده أشبيلية بعلم كثير» لم يُدخله 
أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق )0. 


المطلب الثاني : شيوخه 
تتلمذ القاضي أبوبكر بن العربي على جماعة من العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
فضلاً عن علماء المالكية» وأخذ عنهم قراءةً وسماعاً في مختلف العلوم الشرعية » لقد كان لرحلته العلمية 
إلى المشرق دور جلي في التعرف على الشيوخء لأنه كان حريصاً على الإكثار من الشيوخ والأخذ منهم» 


الآذان أو ترفع إلى منظرته الأحداقء إلا رحلت إليه )7ء لذلك لا نستطيع أن نحيط بجميع شيوخه؛ ولعل 
من أبرزهم الذين أفاد منهم ارا عليه: 


أولاً: في الأندلس والمغرب : 
.١‏ الحسن بن عمر بن الحسنء أبو القاسم الهوزني الأشبيلي» خال ابن العربي» ولد سنة (٥٠٤ه)ء‏ 
كان فقيهاً مشاوراً ببلده» عالياً في روايته» توفي سنة (157١5ه)‏ (). 


)١(‏ وكانت بغداد تحت حكم الخليفة العباسي أبو العباس أحمد بن المقتدي الملقب بالمستظهر باللهء بويع بالخلافة بعد أبيه 
المقتدي بأمر الله في سنة (۸۷٤ه)‏ وله من العمر ست عشرة سنة» توفي سنة (57١5ه)»‏ وكانت أيامه ببغداد كأنها 
الأعياد وكان راغباً في البرّ والخير. ينظر: الكامل في التاريخ : »٤۹۸/۸‏ والبداية والنهاية: "719/57/١5‏ 

(۲) ينظر: مختصر ترتيب الرّحلة: ص١٠۲‏ الصلة لابن بشكوال: ۸٥٦/۳‏ » الديباج المذهب لابن فرحون : ص١78.‏ 

(۳) ينظر: الصلة لابن بشكوال: 578/7» ووفيات الأعيان: ۲۹٦/٤‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي : .٠١١/٠۹‏ 

.۸٥٦/۳ الصلة لابن بشكوال:‎ )٤( 

(5) مختصر ترتيب الرحلة لابن العربي: ص۲۲۷. 

(5) ينظر: فهرسة ابن خير الأشبيلي: أبو بكر بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (505- هلاده)ا ت: محمد فؤاد 
منصورء ط١/‏ دار الكتب العلمية - بيروت :)١1938-١519(‏ ص 18 » والصلة لابن بشكوال: ۳۲۲/١‏ . 


۱۸ 





.١‏ محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللهء أبو عبد الله المقرئ السر قسطي(", أخذ عنه ابن العربي 
القرآت» وذكر أنه كان شيخاً صالحاًء وكان يقرئ الناس بحاضرة أشبيلية» توفي سنة (١٠٠٠ه)‏ (). 

۳. محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي» أبو عبد الله المازري المالكيء ولد بالمهدية 
سنة(457ه) وكان من كبار أئمة زمانه» فصار الإمام لقباً له فلا يعرف إلا بالإمام المازري» له عدة 
مصنفات في الفقه والأصول» والحديثء والآداب» منها: المعلم بفوائد شرح مسلم» وايضاح المحصول في 
الأصول» توفي سنة (595 ه)(". 


ثانياً: في مصر: 

٤٠٥( علي بن الحسن بن الحسين بن محمد» أبو الحسن الخلعي الشافعي» ولد في مصر سنة‎ .٤ 
ه) العبد الصالح» أصله من الموصلء ولي القضاء في الديار المصريةء وكان مسندهم في وقته» توفي‎ 
.)()ه٤۹۲( فيها سنة‎ 


د. محمد بن موسى بن عمار أبو عبد الله الكلاعي» كان عالماًء سمع منه الحافظ ابن العربي في 


مصر سنة (٥۸٤ھ)‏ ووصفه بالعله!”). 
ثالثاً: في الشام: 


5. مكي بن عبد السلام بن الحسينء أبو القاسم الرملي المقدسي الشافعي» من أهل بيت المقدسء ولد 
سنة(۲١٤ه)‏ کان افلا مورخاء ثقة شترا يكلا : قتله الفرنج ببيت المقدس انيرا سنة(54957ه)("). 


)١(‏ نسبة إلى سَرَفُسْطة: وهي بلدة على ساحل البحر من بلاد الأندلس» ذات فواكه عذبة لها فضل على سائر فواكه 
الأندلس» مبنية على نهر كبيرء خرج منها جماعة من المحدثين والعلماء. ينظر: الأنساب للسمعاني: ۳/٦٤٠ء‏ معجم 
البلدان لياقوت الحموي: ۲٠۲/۳‏ 

(") ينظر: الصلة لابن بشكوال : »87١/”7‏ ونفح الطيب للمقريّ : ۲۸/١‏ . 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي:١٠/5 ٠١‏ والديباج المذهب لابن فرحون : ص 27723 وشذرات الذهب لابن العماد: 
15 . 

)٤(‏ ينظر: بغية الملتمس للضبي: ١/١٠٠ء‏ وسير أعلام النبلاء: ۷٤/٠١‏ » وطبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي 
النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (1-1/71/الاه) ت: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد 
الحلو» ط”/هجر للطباعة والنشر والتوزيع (؟١5١ه): ٠٠٠/١‏ . 

(5) ينظر: بغية الملتمس للضبي: ٠٠٠١/١‏ والتكملة لكتاب الصلة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي 
البلنسي المعروف بابن الآبار (595- 15/8ه) ت: د.عبد السلام الهراس» دار الفكر-بيروت »۲۷/١ :)١196(‏ 
ونفح الطيب للمقري: 5٠0/7‏ 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء: ١٠/۱۹۸ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٠٠٠/١‏ . 
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۷. محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوبء أبو بكر الفهري المالكي» المعروف 
بالطرطوشي(", ويعرف بابن أبن رندقة كان اماما عالماء زاهداًء ورعاًء ديناًء أخرج إلى الإسكندرية, 


فيها سنة (570ه) عاش سبعين سنة (). 

۸. نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم داود بن أحمدء أبو الفتح النابلسي7المقدسيء شيخ الشافعية 
بدمشق الشامء الزاهد الجامع بين العلم والدين» من تصانيفه: الانتخاب الدمشقي بضعة عشرمجلداًء 
والتهذيب في الفروع. والكافي» وشرح الإشارة» وكتاب الحجة على تارك المحجة»ء توفي سنة 
(430ه)بدمشق وخرجوا بجنازته وقت الظهر فلم يمكنهم من دفنه إلا بعد الغروب لكثرة الناس/؛). 

4. هبة الله بن أحمد بن محمدء أبو محمد الأكفاني الأنصاري الدمشقيء كان حافظاً ثقةَ فهماً شديد 
العناية بالحديث والتاريخ» كتب الكثير» توفي سنة (575ه)وله من العمر ثمانون سنة (). 


رابعاً: في بغداد: 

.٠‏ ثابت بن بندار بن إبراهيم بن بندار الدينوري البغدادي البقال» وهو من أهل خراسان ولد 
سنة(7١4ه)»‏ وطلب العلم في حداثته» وكان ثقةً فاضلاً توفي سنة (۹۸٤ه)‏ () . 

٠ه٠.-٤١١۷( جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد السراجء أبو محمد القاري البغدادي الحنبلي‎ .١ 
ه)وكان أديباً شاعراً حسن النظم وسمع الكثير من الأحاديث» من أشهر مصنفاته: مصارع العشاق» حكم‎ 
الصبيان» ونظم الكثير من الفقه والمواعظ واللغة(".‎ 


)١(‏ نسبة إلى طزطوشة: وهي مدينة من آخر بلاد المسلمين بالأندلس خرج منها جماعة من أهل العلم. معجم البلدان 
لياقوت الحموي: ٠٠/٤‏ اللباب في تهذيب الأنساب لابن أثير: ۲۸٠/۲‏ . 

(۲) ينظر: الغنية للقاضي عياض: ص1۸٠‏ والصلة لابن بشكوال: ۸۳۸/۳ والديباج المذهب لابن فرحون: ص٦۲۷»‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد: 50/4 . 

(؟) نسبة إلى نابُلُس: وهي مدينة مشهورة بأرض فلسطين» بين جبلين مستطيلة لا عرض لها كثيرة المياه لأنها لصيقة في 
جبل أرضها حجر بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ. ينظر: الأنساب للسمعاني:5/١5‏ 5» ومعجم البلدان لياقوت 
الحموي .٠٠/٤:‏ 

)٤(‏ ينظر: بغية الملتمس للضبي : ٠٠١/١‏ ءو سير أعلام النبلاء للذهبي »177/1١1:‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي:5/١3”5‏ . 

(5) ينظر: بغية الملتمس للضبي ١١50/١:‏ » والعبر في تاريخ من غبر للذهبي: 52/5» وشذرات الذهب لابن 
العماد:٤/٠۷‏ . 

(1) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٠٠٠٤ /١5‏ والديباج المذهب: ١/٠۲۸ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد ٠/8/7‏ 5. 

(۷) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي:3١/‏ ۰۲۲۸ والبداية والنهاية لابن كثير:7١/‏ 5537, والديباج المذهب لابن 
فرحون‌:۲۸۱/۱. 


؟ . الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة» أبو عبد الله النعالي» البغدادي شيخ معمر من كبار 
المسندين في العراق توفي سنة (۹۳٤ه) ‏ . 

۳. طراد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد » أبو الفوارس القرشي الهاشمي العباسي الزينبي 
البغداديءولد سنة(۳۹۸ه) شيخ الحنفية» ومسند العراق» توفي في شوال سنة (1١43ه)‏ (). 

5. علي بن الحسين بن علي بن أيوب» أبو الحسن البغدادي المراتبي البزازء ولد سنة(١٠١4ه)ء‏ 
قال: ابن العربي ثقة عدل من أهل الموصل توفي يوم عرفة في بغداد سنة (١۹٤ه)‏ ( . 

. علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد اللهء أبو الوفاء البغدادي الظفري الحنبلي » ولد سنة 
(١47ه)»‏ قاضي القضاة الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة» صاحب كتاب الفنون وغيرها من التصانيف 
المفيدة» توفي سنة (5١5ه)‏ () . 

.١5‏ المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن قاسمء أبو الحسن الأزدي“البغدادي الصيرفي المعروف 
بابن الطيوري 200-51١(‏ ه) كان عابداً عالماً بالحديث مشتغلاً به ومكثراً منه. 

۷. محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشاشي'التركي» الإمام العلامة شيخ الشافعية 
فقيه العصرء ولد سنة (475ه)» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي» وولي تدريس النظامية بعد الإمام 
الغزالي» له مصنفات عديدة» منها حلية العلماء بمعرفة مذاهب الفقهاءء توفي سنة (1.٠5ه)(".‏ 


(١)ينظر:‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: /١9‏ ٠١١٠ء‏ والوافي بالوفيات للصفدي: »7509/١7‏ وشذرات الذهب لابن العماد : 
1/5. 

)١(‏ ينظر: بغية الملتمس للضبي »١75/١:‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي "7/١1‏ » وطبقات الحنفية: للعلامة أبي محمد 
عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (115-535اه)», مير محمد كتب خانه - كراتشي: .777/١‏ 

(۳) ينظر: الكامل في التاريخ : 2١7/9‏ وسير أعلام النبلاء: »١ 55/١9‏ والديباج المذهب لابن فرحون: ص .7/١‏ 

)٤(‏ ينظر: طبقات الحنابلة: للإمام أبي الحسين محمد بن أبي يعلى المتوفى(١57ه)‏ ت: محمد حامد الفقى» دار المعرفة 
- بيروت: 7553/7» وبغية الملتمس للضبي: »١75/١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ٤٤١/١١‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير: ۱۲/ .55١7‏ 

(5) نسبة إلى أزإشنوءة: وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن وكهلان بن سبأ. ينظر: الأنساب 
للسمعاني:١/7١1.‏ 

ء»۲٠۱١/٠۹: الكامل في التاريخ لابن الأثير: 7/9١١ء سير أعلام للذهبي‎ ٠١٦/۳ ينظر: الصلة لابن بشكوال:‎ )١( 
.78١/١ الديباج المذهب لابن فرحون:‎ 

(۷) نسبة إلى الشاش: وهي مدينة وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك» وأهلها شافعية المذهب» خرج منها العلماء ونسب 
إليها خلق من الرواة والفصحاء. ينظر:الأنساب للسمعاني: 775/7 ومعجم البلدان لياقوت الحموي:"/۸٠٠.‏ 

(۸) ينظر: مختصر ترتيب الرّحلة للترغيب في الملّة لابن العربي: ص۲۱۸» والصلة لابن بشكوال: ۸٥٦/۳‏ وسير أعلام 
النبلاء: »"3/١9‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 23١/6‏ والبداية والنهاية لابن كثير: .٠٤٠٠٥/٠١‏ 


۲١ 


محم ين .عدون :ينمرحي ون دون ایو عامر القرشي العبدري الأندلسي الظاهري » ولد في 
قرطبة ونزل بغداد » قال القاضي أبو بكر بن العربي: (أبو عامر العبدري هو أنبل من لقيته) واتهم 
بالتشبيه!')ء توفي سنة (5 57ه) (). 

4. محمد بن طرخان بن بلتكين بن مبارز بن بجكم» أبو بكر التركي البغدادي الشافعيءولد سنة 
(4457ه) الإمام الفاضل النحوي» كان زاهداً ورعاًء ويذكر أنه كان مستجاب الدعوة توفي سنة 
(۱۲ھ). 


.٠‏ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» أبو حامد الطوسي أ الغزالي الشافعي» » وكان والده يغزل 
الصوف ويبيعه؛ ولد في طوس سنة(٠45ه)؛‏ حجة الإسلام ومحجة الدين جامع أشتات العلوم والمبرز 
في المنقول منها والمفهوم» رحل إلى بغداد سنة(5/8 5ه) وولي فيها التدريس في المدرسة النظاميةء وله 
تصانيف كثيرة في الأصول والفقه والكلام والحكمة»ء وكان من أذكياء العالم» توفي في طوس 


سنة(ه ٠‏ هده)7"). 


.١‏ نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطرء أبو الخطاب البغدادي البزاز القارئ ولد سنة(۳۹۸ه)ء 


مسند العراق حدث عنه خلق كثير منهم: أبو بكر بن العربي» طال عمره حتى صارت إليه الرحلة من 
الآفاق» وتكاثر عليه الطلبة» وكان صالحاً صدوقاً صحيح السماع» توفي سنة (٤۹٤ه)(‏ . 


؟. يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام» أبو زكريا الشيباني الخطيب التبريزي7"؛ إمام 
اللغة وأحد الأعلام» كان له معرفة تامة بالأدب» وله مصنفات كثيرة في النحو واللغة» منها شرح الحماسة؛ 


. المشبهة: قومٌ شبهوا الله جل وعلا بالمخلوقات» ومثلوه بالمحدثات. ينظر: التعريفات للجرجاني: ص78‎ )١( 

. 7١/5 ينظر: بغية الملتمس للضبي: ١/١٠٠ء وتذكرة الحفاظ للذهبي: 717/5١ء وشذرات الذهب لابن العماد:‎ )١( 

(؟) ينظر: الصلة لابن بشكوال: ”/857» وسير أعلام النبلاء للذهبي: :»477/١9‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 
كلإكيلء 

)٤(‏ نسبة إلى طوس: وهي مدينة بخراسان» محتوية على بلدتين يقال لإحداهما الطابران وللأخرى نوقان» ولهما أكثر من 
ألف قريةء فتحت في خلافة عثمان بن عفان(2:)في سنة (۲۹ه) خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين قديماً 
وحديثاً. ينظر: الأنساب للسمعاني: ۸٠/٤‏ » معجم البلدان لياقوت الحموي: 59/4 . 

(5) ينظر: الصلة لابن بشكوال ۸٠٦/٣‏ ء وسير أعلام النبلاء للذهبي "7١/١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 
3/5 ,: والبداية والنهاية لابن كثير ٤١١/٠۲:‏ . 

(5) ينظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ؛ 5/5 8» سير أعلام النبلاء للذهبي: /٠١‏ 45» البداية والنهاية لابن كثير: /١١‏ 
T°‏ 

(۷) نسبة إلى تَبْريز: وهي من بلاد أذربيجان» وتعتبر أشهر بلدة بها. ينظر: الأنساب للسمعاني: 55/١‏ 4» واللباب لابن 


. 3١5/١ أثير:‎ 


۲ 


وشرح ديوان المتنبي» وشرح سقط الزند» وتهذيب غريب الحديث» والكافي في علم العروض والقوافي» 
وغيرهاء توفي (507ه) وله من العمر )۸١(‏ سنة (. 


خامساً: في الحجاز : 
۳. الحسين بن علي بن الحسينء أبو عبد الله الطبري الشافعي» ولد سنة (414ه).» مفتي مكة 
ومحدثهاء حدث عنه القاضي أبو بكر بن العربي وآخرونء وكان من كبار الأئمة الشافعيةء ويدعى بإمام 


الحرمين» تفقه به جماعة بمكة» توفي في بخارى سنة (۹۸٤ه)‏ (). 


4 ؟.محمد بن هبة الله بن ثابت» أبو نصر البندنيجي 'الشافعي» نزيل مكة» إمام فاضل كثير الورع 
والعبادة» وتلاوة القرآن» ويعرف بفقيه الحرم» عاش تمانياً وثمانين سنة» توفي سنة (٥۹٤ه)().‏ 


المطلب الثالث: تلاميده 


استغرقت رحلة القاضي ابن العربي رحمه الله إلى المشرق لطلب العلم» ما يزيد على ثمانية أعوام: 
فعاد إلى أشبيلية وقد استبحر في العلم» حاملاً معه جميع المعارف متكلماً في جميعها حريصاً على 
أدائهال”)» ومع هذا الحرص منه لنشر العلم» وجد من يطلبه ويسعى إليه بجدٍ واخلاصء فكثر تلاميذه 
وتخرج على يديه كبار العلماء» وكانت مجالسه مأوى يُقصد إليه طلاب العلم والمعرفة ومن أشهرهم : 


.١‏ خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف بن داحة» أبو القاسم الأنصاري 
الأندلسي المالقي» محدث الأندلس ومؤرخهاء ولد سنة(4 49ه)ء سمع خلقاً كثيراً» منهم أباه والقاضى أبا 
بكر بن العربي» ألّف خمسين تأليفا في أنواع العلم» منها: كتاب الصلة» وغوامض الأسماء المبهمة» 


)١(‏ ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: ١/١۹٠ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ,553/١5‏ والديباج المذهب لابن فرحون: 
70١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي: ص١٠٠٠‏ . 

(۲) ينظر: مختصر ترتيب الرّحلة لابن العربي: ص۸٠۲‏ »الصلة لابن بشكوال: 857/7 » سير أعلام النبلاء للذهبي: 
841 » مرآة الجنان لليافعي : ٠١١/۳‏ . 

(۳) نسبة إلى بَنْدَنِيْجين: وهي بلدة قريبة من بغداد بينهما دون عشرين فرسخاء خرج منها جماعة من الفقهاء والفضلاء. 
ينظر: الأنساب للسمعاني: 5٠07/١‏ . 

)5( ينظر: الأنساب للسمعاني: ٠٠١١/١‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 415 »: سير أعلام النبلاء للذهبي: 
68 »؛: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: .7١//5‏ 

(5) ينظر: الصلة لابن بشكوال: ۸٥٦/۳‏ . 


الح 





ومعرفة العلماء الأفاضلء ولى بأشبيلية قضاء بعض جهاتها نيابة عن ابن العربي» ثم اقتصر على إسماع 
العلم» توفي سنة(51/8ه)("). 

۲. عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن مرجى بن حکم» أبو محمد الأنصاريء ولد سنة(٤۸٤ه)‏ 
واشتهر بالحفظ والفهم والإتقان» وكان حافظ وقته لم يعاصره مثله» ولقي الأكابر من كل طبقة وعني بعلم 
الرأي» ومن تواليفه: الجامع البسيط وبغية الطالب النشيط» توفي سنة (551ه) بعد أن كف بصره. 

۳. عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن إصبغ بن حسن السهيلي الأندلسي السالكي؛ يكدين (أبو 
القاسم» أبو زيدء أبو الحسن)» ولد سنة (۸۷٤ه)»‏ كان مقرياًء مجوداًء مفسراً. محدثاًء مؤرخاًء أديباً» اشتغل 
بالتدريس إلى حين وفاته» له مؤلفات عديدة منها: الروض الأنف» الشريف والإعلام» شرح آية الوصيةء 
توفي في مراكش: (١58ه)‏ وقد عمي سبعة عشر عاماً من عمره (). 

5. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف» أبو القاسم الأنصاري الأندلسي» يعرف بابن حَبيش» 
هو خاله نسب إليه» ولد بالمرية سنة(؛ )5٠0‏ كان من أعلام الحديث بالأندلس بارعاً في معرفة غريبه؛ ولم 
يكن أحد يجاريه في معرفة الرجال» ولي القضاء بمدن عدةء له كتاب المغازي في خمس مجلدات» توفي 
بمرسية (5854ه) (), 

5. عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الخزرجي الغرناطي”” يعرف بابن الفرسء ويكنى أبا 
عبد الله »ولد سنة (574ه).» كان فقيهاًء عارفاً بالنحو واللغة» شاعراً» مستبحراً في فنون المعارف» شيخ 
المالكية بغرناطة في زمانه» ولي القضاء في مدن عدَّة, ألّف كتابه أحكام القرآن وهو ابن خمسة وعشرين 
عاماًء وله تصانيف أخرىء روي عن ما يقارب خمسة وثمانين رجلاًء منهم القاضي ابن العربي» توفي 
سنة(۹۷٥ه)(.‏ 


.٤١١/۳١ ومرآة الجنان لليافعي:‎ ۲۲۹/٠١ والوافي بالوفيات للصفدي:‎ ٠۳۹/۲٠: ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

-۷٠۳( والإحاطة في أخبار غرناطة: للعلامة لسان الدين الخطيب‎ ٠٤٤/٤: ينظر : التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار‎ )١( 
٠٠١/٤ كلالاه)ت: محمد عبد الله عنان» ط؟/الشركة المصري للطباعة والنشر -القاهرة (۱۳۹۳ه-۱۹۷۳م):‎ 
. ورد فيه باسم (عامر)‎ "١ والديباج المذهب لابن فرحون:نص5‎ 

(۳) ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي:758/54١.‏ والإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين الخطيب:4707/5» والبلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة: للعلامة محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (811-179/ه) ت: محمد المصريء ط١/جمعية‏ إحياء 
التراث الإسلامي-الكويت(5017١):‏ ص١۳٠‏ . 

. 7١١/5 ونفح الطيب للمقري:‎ »١757/5 ينظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار: ”/54"» وتذكرة الحفاظ للذهبي:‎ )٤( 

(5) نسبة إلى غَرْئَاطة: يقال غرناطة واغرناطة »اسم أعجمي بمعنى الرمانة»وهي أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس 
وأعظمهاء وأحسنهاء وأحصنها يجري في وسطها النهر. ينظر: معجم البلدان: لياقوت الحموي:115/4» والإحاطة في 
أخبار غرناطة للسان الدين الخطيب:١/11‏ . 

(1) ينظر: بغية الملتمس للضبي: ١/٤١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ٠ "54/7١‏ والإحاطة في أخبار غرناطة للسان 
الدين الخطيب: ٠٥٤١/۳‏ والديباج المذهب لابن فرحون:نص8١7.‏ 


٤ 


5. علي بن صالح بن أبي الليث الأسعد بن الفرج العبدري الطرطوشي'ء ويعرف بابن عز الناس» 
ويكنى أبا الحسن ولد سنة (۸٠٠ه)»‏ كان عالماً بالفقه حافظاً لمسائله» عالماً بالأصول والفروع» أديباً 
شاعراًء له مصنفات عديدة منها: كتاب العزلة» وشرح معاني التحية» توفي مقتولاً سنة(555ه) (). 

۷. عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض» أبو الفضل اليحصبي السبتي 
المالكي القاضيء الإمام العلامة شيخ الإسلام ولد في سبتة سنة (437ه).؛ ورحل إلى الأندلس لطلب 
العلم واهتمٌ بلقاء الشيوخ والأخذ منهم» وكان له عناية بالحديث وعلومه» وكان حافظاًء مؤرخاًء عالماً 
بالتفسر› فقيهاًء اوتا أديياًء عالمناً بالنحوء واللغة» وكلام العرب» وأيامهم وأنسابهم» تولى القضاء 
بغرناطةء استبحر من العلوم» وجمع وألّف وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر اسمه في الآفاق» ومن 
مؤلفاته: إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم تسعة وعشرون جزءاً» الشفا بتعريف حقوق المصطفى (6)» 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك» مشارق الأنوار في تفسير غريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم» جامع 
التاريخ والأعلام بحدود قواعد الإسلام» كتاب الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع وغيرهم » توفي 
بمراكش سنة(؛ 4 ه)(). 

۸. محمد بن إبراهيم بن خلف بن أحمد المالقي الأنصاري الأندلسي يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن 
الفخارء ولد سنة (١١5ه)»‏ سمع القاضي أبا بكر ابن العربي ولازمه واختص به وأكثر عنه» فقيه حافظ 
محدث متقدم في الحفظ للحديت» يسرد المتون والأسانيد مع معرفة بالرجال وذكر الغريب ومشاركة في 
اللغة» حفظ سنن أبي داود وصحيح مسلم» وكان موصوفاً بالورع والفضل توفي سنة(٠55ه)7).‏ 


9. محمد بن خير بن عمر بن خليفة» أبو بكر اللمتوني الأشبيلي عالم الأندلس ولد سنة(۲٠٠ه)ء‏ 
شيخ القراء» كان حافظاً مقرئاً» نحوياً لغوياًء واسع المعرفة» وسمع من أكثر من مئة نفس» ولا يعلم أحد 
من طبقته مثله توفي سنة (5175ه) وكانت جنازته مشهودة("). 


)١(‏ نسبة إلى طزطوشة: وهي مدينة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية» قريبة من البحر متقنة العمارة مبنية على نهر ابره ولها 
ولاية واسعة وبلاد كثيرة» تعد في جملتهاء تحلها التجار وتسافر منها إلى سائر الأمصار. ينظر: معجم البلدان لياقوت 
الحموي: 3١/5‏ . 

2185/54 والإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين الخطيب:‎ ٠٠٤/٣ ينظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار:‎ )١( 
. ۲١١ص والديباج المذهب لابن فرحون:‎ 

(؟) سبتة: وهي مدينة من بلاد المغرب من بلاد العدوة على ساحل البحر. ينظر: الأنساب للسمعاني:؟/١١7‏ . 

)٤(‏ ينظر: الصلة لابن بشكوال: 550/7 » وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۲٠١ /٠١‏ » والإحاطة في أخبار غرناطة للسان 
الدين الخطيب: ٠۲۲۲/٤‏ والديباج المذهب لابن فرحون:نص58١.‏ 

(©) ينظر: بغية الملتمس للضبي: ۸۳/١‏ والتكملة لكتاب الصلة لابن الآبار: 1۹/۲ وتذكرة الحفاظ للذهبي: .٠٠٠١/٤‏ 

(5) ينظر: بغية الملتمس للضبي: ٠٠٠٤/١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي: 5/ ١١١٠ء‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 
للعلامة جلال الدين السيوطي (۹٤۸-١١۹ه)‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريةء لبنان - صيدا: 


ص ۱۰۲. 


٠‏ . محمد بن عبد الرحمن بن خلصة بن أحمدء أبو عبد الله النحوي اللخمي( البلنسي» كان إماماً 
باللغة والنحوء عارفاً بالأدب» بارعاً في النثر والنظم» وكان أبو بكر بن العربي يجله ويعظمه ويسعى إلى 
منزله» توفي سنة(١7ده)‏ (). 

.١‏ محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس بن محمد بن عبد اللهء أبو بكر العبدري النحوي 
مدينة مراكش وأقرأ بها العربية والآداب» وعرف مكانه» من مؤلفاته: مشاحذ الأفكار في مآخذ النظار» شرح 
كتاب الجمل» توفي بمراكش سنة (571ه) وقد قارب السبعين سنة(). 

21 محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرج»› أبو بكر الفهري!؛) الأشبيلي المالكي» ولد سنة (455ه/ 

فقيه حافظ متقدم في الحفظ والأدب» من أهل بيت جلالةء برع أولا في العربية واقتصر عليها ثم مال إلى 
دراسة الفقه ومطالعة الحديث» انتهت إليه الرياسة في الفتياء وقدم للشورى مع أبي بكر بن العربي بأشبيلية 
في سنة (١57ه)ء‏ عظم جاهه وحرمته» توفي سنة(585 ه) () . 
۳. محمد بن يوسف بن سعادة» أبو عبد الله الشاطبي!) المرسي المالكي» ولد سنة (415ه) وكان 
عارفا بالسنن والآثار والتفسير والفروع والأدب» وعلم الكلام» مائلا إلى التصوف» وكان خطيبا بليغاء ثم 
ولي قضاء شاطبة فاتخذها وطناء من تصانيفه: شجرة الوهم المترقية إلى ذروة الفهم» توفي سنة 
(ككده)!". 


.١77/5:يناعمسلل اللّخْمِي: نسبة إلى لخم» ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام. ينظر: الأنساب‎ )١( 

. ٠۲۸ص‎ : والبلغة للفيروزأبادي: ص7١ 7,. وبغية الوعاة‎ »507/١ ينظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار:‎ )١( 

(') ينظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار: ۳۹/۲ والإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين الخطيب: ٠٥/١‏ والبلغة 
للفيروزأبادي: ص۲۰۰ . 

(٤)الفهري:‏ نسبة إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» واليه تنتسب قريش. ينظر: الأنساب للسمعاني: ٤١١/٤‏ . 

(5) ينظر: بغية الملتمس للضبي: ۰٠١١/١‏ والعبر في خبر من غبر للذهبي: 585/5, والديباج المذهب لابن: ص7١5.‏ 

(1) نسبة إلى شاطبة: وهي مدينة كبيرة قديمة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبةء قد خرج منها خلق من الفضلاء. ينظر: 
معجم البلدان لياقوت الحموي: 3٠١9/9‏ . 

(۷)ينظر : بغية الملتمس: ١/١۱۸٠ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي:١٠/ ٠٥۰۸‏ والديباج المذهب لابن فرحون:ص۲۷۸. 


۲٦ 





ك2 


ا لمحت الخالت 
أعماله- وثناء العلماء عليه _ووفاته 


المطلب الأول: أعماله 
المطلب الثاني : مؤلفاته 


المطلب الثالث: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه, ووفاته 





المطلب الأول: أعماله 


أولاً: التعلم والتعليم: 

الشيء الذي نراه جلياً وواضحاً في دراستنا لحياة القاضي ابن العربي» أنه قضى عمره الطويل من 
أجل العلم» فتح عينيه في بيت فيه العلم والجاهء فتعلم وهو صغيرء ثمَّ رحل إلي المشرق للقاء الأئمة 
الكبار والأخذ منهم؛ وذلك بتوجيه من والده الذي رافقه» فعاد بعلم كثير واسناد عالٍ» ثمَّ سخّر ما بقي من 


عمره للتدريس» والإملاء» والإسماع» ونشر العلم» ودرس الفقه» والأصولء وجلس للوعظ والتفسير'. 


ثانياً: توليه القضاء : 

دعي أبو بكر بن العربي لتولّي القضاء في أشبيليةء وكانت تابعة لمرّاكش عاصمة دولة المرابطين» 
بأمرٍ من أمير المسلمين علي بن تاشفين» وذلك في رجب عام (۲۸٠ه)ء‏ فقد كان ابن العربي مثالاً 
لتحقيق العدالة والأمر بالمعرف والنهي عن المنكرء قال ابن بشكوال: (واسثقضى ببلده» فنفع الله به أهله 
لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه وكانت له في الظالمين سّورة مرهوبة )7 فحمدت سياسته وكان ذا شدة 
وسطوة:؛ لكنه ترك القضاء وصرف عنها؛ لأنه أوذي بسبب صرامته» فذهبت كتبه وماله فأحسن الصبر 
على ذلك كله» قال القاضي ابن العربي: (لقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاةء والأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكر» حتى لم يك ترى في الأرض منكر» واشتد الخطب على أهل الغصب» وعظم على 
الفسقة الكرب فتألبوا وألبوا وثاروا إلي» واستسلمت لأمر الله وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داريء 
وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا علي وأمسيت سليب الدار» ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت 
قتيل الدار)ء وكذلك صار القضاء عائقاً أمام نشر العلم» فتركها وأقبل على الدعوة ونشر العلم وبثّه 
و 

وقال القاضي ابن العربي: (إن القاضي إذا اي القضاء عامين فأكثر نسي أكثر ما كان يحفظء 
فينبغي له أن يُعزل وأن يتدارك نفسه)7), لذلك ترك القضاء لكي يحمي علمه من النسيان» والكتمان» 


ونفسه من الحرمان. 


. 71/7 الديباج المذهب لابن فرحون: ص5875. نفح الطيب للمقري:‎ ۸١١/١ ينظر: الصلة لابن بشكوال:‎ )١( 
. ۸٤ص ينظر: نفح الطيب للمقري: 19/7,؛ مع القاضي ابن العربي لأعراب:‎ )١( 
(0 
(٤( 


.۸٥٦/۳ الصلة:‎ 

)٤‏ العواصم من القواصم: تأليف القاضي أبي بكر بن العربي (547-474) ت: محب الدين الخطيب ومحمود مهدي 
الاستانبولي» ط؟/دار الجيل-بيروت (/ا١:‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷م):١/١٤٠‏ . 

(5) ينظر: الصلة لابن بشكوال:؟/857» وسير أعلام النبلاء للذهبي: »١1917/٠١‏ ونفح الطيب للمقري: ٠٠/۲‏ . 

(1) بغية الملتمس للضبي: 36 . 


۳ 


۲۸ 


ثالثاً: جهاده: 

لم ينس القاضي ابن العربي الجهاد في سبيل الله» ولم يمنع انشغاله بالدعوة والتدريس أن يترك فريضة 
الجهاد ومحاربة الصليبيين» بل جاهد بلسانه وماله ونفسه. 

أمّا جهاده بلسانه فقد أعلن الجهاد وذلك سنة(5717ه) عندما أدرك القاضي ابن العربي خطورة 
الصليبيين وأنهم سيطروا على عدَّة مناطق من شرق الأندلس» بدأ بالدعوة إلى قتال المعتدين» وقال عند 
تفسير قوله تعالى: (اثقِرُواً خقافاً وَثقَالاً وَجَاهِدُوا بولك وَأَنفسِكُمْ في سيل الله ذَالِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ إن كُنثم 
تَعْلّمُونَ4!')(فقلت للوالي والمولى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشّرك والشبكة فلتكن عندكم بركة 
ولتظهر منكم إلى نْصرة الدين المتعينة عليكم حركة» فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في 
جميع الأقطار فيحاط به)("). 

وأما جهاده بماله فقد كان ينفق ماله في سبيل الله» كما قال عنه الذهبي: (واشتهر اسمهء وكان رئيسا 
محتشماء وافر الأموال» بحيث أنشأ على أشبيلية سوراً من ماله )(). 

وأا جهاده بنفسه فقد شارك في كثير من المعاركء ومنها معركة(قتندة) ‏ التي وقعت بين المسلمين 
والصليبين سنة(4 ١5ه)‏ وكانت معركة شديدةً على المسلمين» وانهزموا فيها وقتل منهم نحو عشرين ألفاً» 
ونجا فيها ابن العربي بأعجوبةء وكان يدعو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة في سبيله؛ و 
دعائه(نسأل الله تعالى الشهادة في سبيله)(). 


امطاب الثاني : مؤلفاته 


لقد كان القاضي أبو بكر بن العربي من العلماء الذين أكثروا في التصنيف والتأليف. في جميع 


٤١ سورة التوبة:‎ )١ 

؟) أحكام القرآن لابن العربي: 599/7 . 

۳) سير أعلام النبلاء للذهبي: ٠٠٠٠/٠١‏ وينظر: نفح الطيب للمقري: ۲۷/۲. 

Ee‏ بلدة بالأندلس ثغر سرقسطة كانت بها وقعة بين المسلمين والأفرنج. ينظر: معجم البلدان لياقوت 
الحموي ٠١/٤:‏ . 

(5) ينظر : الصلة لابن بشكوال: ۲۳۷/١‏ و المعجم في أصحاب القاضي الصدفي: للعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد 

الله القضاعي (ابن الآبار) المتوفى(/55ه) »دار صادر -بيروت (1185م): ص۸-۷ » ونفح الطيب للمقري: 

: 5/5 


(5) أحكام القرآن لابن العربي: ١59/١‏ . 


) 
) 
) 
) 


۲۹ 





منها بين العلماء وطلاب العلم» ولكن لم يصل إلينا إلا القليل من هذه المصنفات» وبعض منها طبعت 
وبعضها مازالت مخطوطة:» لذا عند إحصائي لهذه الكتب قد قسمتها إلى قسمين(): 


أ. المؤلفات المطبوعة : 
.١‏ أحكام القرآن!). 
۲. أحكام القرآن الصغرى» وهو اختصار لكتاب أحكام القرآن» وقد اختصره في مجلد واحد(). 
". عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي( . 
.٤‏ العواصم من القواصمء وجاء في بعض المصادر باسم القواصم والعواصم. 
5. قانون التأويل("). 
5. القبس في شرح مُوَطاً مالك بن أنس(". 
. المحصول في علم الأصول (). 
۸. مختصر ترتيب الرحلة للترغيب في الملّةا' ". 
9. المسالك في شرح موطأ مالك "'ء وجاء في بعض المصادر باسم: ترتيب المسالك في شرح موطأ 
مالك '. 
.٠‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن(" . 


)١(‏ ينظر: قانون التأويل(ترجمة ابن العربي): ص ۹١٠٠ء‏ مع القاضي ابن العربي لأعراب: ص١١٠‏ » اختيارات القاضي 
ابن العربي المالكي في فقه الحدود والجنايات في ضوء كتابه أحكام القرآن: صلاح الدين طاهر الريكاني» أطروحة 
دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية ببغداد: 50/١ :)501١-1510(‏ . 

؟) طبع أكثر من مرّةء والطبعة التي اعتمدتها هي بتحقيق: عبد الرزاق المهدي تقع في أربعة مجلدات» مصدر سابق. 

۳) تحقيق: أحمد فريد المزيدي » ط١/دار‏ الكتب العلمية- بيروت(/5571١1ه-5٠١٠‏ ١م).‏ 

4) ضبط حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي» ط١/دار‏ الكتب العلمية- بیروت(۱۸٤۱ه۹۹۷١م)‏ مطبوع في )١١(‏ جزءاً. 
) تحقيق: محب الدين الخطيب ومحمود مهدي الاستانبولي» مطبوع في مجلد واحد » مصدر سابق . 
) الديباج المذهب لابن فرحون: ص ۲۸۲. 

۷) تحقيق: محمد السليماني» مطبوع في مجلد واحد» مصدر سابق . 

۸) تحقيق: د. محمد عبد الله ولد كريم» ط١/دار‏ ابن الجوزي- السعودية(575 ١ه)‏ مطبوع في مجلدين. 

4) تحقيق: حسين علي اليدري» وسعيد فوده» دار البيارق» عمان- الأردن(١57‏ ١ه-115١م)مطبوع‏ في جزء واحد. 

. تحقيق: سعيد أعراب» مصدر سابق‎ )٠ 

)١‏ تحقيق: محمد بن الحسين السليماني» وعائشة بنت الحسين السليماني» ط١/دار‏ الغرب الإسلامي- بيروت 

1ه 1۰۰۷م( » طبع في ثماني مجلدات . 

ينظر : نفح الطيب للمقري: ٠٠١/١‏ والمسالك في شرح الموطأ مالك (التحقيق في اسم الكتاب): 7١9/١‏ . 

تحقيق: رضى فرج الهماميء المكتبة العصرية» صيدا-بيروت (15575ه-ه5١٠5م).‏ 


س ييح و ل سل .ل سل 


0 


ب. المؤلفات غير المطبوعة : 

.١‏ أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة('. 

.١‏ أحكام العباد في المعاد(). 

۳. أعيان الأعيان (). 

.٤‏ إلجاء الفقهاء إلى معرفة غوامض الأدباء(©). 

فا اة الان اسا !الله الحسق وضنفاته الع 

5. الإنصاف في مسائل الخلاف: وهو عشرون مجلدا)ء وهو كتاب جليل يحيل إليه ابن العربي 
غالباً» بأسماء مختلفة منها: مسائل الخلاف والفروع؛ والإنصاف37"). 

۷. أنوار الفجر في تفسير القرآن» ثلاثين مجلداً")»وقال في كتابه القبس:(أنه ألفه في عشرين 
سنة وبلغ ثمانين ألف ورقة» وتفرقت بين أيدي الناس)7"). 

۸. تبيين الصحيح في تعيين الذبي-!""). 

سن اللي 

. ترتيب الرحلة للترغيب في الملة"'‎ . ٠ 


)١(‏ توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم(/47-ك). ينظر: قانون التأويل(ترجمة ابن العربي): ص44 »١‏ مع 
القاضي ابن العربي: ص۳۳٠‏ . 

. 578/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(۳) قانون التأويل لابن العربي: ص”457» نفح الطيب للمقري:؟/5”» هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 
إسماعيل باشا البغدادي طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية- استانبول(159١م)»‏ وأعيد طبعه 
بالأوفيس بدار إحياء التراث العربي - بيروت: 10/7. 

. ۲۹۱/٤ › ٩۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: ۲٠۷/١ :707/١‏ ومواضع أخرىء أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: تأليف أحمد 
بن محمد المقري(ت١5١٠ه)ء‏ ت: إبراهيم الأبياري وآخرون ٠»‏ مطبعة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة (١51١١ه‏ - 
5م ): 4٥/١‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا: .٠٠/۲‏ 

(1) بغية الملتمس للضبي:١/55١»‏ نفح الطيب للمقري: ٠٠/۲‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا: ٩٠/۲‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي: 19/١‏ 157 ۸٦ء‏ ٤١۷٤ء‏ ومواضع أخرى . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي: "٠٠/۳ ۰٤۸٦/١‏ الديباج المذهب لابن فرحون: 587, أزهار الرياض للمقري: 5/9 4» 
هدية العارفين لإسماعيل باشا: .٠٠/۲‏ 

(9) القبس: ؟//161. 

. 10/7 هدية العارفين لإسماعيل باشا:‎ ٠٥/١ أزهار الرياض للمقري:‎ ٠۲۲/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )٠١( 

7/5 الديباج المذهب لابن فرحون:‎ 25١5/5 771/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١١( 

١‏ ) أحكام القرآن لابن العربي: »478/١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ٠٠٤/٠١‏ نفح الطيب للمقري: ٠٠/۲‏ › هدية 
العارفين لإسماعيل باشا: ٠٠٠/۲‏ ولكن ضاع منه الكتاب. ينظر: مختصر ترتيب الرحلة: ص .١85‏ 


۲١ 





.١‏ تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل7') 

5. التقريب والتبيين في شرح التلقين!") 

۳. التلخيص والتمحيص» يُذكر هذا الكتاب بأسماء مختلفة منها: التلخيص» والتمحيص» 
وتلخيص الطريقتين والتلخيص في مسائل الخلاف("ا 

.٤‏ حسم الداء في الكلام على حديث السوداء() 

5. الخلافيات0). 

71. الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة(١)‏ 

۷. رسالة محاسن الإحسان في جوابات أهل تلمسان. 

6. سراج المريدين!") 
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لا الاعات 

ا 

۲ السلفيات'. 


۳. شرح الجامع الصحيح للبخاري '. 
ا شرح حديث جابر في القشاعة 2 


.٠٠/۲ أزهار الرياض للمقري:15/7» هدية العارفين لإسماعيل باشا:‎ )١( 

(۲) توجد نسخة منه بالمكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم(11). ينظر : قانون التأويل(ترجمة ابن العربي): ص۱۳۸ء» مع 
القاضي ابن العربي: ص٣٤٤١‏ . 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي:٠/۸٦1- ٤٠٠-۲١۷‏ وبغية الملتمس للضبي: ١/75١ء‏ والديباج المذهب لابن 
فرحون: ص۲۸۲» وقانون التأويل ترجمة ابن العربي:ص١5١.‏ 

. 7١5/٠١ سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ )٤( 

() أحكام القرآن لابن العربي: ٠٥۸/۲‏ » أزهار الرياض للمقري: 45/7» هدية العارفين لإسماعيل باشا: ٠٠/۲‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: ۱۸۷/۲ . 

2( قانون التأويل لابن العربي: ص١١٤‏ . 

(۸) العواصم من القواصم لابن العربي: ص٠۷٠-۱۹۹»‏ الديباج المذهب لابن فرحون:۲۸۲» نفح الطيب للمقري:؟/ه”, 
هدية العارفين لإسماعيل باشا: ٠٠/۲‏ . 


(9) الديباج المذهب لابن فرحون: ؟18. أزهار الرياض للمقري:؟/145 

.10/7 هدية العارفين لإسماعيل باشا:‎ ٠٥/١ أزهار الرياض للمقري:‎ »١ فهرسة ابن الخير: ص5‎ )٠١( 
. ٠٠/۲ هدية العارفين لإسماعيل باشا:‎ ٠/١ نفح الطيب للمقري:‎ ٠٠١٤/٠٠: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١١( 
.٠٠/۲ هدية العارفين لإسماعيل باشا:‎ )١١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

. ٠٠/۲ هدية العارفين لإسماعيل باشا:‎ ٠/١ نفح الطيب للمقري:‎ )١54( 


۲۲ 





.٥‏ شرح حديث الإفك("). 

7 شرح حديث أم زرع(). 

۷. شرح غريب الرسالة(). 

. شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان(. 
8. العقد الأكبر للقلب الأصغر“. 

.٠‏ الكافي في أن لا دليل على النافي(). 

RA مختصر النيرين في شرح‎ .١ 

۲. مراقي الزلف“. 

ESLE FF 

.٤‏ المشكلين: مشكل القرآن والسنة ويحيل إليه المسائل في كثير من كتبه''. 
.٥‏ مشكل حديث السَبُحات والحجاب '. 

.١‏ مفتاح المقاصد ومصباح المراصد'. 

۷ المقتين هن القراءات '. 

.' المقسط في شرح المتوسط‎ .٨۸ 


المصدران السابقان. 

الديباج المذهب لابن فرحون: ۲۸۲ نفح الطيب للمقري: ٠٠١/۲‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا: ٠١/۲‏ . 

أزهار الرياض للمقري: ٠٥/۳‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا: 10/7 . 

توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم(١7١٠-د).ينظر:‏ قانون التأويل(ترجمة ابن العربي):ص 4:5 ١»مع‏ 

القاضي ابن العربي: ص٠۷٠‏ . 

(5) أزهار الرياض للمقري: 154/7» هدية العارفين لإسماعيل باشا: 90/7 . 

(1) المصدران السابقان. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي: 551//9- 575 . 

(۸) أزهار الرياض للمقري: ۹٥/۳‏ 

(9) فهرسة ابن الخير: ص۲۲۳» سير أعلام النبلاء للذهبي: ٠٠٠٤/٠١‏ أزهار الرياض للمقري: ٠٥/۳‏ هدية العارفين 

لإسماعيل باشا: .٠۰/۲‏ 

.15/” القبس: 457/7» قانون التأويل: ص507: وينظر :أزهار الرياض للمقري:‎ ۳۲۹/١ أحكام القرآن:‎ )٠١( 

. 15/9 أزهار الرياض للمقري:‎ )١١( 

)١١(‏ كشف الظنون أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي المعروف بحاجي 
خليفة المتوفى(717١٠ه)‏ دار الكتب العلمية- بيروت (7١5١ه‏ -۱۹۹۲م): ٠۷۷١/۲‏ . 

٠۷۹۲/۲ كشف الظنون لحاجي خليفة:‎ )١( 

)١54(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ,57١/١‏ فهرسة ابن الخير: ص777. 


لذن 





9. فة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين'. 

.٠‏ التوسط في المعرفة بصحة الاعتقادء والرد على من خالف أهل السنة من ذوي البدع 
والإلحاد. 

ARES 

5. نواهي الدواهي في الرد على ابن حزم الظاهري/'). 

۳. النيرين في شرح الصحيحين7". 

. الوصول إلى معرفة علم الأصول()‎ .٤ 


المطلب الثالث: مكانته العلمية -وثناء العلماء عليه -ووفاته 


أولاً: مكانته العلمية: 

شهد أهل العلم على إمامة القاضي ابن العربي وفضله؛ وذكر بعضهم أنه بلغ رتبة الاجتهاد (", 
وتتضح معالم شخصيته من خلال نتاجه الفكري وتلامذته الذين تخرجوا على يديه وأصبحوا من أعلام 
هذه الأمة» وكان ذا همة عالية كما ذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد أحد طلابه المقربين له:(كنا 
نبيت معه في منزله بقرطبة فكانت الكتب عن یمین وشمالء وكان لا يتجرد من ثوب» كانت له ثياب 
طوال يلبسها بالليل وينام فيها إذا غلبه النوم» مهما استيقظ مد يده إلى كتاب والمصباح لا يطفأ) . 


ثانياً: ثناء العلماء عليه: 
لقد حاز القاضي ابن العربي على ثناء العلماءء ولاسيّما من الذين عاصروه» ويمكن أن نقسم مقالات 
| تنين عليه إلى 5 ين : 


. بغية الملتمس للضبي:١/175١» أزهار الرياض للمقري:؟/15‎ ٠۷١/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

)١(‏ الديباج المذهب لابن فرحون: 587, أزهار الرياض للمقري: 15/7» هدية العارفين لإسماعيل باشا: ١/۲‏ وتوجد 
نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم(۳٠۲۹ك)»‏ قانون التأويل(ترجمة ابن العربي): ص 5١١ء‏ مع القاضي ابن 
العربي: ص78١.‏ 

(") أحكام القرآن لابن العربي: ١/۸۸ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/٠١‏ 70. 

.٠٠/۲ هدية العارفين لإسماعيل باشا:‎ ٩ أزهار الرياض للمقري:؟/4‎ »57١ -5470/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: ”/57: ٠»‏ أزهار الرياض للمقري: 15/7 . 

(1) توجد نسخة منه بخزانة ابن يوسف بمراكش برقم(275)» قانون التأويل(ترجمة ابن العربي) :ص ١٠۲٠ء‏ مع القاضي ابن 
العربي :ص۸٤١‏ . 

(۷) ينظر : تذكرة الحفاظ للذهبي:517/54١»‏ وطبقات المفسرين للسيوطي: ص١٠٠٠‏ . 

(۸) بغية الملتمس للضبي: .٠١١/١‏ 


۲٤ 


.١‏ ثناء العلماء الذين عاصروه: 

قال عنه أبونصر الفتح بن خاقان المتوفى(١٠٠٠ه):‏ (علم الأعلام» الطاهر الأثواب» الباهر الألباب» 
الذي أنسى ذكاء إياس'ء وترك التقليد للقياس» وأنتج الفرع من الأصلء وغدا في يد الإسلام أمضى من 
التصبل سق اديه الأندلين: يعدم أحديت من المعارف» وم كلها منة الظل الوادف د وكساها روق قله 
وسقاها ريق وبله) 7). 

وقال عنه تلميذه القاضي عياض المتوفى(؛ ؛ 5ه): (كان فهماً نبيلآء فصيحاً حافظاًء أديباً شاعراً: 
كثير الخير مليح المجلس) ” 

وقال عنه تلميذه ابن بشكوال المتوفى (574ه): (كان من أهل التفنن في العلوم »والاستبحار فيهاء 
والجمع لهاء متقدماً في المعارف كلهاء متكلماً في أنواعهاء نافذاً في جميعهاء حريصاً على أدائها ونشرهاء 
وثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك کله آداب Sd‏ المعاشرة» ولين 
الكنف» وكثرة الاحتمال» وكرم النفس» وحسن العهد» وثبات الوعد ) () 


۲. ثناء المترجمين له من المؤرخين والعلماء: 

قال غه الإا السيني:(قفيه: عالف متفكن اضر مخت مر أدبي راق الف ر 
وقته)(. 

وقال عنه الحافظ شمس الدين الذهبي:( أدخل الأندلس إسنادا عالياء وعلما جماء وكان ثاقب الذهنء 
عذب المنطق» كريم الشمائل» كامل السؤدد» ولي قضاء أشبيلية فحمدت سياسته) ١‏ 00 أيضاً: (كان 
متبحرا في العلم» ثاقب الذهن» عذب العبارة» موطأ الأكنافء كريم الشمائل» كثير الأموال) (") 

وقال ابن فرحون المالكي: (الإمام العلامة الحافظ المتبحرء ختام علماء الأندلس» وآخر أئمتها 
وحفاظها) ° 


)١(‏ إياس: هو أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني» وهو اللسن البليغ والألمعي المصيب» والمعدود 
متلا في الذكاء والفطنة» ورأسا لأهل الفصاحة والرجاحةء كان صادق الظن» لطيفا في الأمور مشهورا بفرط الذكاءء 
وبه يضرب المثل في الذكاء توفي سنة(77١ه)وله‏ من العمر ست وسبعون سنة. ينظر وفيات الأعيان لابن خلكان: 
٠/١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي:55/5١.‏ 

(۲) مطمع الأنفس ومسرح التآنس في ملح أهل الأندلس: تأليف أبو نصر الفتح محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي 
المتوفى(١٠٠ه)ءت:‏ محمد علي شوابكة» ط١/مؤسسة‏ الرسالة - بيروت (۱۹۸۳م):ص۲۹۷ . 

*) الغنية: ص1۸. 

. ۸٥5۷/۳ الصلة:‎ ): 


( 
( 
) بغية الملتمس: ١75/١‏ . 

) سد سير أعلام النبلاء: ٠‏ ۰۰/۲ 
( 

( 


o 
1 

۷) تذكرة الحفاظ: ١١55/5‏ 
6) الديباج المذهب: ص١78‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


وقال عنه جلال الدين السيوطي: (وعاد إلى بلده بعلم كثير لم يدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى 
المشرق» وكان من أهل التفنن في العلوم» والاستبحار فيهاء والجمع لهاء مقدماً في المعارف كلهاء أحد من 
بلغ رتبة الاجتهاد» وأحد من انفرد بالأندلس بعلو الإسنادء ثاقب الذهن» ملازماً لنشر العلم)7). 


ثالثاً: وفاته: 


لمَا اضطرب أمر دولة المرابطين» وقويت شوكة الموحدين في الأندلس وأصبحت أشبيلية تحت 
سيطرتهم» ترأس القاضي أبو بكر بن العربي وفداً من العلماء والوجهاء من أهل أشبيليةء وقصدوا مراكش 
عاصمة الموحدين في شعبان من سنة 5١(‏ 5ه) لإعطاء البيعة لعبد المؤمن بن علي أمير الموحدين» 
ودفعوا إليه بيعة أهل أشبيلية!. 

وفي طريق عودتهم إلى أشبيلية توفي القاضي ابن العربي على مقربة من مدينة فاس7"؛ ثم حمل ميتاً 
إلى مدينة فاس في ربيع الآخر سنة(١٤٠ه)().‏ 

أمَا مكان دفنه فقد ذكر القاضي عياض أنه دفن بباب الجيسة من فاسء والذي رجّحه ابن فرحون 
والمقري هو أنه دفن خارج باب المحروق من فاس وقبره موجود هناك!"). 

وقد ذكر بعض المؤرخين أنه توفي سنة (١٤٠ه)‏ 7", وأرّخ الحافظ ابن كثير تاريخ وفاته في 


سنة(ه 4 ده)("). 


.١٠١5ص طبقات المفسرين للسيوطي:‎ )١( 

(۲) ينظر: تاريخ ابن خلدون المسمى (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر): عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمي(؟8-177/١٠/ه)طه/دار‏ القلم-بيروت (11854م): ۳٠١/١‏ » تاريخ الدولتين لابن عذاري: ص41. البيان 
المغرب للمراكشي: ص7”. 


الجامعات والمعاهد الدينية والعلمية» كانت عاصمة البلاد منذ القرن التاسع الميلادي» ولغاية السابع العشر الميلادي. 
ينظر: الأنساب للسمعاني: ۳۳۸/٤‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي: ۲٠٠/٤‏ والموسوعة الجغرافية لشربل: ص7١‏ 5. 

)٤(‏ ينظر: الغنية للقاضي عياض: ص18. الصلة لابن بشكوال: 8517/7 » بغية الملتمس للضبي: »١175/١‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان: 137/5.» سير أعلام النبلاء للذهبي: ,507/٠١‏ الديباج المذهب لابن فرحون: ص84 5, تذكرة 
الحفاظ للسيوطي: ص۹٩٤‏ أزهار الرياض للمقري: ۸۸/۲ . 

)٥(‏ ينظر: الغنية: ص1۸. 

(1) ينظر: الديباج المذهب: ص٤۲۸»‏ أزهار الرياض: ۸۸/۲ . 

(۷) ينظر: تاريخ ابن خلدون: ۳٠۳/١‏ » تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لابن عذاري: ص4 البيان المغرب للمراكشي: 
ص۳٣‏ . 


(۸) ينظر: البداية والنهاية: 5١/؟5555.‏ 


"5 


وجاء في بعض المصادر أنه توفي سنة(45 5ه) ("). 

والصحيح الأول؛ لأن أكثر المؤرخين ذكروا ذلك» لاسيما أن هذه الرواية صادرة من تلميذيه القاضي 
عياض وابن بشكوال7!» توفي رحمه الله وله من العمر خمس وسبعون سنةء قضاها في طلب العلم 
والتدريس والتأليف والدعوة إلى دين اللهء وروي أنه ظل في الفتوى أربعون سنة » رضي الله عنه 
اا 


)١(‏ ينظر: العبر في خبر من غبر للذهبي: ٠٠١/٤‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: للعلامة أبي المحاسن 
يوسف بن تغرى بردى الأتابكي )۸۷٤-۸١١(‏ المؤسسة المصرية العامة - مصر: ٠٠٠/١‏ وشذرات الذهب لابن 
عماد: ١51/5‏ . 

(۲) ينظر: الغنية للقاضي عياض: ص1۸٠‏ والصلة لابن بشكوال:851/7» وتذكرة الحفاظ للذهبي: »١734/5‏ وأزهار 
الرياض للمقري: ۸۸/۲. 

(۳) ينظر: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لابن عذاري: ص٠‏ . 


۷ 





رن 


المبحث الرايح 





كتابه أحكام القرآن ومنهجه فيه 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: كثابه أحكام القرآن 


المطلب الثاني : منهجه في كتابه 





المطلب الأول: كتابه أحكام القرآن 


يُعدُ كتاب أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي من الكتب الفريدة في تفسير آيات الأحكام؛ 
ويعتبر مرجعاً معتمداً من مراجع المذهب المالكي» لكونه منتسباً إليه» وكتاباً من الفقه المقارن؛ لعرضه 
آراء المذاهب ومناقشتهاء وعند دراسة اختيارات ابن العربي من خلال كتابهء لاب من إلقاء الضوء على 
بعض الجوانب المهمة لهذا الكتاب . 


أولاً: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف: 

نص ابن العربي على اسم (أحكام القرآن) في بعض كتبه ء وقال في كتاب آخر: (وما كان من 
قبيل أحكام أفعال المكلفين ذكرناه في أحكام القرآن)'ء واتفقت المخطوطات على اسم الكتاب ونسبته إلى 
مؤلفه"ء وقد أجمع على نسبة الكتاب إلى ابن العربي كل من ترجم له ١ء‏ ولأهمية الكتاب» ومكانة مؤلفه 
العلمية» تمّ طبع الكتاب حتى الآن أربع طبعات7). 


ثانياً: أهم المصادر التي اعتمد عليها: 


أ. القرآن الكريم وعلومه : 

إن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه. حيث نجد ابن العربي كثيراً ما يفسر بعض الآيات بآيات 
أخرى أوضح دلالة للمقصودء فمنها قوله تعالى:لأإوَاذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَة اسْجُدُواً لآدَمَ فَسَجَدُوا إلآ إِبْلِيسَ أبَى 
سجود عبادة» وانما كان على أحد وجهين: إما سلام الأعاجم بالتكفي والانحناء والتعظيم» واما وضعه قبلة 


)١(‏ قانون التأويل: ص۷٠٠‏ المسالك: 473/١‏ »عارضة الأحوذي: ١۲/١‏ الناسخ والمنسوخ: ص77. 

(۲) القبس: 155/5 . 

(؟) توجد ثلاث نسخ منه بدار الكتب المصرية الأولى: تحت رقم(4 )"١‏ وهي في ثلاثة مجلدات» والنسخة الثانية تحت 
رقم(۲۲) في مجلد واحدء والنسخة الثالثة تحت رقم(۲ش)والموجود فقط الجزء الرابع . ينظر: أحكام القرآن لابن 
العربي:(مقدمة المحقق: محمد عبد القادر عطا)» ط"/دار الكتب العلمية - بيروت» (5575١1ه-”١٠538):‏ ١إي‏ . 

245/7 والديباج المذهب لابن فرحون: ص۲۸۲» وأزهار الرياض للمقري:‎ ٠٠١/١ ينظر: بغية الملتمس للضبي:‎ )٤( 
وهدية العارفين لإسماعيل باشا: ؟/10.‎ 

(5) الأولى بتحقيق: علي محمد البيجاوي › ط١/دار‏ الكتب العلمية - بيروت (172178ه-153١م)‏ » والثانية: بتحقيق: 
محمد عبد القادر عطا » مصدر سابقء والثالتة بتحقيق: محمد بكر إسماعيل» ط١/دار‏ المنار- القاهرة 
(57١1ه7١50م)»‏ والرابعة: بتحقيق: عبد الرزاق المهدي. مصدر سابقء وهي الطبعة التي اعتمدتها في رسالتي 
لكونها آخر الطبعات . 

(5) سورة البقرة الآية: 85 ؟ 


۲۹ 


كالسجود للكعبة وبيت المقدس وهو الأقوى لقوله تعالى في الآية الأخرى: إا سَوَّيُْهُ وَتَقَحْتُ فيه من 

واستفاد المؤلف من المفسرين الذين سبقوه في هذا العلم» واطلع على آرائهم» ككتا ب (جامع البيان في 
تأويل القرآن 6 ) للإمام الطبري» إذ يقول عنه ابن العربي: (فإنّ تنفسير القرآن أمر لا يطاق» وما تعرض له 
أحد فاسل يقلا سكمة: ين کر الطبري قرأه وأتمه» ومن جاء بعد ذلك فهو عيال عليه ومتمم 
حيال)'ء وكتاب (أحكام القرآن)7 'للقاضي أبي إسحاق المالكي» وقال عنه ابن العربي: (وأعظم من انتقى 
منه الأحكام بصيرة» القاضي أبو إسحاق» فاستخرج دررها واستحلب يزرها)' “» وكتاب (أحكام القرآن) 
اللإمام أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي”7"؛ و(أحكام القرآن) ” للإمام الكيا الهراسي الطبري 
الشافعي 

ب.السنة النبوية الشريفة : 

لقد اعتمد القاضي ابن العربي التفسير بالمأثور؛ لأنه إمام محدث ويُدرك مكانة الحديث النبوي؛ لأنه 
المبين للقرآن والشارح له» وحاول أن يستدل بالأحاديث الصحيحة»ء وكان ينفر من الأحاديث التي لم تصح 
عنده ' فقال: (وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل وقت ومجلس» ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح 
سنده) ء وقال أيضاً: ( وقد أوعزنا إليكم مراراً؛ إِنَّ أضر شيء بالمتعلم والعالم الاشتغال بالحديث 
الضعيف) "ء وكان يعمل بالحديث الصحيح» ويترك مذهبه إذا خالف حديثاً صحيحاً كما قال: ( وقد 


. ٠۷/١ سورة الحجر الآية:۲۹. وينظر: أحكام القرآن:‎ )١ 


(0) 

)"( تأليف: الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري(٤ ١-5١‏ ١"ه)دار‏ الفكر - بيروت(5٠5‏ ١ه).‏ 

(۳) أحكام القرآن: 54/7. 

(٤(‏ للقاضي 2 إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكي» المتوفیى(۲۸۲ه) ت: د. عامر حسن صبري» طا /دار ابن حزم»› 


بيروت (15575اه-١5١٠١٠).‏ 

(5) أحكام القرآن:۱۷/۱» ٠٦۱/۳‏ . 

(1) للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي( ١٠.٠۳۷ه)‏ ت: محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث 
العربي- بيروت (5١٠5١ه).‏ 

.4١5 2517/١ أحكام القرآن:‎ )۷( 

(۸) للإمام علي بن محمد الطبري الشافعي المعرف بالكيا الهراسي (0٠54-45٠5ه)ط١/دار‏ الكتب العلمية- 
بيروت(1505ه-1937١م).‏ 

.57١ /٠:نآرقلا أحكام‎ )9( 

)٠١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي(مقدمة المؤلف): 5/١‏ › ومنهج المدرسة الأندلسية في التفسير: أ.د.فهد بن عبد 
الرحمن بن سليمان الرومي » ط١/مكتبة‏ التوبة - السعودية (/1١51١1ه-3137١م):‏ ص۷اوما بعدها . 

.٠١/١ وينظر: أحكام القرآن:‎ ٠٥٦/۲ القبس:‎ )١١( 

. ۸۰۳ /۲ القبس:‎ )١١( 


أسر مالك القنوت وجهر به الشافعي» والجهر أفضل لأن النبي(#5) كان يدعو به جهراً حسبما ورد في 


الصحيح والله أعلم)('. 


ج. المسائل الأصولية: 

استدل ابن العربي رحمه الله ببعض المسائل الأصولية» وغالباً ما يحيلها إلى الكتب الأصولية» ككتابه 
أصول الفقهء ولا يتوسع فيهاء ومن الأمثلة على ذلك: 

١.الإجماع:‏ كما ذكر في تفسير قوله تعالى: ‏ وَاذْكُرُوا الله في أَيَّامِ مُعْذُودات)"ء والمراد بالذكر هو 
التكبير في أيام العيد» والخطاب للحاجٌ فهل يدخل فيه غيره أم لاء فاستدل ابن العربي بالإجماع لدخول 
غير الحاج في المخاطبة بالتكبير في أيام العيد وقال:( أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة 
والتابعين (#:)على أن المراد به التكبير لكل أحد وخصوصا في أوقات الصلوات فيكبر عند انقضاء كل 
صلاة كان المصلي في جماعة أو وحده يكبر تكبيرا ظاهرا في هذه الأيام) (). 

.١‏ القياس: كما قال في تفسير قوله تعالى: ‏ مَّنْ إن تَأَمَنْهُ بدِيتارٍ لأ يَُدَهِ إبِكَ)ء( هذا يدل على 
أن أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس وقد بيناه في "أصول الفقه". 

والصحيح أنه قياس جلي وهو أعلى مراتبه وهناك تجدونه) . 

۳. شرع من قبلنا: كما في قوله( وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه وبينا أنّ الصحيح القول بلزوم شرع 
من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا(#)عنهم دون ما وصل إلينا من غيره لفساد الطرق إليهم) ("). 

.٤‏ قول الصحابي: يستشهد بأقوال الصحابة في مواضع كثيرة» ويفسر بها القرآن» ويرجح بها الأحكام 
كما قال في تفسير قوله تعالى: # وَمَن لّمْ يَسْتطِعْ مِنَكُمْ طَؤلا6(".( أجاب علماؤنا بأن قالوا: الطول هو 
الغنى» والسعةء بدليل قوله: #امنتقْدّكَ أُوْنُوأً الطّؤلٍ مِنْهمْ4)» والنكاح هو العقد فمعناه من لم يكن عنده 
صداق حرة فليتزوج أمة» وكذلك فسره جماعة من الصحابة والتابعين) . 


.٠۷١/١ أحكام القرآن:‎ )١( 

(1) سورة البقرة من الآية: ۲٠۳‏ 
(۳) أحكام القرآن: .٠۷۷/١‏ 

۷٠ سورة آل عمران من الآية:‎ )٤( 
.٠٠٤/١ أحكام القرآن:‎ )5( 

(5) المصدر السابق: 55/١‏ . 
(۷) سورة النساء من الآية: ۲١‏ 
(۸) سورة التوبة من الآية: ۸٠‏ 
)٩(‏ أحكام القرآن: .٤٠١/١‏ 
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.٥‏ سد الذرائع: كما ذكر في تفسير قوله تعالى: #وَالْبْدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مّن شَعَائْرٍ الله لَكُمْ فيها حَيْرَ 
قَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْمَا صَوَاف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتََ24: ( فإن كان 
تطوعاً فعطب قبل محله لم يأكل؛ لأنّه يتهم أن يكون أسرع به ليأكله» وهذا من باب سد الذرائع) . 

5. العرف: وقال في حجية العرف (وهذا أمر دائر على العرف والعادة الذي هو أصل من أصول 
الشريعةء فإن نساء الأعراب وسكان البادية يخدمن أزواجهن حتى في استعذاب الماءء وسياسة الدواب» 
ونساء الحواضر يخدم المقل منهم زوجه فيما خف ويعينهاء وأما أهل الثروة فيخدمون أزواجهم ويترفهن 
معهم إذا كان لهم منصب في ذلكء وان كان أمرا مشكلا شرطت عليه الزوجة ذلك فتشهد عليه أنه قد 
عرف أنها ممن لا تخدم نفسها فالتزم إخدامها فينفذ ذلك عليه وتنقطع الدعوى فيه» وهذا هو القول 
الصحيح في الآية لما قدمناه) 7). 

د. اللغة العربية : 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب» والذي يريد أن يفسر القرآن لابدّ أن يكون عالماً باللغة العربيةء 
فالقاضي ابن العربي إمامّ متقنٌ لعلوم اللغة» ولكن لم يتوسع كثيراً في المسائل اللغويةء لاهتمامه بالمسائل 


ه. كتب الفقه: 

لقد صرف القاضي ابن العربي أكثر اهتمامه بالمسائل الفقهية» واختلاف العلماء والردّ عليهم واعتمد 
كثيراً على كتب المالكية» لأنه كان منتمياً لهذا المذهب؛ ولأنه كان المذهب السائد في الأندلس في زمن 
القاضي ابن العربي» واستفاد من كتاب المدونة (): لعبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون 
المتوفى(٠‏ 5 ”ه)ء وهو أصل في المذهب وقد أكثر ابن العربي الرجوع لهذا الكتاب» والواضحة في السنن 
والفقه: لعبد الملك بن حبيب السلمي المتوفى(۲۳۸ه)» والعتبية: لمحمد بن أحمد العتبي 
المتوفى(55 ١ه)وغيرهم»‏ وكما أخذ عن أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء ولاسيما شيوخهء 
واستعرض آراءهم في كثير من المسائل ويقارن بين الأقوال ثم يرجح ما يراه صحيحاً!" . 


٠٠ سورة الحج من الآية:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن: ۲۰۹/۳ . 

(؟) المصدر السابق: ٠٠١/٣‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ٠١١/١‏ » وينظر: أحكام القرآن(مقدمة المحقق): »8/١‏ ومنهج المدرسة الأندلسية: ص7”. 

(5) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي:١/575‏ ۲۸۷ ٤٤٤١‏ 55376 . 

. ۱۸٠ ٠١۳/٤١ 5١5/5؟:قباسلا ينظر: المصدر‎ )5( 

(۷) ينظر :أحكام القرآن لابن العربي:٠/١١٠ء‏ ومقدمة تحقيق أحكام القرآن لعبد الرزاق المهدي: 28/١‏ ومنهج المدرسة 
الأندلسية للرومي: ص77 والقاضي ابن العربي ومنهجه في تفسيره أحكام القرآن: رسالة ماجستير للطالب: زبن عزيز 
خلف الدليميءكلية العلوم الإسلامية»جامعة بغداد (5١5١ه‏ - 1916م): 1١١8‏ . 


۲ 





المطلب الثاني : منهجه في كتابه أحكام القرآن 


سلك القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن منهج التفسير الفقهي» وحرص على تفسير 
آيات الأحكام الفقهية» وبيان الخلاف الفقهي في الأحكام المتعلقة بهاء وطريقته أن يذكر السورة» ثم يذكر 
ما فيها من آيات الأحكام» فمثلاً يقول: سورة الأعراف» فيها سبع وعشرون آيةء ثم يبدأ بشرحها آية آيةء 
قائلاً: الآية الأولى قوله تعالى: #كتّابٌ أنزل إِلَيْكَ فلآ يَكُن في صَذرِكَ حَرَيٌ مّنْهُ لِتَذْرَ به وَدَكُرَى 
للْمُوْمنينَ)"فيها ثلاث مسائلء المسألة الأولى: وهكذا في باقي السور(). 

ويبدو منهجه واضحاً في مقدمة الكتاب» إذ يقول: (فنذكر الآيةء ثم نعطف على كلماتها بل حروفهاء 
فنأخذ بمعرفتها مفردةء ثم نركبها على أخواتها مضافةء ونحفظ في ذلك قسم البلاغة» ونتحرز عن 
المناقضة في الأحكام والمعارضة»ء ونحتاط على جانب اللغة ونقابلها في القرآن بما جاء في السنة 
الصحيحةء ونتحرى وجه الجميع إذ الكل من عند الله وإنما بعث محمد (25) ليبين للناس ما نزل إليهم؛ 
ونعقب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل العلم بها منهاء حرصاً على أن يأتي القول مستقلاً بنفسه إلا أن 
يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضوعه مجانبين للتقصير والإكثار) ء ويمكن بيان منهجه فيما يأتي: 


أولاً: التزامه بمذهبه: 


كان ابن العربي ملتزماً بالمذهب المالكي» في أغلب المسائل» ولا يخرج من المذهب كثيراًء ومن 
الأمثلة على ذلك قوله: (وأما إن أوصى إلى وارث» فإن الورثة يحاصون به أهل الوصايا في وصاياهم» 
ويرجع ميراثا وقال أبو حنيفة والشافعي: تبطل ولا يقع به تحاص» ونظرهما بين في إسقاط ما زاد على 
الثلث لبطلانه» ومطلع نظر مالك أعلى) (). 

وكان شديد الحبٌّ للإمام مالك رحمه الله» ومما قال في مدحه: (كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو 
وصف به فهو كله جزء من مالك» ونغبة من بحره» ومالك أوعى سمعاًء وأثقب فهماًء وأفصح لساناًء 
وأبرع بياناًء وأبدع وصفاً) . 


۲ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن(مقدمة المحقق):١/5»‏ ومنهج المدرسة الأندلسية للرومي:ص ١١ء‏ التفسير والمفسرون: تأليف 
الدكتور محمد حسين الذهبي» ط۷/مكتب وهبة - القاهرة (١٠٠٠م):‏ 791/9 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي: ١17/١‏ 

.”75/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )٤( 

(5) التُغبة بالضمٌ: الجرعةء وقد تفتح» وجمعها(نُعَب). مختار الصّحاح: للإمام محمد بن أبي بكر الرازي المتوفى 
(155ه) دار الكتاب العربي-بيروت: ص٠1۷‏ مادة(نغب). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: /١‏ ١٠٤۳ء‏ وينظر: أحكام القرآن لابن العربي(مقدمة المحقق المهدي): ١١/١‏ . 


اذك 





وقال في رده لأبي حنيفة: (ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس» ولو سكن المعدن كما قيض 
الله لمالك» لما صدر عنه إلا إبريز الدين» واكسير الملةء كما صدر عن مالك) (). 

وربما اختار مذهب الإمام مالك وإن كان مخالفاً لجميع العلماء كما يظهر من قوله: ( وروى الشافعي 
وأبو حنيفة أن ذلك الماء لا حرمة له» ورأى مالك أن ماء الزنا وان كان لا حرمة له فماء النكاح له حرمة؛ 
ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح فيخلط الحرام بالحلال» ويمزج ماء المهانة بماء العزة فكان نظر 
مالك أشد من نظر سائر فقهاء الأمصار)(". 


ثانياً: إنصافه واتباعه للدليل: 

مع التزام ابن العربي بمذهبه» إلا أنه كان منصفاً في اختياراته» مؤيداً للحق» وربما خالف مذهبه 
وأصحابه» وأيد المذاهب الأخرى لما ترجّح عنده من دليل)ء ومما يدل على إنصافه واجتهاده واستقلاله 
برأيه قوله في تفسير قوله تعالى: وَل تبَاشِرُوهُنٌ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدٍ )الاعتكاف في اللغة: هو 
اللبث» وهو غير مقدر عند الشافعي وأقله لحظة ولا حد لأكثره» وقال مالك وأبو حنيفة هو مقدر بيوم 
وليلة؛ لأن الصوم عندهما من شرطه قال علماؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين وهذا لا يلزم في 
الوجهين» أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه لأنها حال واقعة لا 
مشترطة)(. 

وكذلك قوله: ( قال علماؤنا أخذ بعض الناس من عموم هذه الآية في قوله تعالى:إمِنْ 
رجالكُم)"جواز شهادة البدوي على القروي» وقد منعها أحمد بن حنبل ومالك في مشهور قوله» وقد بينا 
الوجوه التي منعها أشياخنا من أجلها في كتب الخلاف» والصحيح جوازها مع العدالة كشهادة القروي على 
القروي) (, 


)١(‏ إبريز الدين: أي خالص الدين» وذهب إبريز إبريزي» أي خالص. والإكسير: الكيمياء. ينظر: القاموس المحيط: 
للعلامة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي المتوفى(۷۲۹- ۷١۸ه)»‏ مؤسسة الرسالة- بيروت: ص٦٤ »٦‏ 
مادة(برز)» وص ؛ ٠٠۰‏ مادة(كسر). 

. 7١7/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي:؟/747 . 

)٤(‏ ينظر: التفسير والمفسرون للذهبي:١7”‏ » أحكام القرآن(مقدمة المحقق المهدي):٠/۸‏ » ومنهج المدرسة الأندلسية 
للرومي: ص١‏ . 

(5) سورة البقرة من الآية: ٠۸۷‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي:٠/۷١٠.‏ 

(۷) سورة البقرة من الآية: ۲۸۲ 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي:٠/۲۸۲.‏ 


ثالثاً: شدته على المخالفين له: 

مما يلاحظ في تفسير ابن العربي» أنه كان شديداً على مخالفيه» قاسياً عليهم» وقد سلّط لسانه على 
بعض العلماء في كثير من المواقف» فمن ذلك قوله: (قال الشافعي لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين 
وذكان الدع بعد رنكر الثاللك يقوله تال :لآ فان طلا فلا تیل ل من ا کے تكد رها 
غَيْرَهُ)!أوهذا غير صحيح؛ لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا لوقوع الزيادة 
على الثلاث لما كان قوله تعالی: أَوْ شَمْرِيحٌ بِِحْسَانِ 4 أطلاقاًء لأنه يزيد به على الثلاث ولا يفهم هذا 
إلا غبي أو متغاب) » وكذلك قوله: (قال أبو بكر الرازي إمام الحنفية في كتاب (أحكام القرآن) له: ليس 
نكاح الأمة ضرورة لأن الضرورة ما يخاف منه تلف النفس» أو تلف عضوء وليس في مسألتنا شيء من 
ذلك قلنا هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع أو متهكم لا يبالي بما يرد القول) (° 

وهذا لا يعني أنه كان شديداً على المخالفين دوماًء بل نجد في كتابه عبارات تدلّ على إجلاله للعلماء 
وان خالفوه في الرأي» ومنه قوله: (قال علماؤنا: هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع التي انفرد بها 
مالك» اة ا أحمد في بعض رواياته» وخفيت على الشافعي وأبي حنيفة مع تبحرهما في الشريعة) 
7ء فهذا مدخ لهماء وشهادة منه على تبحرهما في العلم!"ا 


رابعاً: ذكر أسباب النزول: 

ومما اهتم به ابن العربي رحمه الله سبب نزول الآيات؛ لأنه يُعين على فهم الآية والمراد منهاء ويجمع 
الروايات الواردة في سبب نزول الآيةء ويبين الرواية الصحيحةء وقد كان ابن العربي يصحح ويرجّح 
القول الفقهي» بناءً على سبب النزول كما في قوله بعدما سرد أقوال العلماء في هذه المسألة: (وحقيقة هذه 
الآية البيوت المعروفة» بدليل ما روي في سبب نزولها من طرق متعددة ذكرنا أَوْعَبها عن الزهري فحقق 
أنها المراد بالآية ثم ركب من الأمثال ما يحمله اللفظ ويقرب ولا يعارضه شيء)!". 


۲٠١ سورة البقرة من الآية:‎ )١( 
۲۲۹۰ (؟):سورة البقرة من الآية+‎ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي: 778/١‏ . 

(4) رة اا رن للحصامى +58 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: 5١5/١‏ . 

0( 0 القرآن لابن العربي: 7537/7 . 

(۷) ينظر: التفسير والمفسرون للذهبي: ٠۳١‏ وأحكام القرآن(مقدمة المحقق المهدي): .١١/١‏ 
(۸) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: -459/١‏ 4ه- ۷۰- ۸۷- 381-173 . 

(9) أحكام القرآن لابن العربي: ٠١۳/١‏ . 


۷ 


° 





وفيه تمهيد في الحقوق المتعلقة بالتركة وأربعة مباحث: 
المبحث الآول: الوصية 
المبحث الثاني : الموصى به 
المبحث الثالث: الشهادة على الوصية 


المبحث الرابع: الوصاية 


تمهيد ني الحقوق المتعلقة بالتركة: 
أولاً: تعريف التركة: 


التركة لغة: من تركت الشيء تركاًء خليته» والترك: الإبقاء» وتركة الرجل الميت: ما يتركه من التراث 
لمرو ك1 

التركة اصطلاحاً: 

اختلف الفقهاء في تعريف التركة اصطلاحا على رأيين: 

الرأي الأول: هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق مطلقاًء وهو قول المالكيةء والشافعية» 
والحنابلة» وفيما يأتي تعاريفهم: 

فقد عرفها المالكية بأنها: حق يقبل التجزي» يشت لمستحق بعد موت من كان له ذلك» ويقصد 
بالتجزي: أن يقول لفلان نصفه وللآخر نصفه»ء وخرج بذلك ولاية النكاح لعدم قبولها التجزي» ويثبت 
لمستحق بقرابة» أو نكاح» أو ولاية". 

وعرفها الشافعية: بأنها ما يخلفه الميت من حقء كجناية» وحد قذف أو اختصاصء أو مال» أو خمر 
تخللت بعد موته» أودية أخذت من قاتله لدخولها في ملكهء وكذلك ما وقع بعد موته في شبكة نصبها في 
کنا : 

وعرفها الحنابلة: بأنها الحق المخلف عن الميت» ويقال: لها التراث. 


)١(‏ ينظر: مختار الصّحاح للرازي: ص۲۷» لسان العرب: للإمام أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي 
المصري المتوفى(١١7ه)»‏ دار ومكتبة الهلال و دار البحار - بيروت: 5721/7, مادة(ترك). 

(۲) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للإمام محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي المتوفى(١۹٠ه)ت:‏ علي محمد 
عوض وعادل أحمد عبد الموجودء ط/دار الكتب العلمية -بيروت (7١٠٠7م):نص108.‏ وأحكام الوصايا والأوقاف: 
للأستاذ محمد مصطفى شلبي» مطبعة دار التأليف- مصر (۸۲١١ه۳٦۱۹):ص۲۲»‏ وفقه المواريث في المذاهب 
الإسلامية والقوانين العربية: تأليف القاضي عبد اللطيف فايز دريان» ط١/دار‏ النهضة العربية حبيروت (1571ه- 
كحدكم):11. 

(؟) ينظر الشرح الكبير: تأليف أبو البركات أحمد الدردير المتوفى (١١١١ه)‏ ت: محمد عليشء دار الفكرحبيروت: 
5 » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للإمام محمد عرفة الدسوقي المتوفى (0٠7١١ه)»,‏ ت:محمد عليش» 
دار الفكر-بيروت: 551/5. 

)٤(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد الخطيب الشربيني» المتوفى سنة (۹۷۷ه) ت: جوبلي 
بن إبراهيم الشافعي» دار الفكر- بيروت: ٠۳/۳‏ نهاية المحتاج: للإمام محمد بن أحمد الرملي المتوفى(5 ١٠٠ه).ء‏ دار 
الفكر -بيروت» (5٠5١ه-984١م): ٤/٦‏ . 

(5) المبدع: تأليف الإمام إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي(١١۸-٤۸۸ه)ء‏ المكتب الإسلامي - بيروت 
(15١ه):7/6١١ء‏ كشاف القناع على متن الإقناع: للإمام منصور بن يونس ن إدريس البهوتي» المتوفى(١١٠٠٠‏ 
ه)ت: هلال مصيلحي مصطفى هلال؛ دار الفكر -بيروت(7٠5‏ ١ه):‏ 5 . 


۷ 


وبناءً على هذه الأقوال فإن التركة عندهم تشمل ما يتركه الميت من أموال» ومنافع والحقوق سواءً 
مالية أو غير مالية» كخيار البيع» وقبول الوصية» وخيار الإقالة» وخيار القصاص» وخيار الرهن وغير 
ذلك7"). 


الرأي الثاني: هي ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينهاء وهو قول الحنفيةء و 
به قال الظاهرية"ء فلا يدخل في هذا التعريف الحقوق العينية(سيأتي تعريفها)» لأنه تعلّق بها حقوق فلا 
تنتقل إلى الورثة. 

والذي يبدو لي ترجيحه هو الرأي الأول؛ لأن التركة تشمل الأموال» المنافع» والحقوق» وان تعلق بعين 
التركة حقّ الغيرء والله أعلم 


تعريف التركة في القانون: 

لم يتعرض قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم(۱۸۸) لسنة )١159(‏ لتعريف التركة» وإنما نصت 
المادة )٠٠١١(‏ من القانون المدني العراقي على مفهوم التركة بما يلي: (يكسب الوارث بطريق الميراث 
المنقولات والعقارات والحقوق. الموجودة في التركة)(). 

وجاء تعريف التركة في القانون العربي الموحد ونص عليها: (التركة ما يتركه المتوفى من أموال 
وحقوق مالية) (4). 

ولم يتعرض قانون المواريث المصريء ولا قانون الوصية المصري لتعريف التركة» ولكن مفهوم التركة 
فيه جاء موافقاً لما ذهب إليه الجمهور7). 

نلاحظ أن مفهوم التركة في القانون» يتفق مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء من أن التركة هي: ما 
يخلفه المتوفى من الأموال والحقوق. 


. ٠٠۰۸ص ينظر: بداية المجتهد لابن رشد:‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني: ص48. رد المحتار على الدر المختار: تأليف العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين 
المتوفى(7557١ه).»‏ دار الفكر-بيروت(١57١ه-١٠٠50م): ۲٨۹/١‏ المحلى: للإمام الجليل أبي محمد علي بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي(455-7/85ه). دار الآفاق الجديدة - بيروت: 757/9 . 

(۳) قانون المدني العراقي رقم(٠‏ ؛ /لسنة١151١م»‏ وتعديلاته» إعداد القاضي نبيل عبد الرحمن حياويء المكتبة القانونية- 
بغداد 55١‏ 1ه-١١50م):‏ ص17١7.‏ 

)٤(‏ وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته السادسة بالقرار 
رقم(ه١١-‏ د؟) في ١8/8/١1‏ : اه ٤/٤/۱۹۸۸م:‏ المادة( 4 .)5١‏ 

(5) ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: تأليف د. عبد الرزاق أحمد السنهوريء ط"/ منشورات الحلبي 
الحقوقية- بيروت(١١٠5م):‏ 317//1. 


۸ 





ثانياً: تعداد الحقوق المتعلقة بالتركة: 
اختلف الفقهاء في عدد الحقوق المتعلقة بالتركة على مذهبين: 
المذهب الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة هي: (تجهيز الميت» وقضاء ديونهء وتنفيذ وصاياهء 
وتوزيع الميراث)» واليه ذهب الحنفيةء والحنابلة» والظاهرية» والزيديةء والإباضية والإماميةء وهو اختيار 
القاضي ابن العربي("). 
المذهب الثاني: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة وهي: (الديون العينية» وتجهيز الميت» والديون 
المطلقةء وتنفيذ الوصاياء وتوزيع الميراث)» واليه ذهب بعض الحنفية» وهو مذهب المالكيةء والشافعية(). 
عدد الحقوق المتعلقة بالتركة في القانون: 
نصت المادة(۸۷) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على ما يتعلق بالتركة من الحقوق» وجاء 
فيها( الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة» مقدمة بعضها على بعض هي:- 
.١‏ تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي . 
۲. قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله . 
۳. تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله . 
5. إعطاء الباقي إلى المستحقين). 


)١(‏ حاشية رد المحتار لابن عابدين: ٠٠١۹/١‏ التهذيب في علم الفرائض والوصية: للإمام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني(54757-١٠١5ه)ء‏ ت:محمد أحمد الخوليءط ١/مكتبة‏ العبيكان -الرياض(1517ه-135١م):ص77»‏ كشاف 
القناع: 07/4 4» المحلى لابن حزم: 51/4 5, البحر الزخار الجامع لمذاهب العلماء الأمصار: للإمام أحمد بن يحيى 
المرتضى المتوفى ٠(‏ 85/ه)ءت: القاضي عبد لله بن عبد الكريم الجرافي» ط١/دار‏ الحكمة اليمانية - صنعاء 
(1555ه-1347م):73724/5, المهذب وعين الأدب: للشيخ محمد بن عامر بن راشد المعولي المتوفى(٠9١١ه)‏ ت: 
محمد بن علي الصليبي» وزارة التراث القومي والثقافة- سلطنة عمان(508١ه-‏ ۱۹۸۸): ۷۳/١‏ من لا يحضره 
الفقيه: للشيخ محمد بن علي بن الحسين القمي المتوفی(۳۸۱ه)» دار المرتضى - بيروت(570١1ه-35١٠50م):‏ 
۸۷4/٤‏ : 

() اللفظ الدال على اختياره: ( وهو تاركه بالموت يقينا ومخلفه لغيره» فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فراق الدنيا 
إبقاء على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجه:الأول: ما يحتاج إليه من كفنه وجهازه إلى قبره. الثاني: ما تبرأ 
به ذمته من دينه . الثالث: ما يتقرب به إلى الله من خير ليستدرك به ما فات في أيام مهلته. الرابع: ما يصير إلى 
ذوي قرابته الدانية وأنسابه المشتبكة المشتركة). أحكام القرآن: 354/١‏ . 

(۳) شرح السراجية: تأليف السيد علي بن محمد الجرجاني المتوفى(١٤٠۸ه)»ء‏ ت: محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة 
مصطفى الحلبي وأولاده-مصر (”77١ه-4‏ 115م): ص ”» الشرح الكبير للدردير: 4517/4» مغني المحتاج للشربيني: 
ا 

)٤(‏ قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)ء رقم /۱۸۸ لسنة ۹١۹٠ء‏ وحق الزوجة المطلقة في السكن وقانون الأحوال 
الشخصية للأجانب: للقاضي نبيل عبد الرحمن حياويء المكتبة القانونية- بغداد(١١١5م):‏ المادة(۸۷). 


۹ 


ولم يختلف قانون المواريث المصريء وقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية مع موقف المشرع 
العراقي من الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها'ء وتوافق القانون مع ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأولء 
في عدم التفريق بين الديون العينية والديون المطلقةء وأنها أربعة حقوق فقطء مقدمة بعضها على بعض 
على الترتيب الذي ذكرنا في المادة(۸۷) من قانون الأحوال الشخصية العراقي. 

ثالثاً: التعريف بالحقوق المتعلقة بالتركة: 

بعدما عرفنا ما يجب على التركة من حقوق» نشرع في تعريفهم: 

الحق الأول: تجهيز الميت: 

ويقصد به ما يحتاج إليه الميت من حين وفاته إلى دفنه» فيشمل نفقات غسله وتكفينه وحمله ودفنه؛ 
ويراعي في ذلك حال الميت من يسر أو عسرء من غير إسراف ولا تقتيرء ويعرف ذلك بالعرف الموافق 
للشريعة الإسلامية(). 

أما موقف القانون العراقي من حق تجهيز المتوفى» فقد نص على التجهيز وجاء فيه: ( تجهيز 
المتوفى على الوجه الشرعي)7"؛ وجاء في قانون المواريث المصري:( ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه 
نفقته من الموت إلى الدفن)!؛)» فحسب هذه المادة» يدخل ضمن التجهيز مَنْ تلزم الميت نفقته في حياته 
كولده الصغيرء ووالديه» وزوجته» فهؤلاء يعطون من التركة مؤقتاً إلى أن تتم تصفيتها ويتمكنوا من تسلم 
ما يخصهم E‏ 


الحق الثاني: الديون التي على الميت: 
الل كل ي غير اضر نالع ون و 
وفي اصطلاح الفقهاء: هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضَيّن فيها نقداً والآخر في الذمة 


نسيئةء أو هو اسم لمالٍ يصير في الذمة بالعقد. 


)١(‏ ينظر: قانون المواريث المصريء رقم(۷۷) لسنة/147١.,‏ المادة (4)» ووثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال 
الشخصية: المادة(٠۲)»‏ والوسيط للسنهوري: 191/9. 

(۲) ينظر: شرح السراجية للجرجاني: ص"» ومغني المحتاج للشربيني:؟/”» وأحكام المواريث بين الفقه والقانون: تأليف 
الأستاذ محمد مصطفى شلبيء دار النهضة العربية حبيروت (3417١م):‏ ص57 . 

(؟) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)ء رقم /۱۸۸ لسنة ۹١۹٠ء‏ المادة .)١/81/(‏ 

.)١/4( المادة‎ 2١1557 قانون المواريث المصري» رقم(۷۷) لسنة/‎ )٤( 

(5) ينظر: أحكام المواريث لشلبي: ص٦٤٠‏ والوسيط للسنهوري: 59/5 .١‏ 

(1) ينظر: لسان العرب لابن منظور »۳۳۸/٠:‏ مادة (دين). 

(۷) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ۲۷۷/١‏ . 

(۸) ينظر: طلبة الطلبة: لأبي حفص عمر بن محمد النسفي (۳۷٠ه)ءت:‏ خالد بن عبد الرحمن العك» دار النفائس- 
عمان(5١51١ه-1915١م):‏ ص 1١515‏ . 


وتنقسم الديون إلى قسمين: 
القسم الأول: ديون الله تعالى: وهي التي لا تتعلق بها مطالب العبادء كدين الزكاة والحج والنذرء وذلك 
إذا تمكن من أداء هذه الحقوق» ثمَّ مات قبل أدائها!") 
القسم الثاني: ديون العباد: وهي التي تتعلق بها مطالب العباد» وتنقسم إلى قسمين: 
١.ديون‏ عينية: وهي التي تعلق بعين التركة حق الغيرء كالمرهون لتعلق حق المرتهن به» وكدين 
البائع إذا باع المبيع ودفع الثمن» فهو أحقٌ بالمبيع من غيره. 
.ديون مطلقة: وهي التي تعلقت بذمة المدين من رأس المال» وتسمى أيضا الديون المرسلة(") 
رابعاً: ترتيب الحقوق: 
عرفنا فيما مضى الحقوق المتعلقة بالتركة» وأنها ليست كلها بمنزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض» 
فيقدم الأهم على غيره في الإخراج من 7-0 واتفق الفقهاء على أن التجهيز والدين مقدمان على 
الوصية» وأن الوصية مقدمة على الإرث ٠ء‏ إلا أنهم اختلفوا في التجهيز والدّين أيهما يقدم على الآخرء 
على مذهبين: 
المذهب الأول: أن التجهيز مقدّمٌ على الديون سواءً كانت الديون عينية أو مطلقة» وإلى هذا ذهب 
بعض الشافعية» و به قال الحنابلة» والزيدية» والإمامية)ء وهو اختيار القاضي ابن العربي 


)١(‏ ينظر: شرح السراجية للجرجاني: ص ٥ء‏ والمجموع شرح المهذب: للإمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف 
النووي(5175-771ه)ءدار الفكر-بيروت (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م): ۰۲۱۹/٦‏ والمحلى لابن حزم: 557/9» وأحكام 
المواريث لشلبي: ص۸٤‏ . 

؟) ينظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين: ٠۷٥۹/١‏ وحاشية الدسوقي: ٠٥۷/٤‏ وأحكام المواريث لشلبي: ص55 . 

۳) ينظر : حاشية الدسوقي ٠٠٥١/٤:‏ ومغني المحتاج للشربيني: Ir‏ وفقه المواريث لدريان: 1١71/١‏ . 

. ۲۸/۳ ينظر : أحكام القرآن للجصاص:‎ )٤ 

) المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق الشيرازي )٤١٦-۳۹۳(‏ ت: د.محمد الزحيلي» ط؟/دار القلم- دمشق» 
والدار الشامية - بيروت (545757١1ه-١0١50م):‏ 237/5 البيان في مذهب الإمام الشافعي: للعلامة أبي الحسن يحيى 

بن أبي الخير العمراني الشافعي اليمني (۸۹٤-۸١ه٥)ءت:‏ قاسم محمد النوري» ط١/دار‏ المنهاج -بيروت(١57١ه-‏ 
٠‏ + 4/4 التهذيب في علم الفرائض والوصية للكلوذاني: ص”2”» المغني: للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي(١541--570ه)ء‏ ط١/دار‏ الفكر -بيروت: ۲۸٥/٤‏ البحر الزخار للمرتضى: ۳۳۹/١‏ جواهر الكلام في 
شرح شرائع الإسلام: للشيخ محمد حسين النجفي المتوفى( 757١١ه)‏ ت: عباس القوجاني» ط۷/دار إحياء التراث 
العربي- بیروت(۱۹۸۱م): 759/4. 

(1) اللفظ الدال على اختياره:( وهو تاركه بالموت يقيناًء ومخلفه لغيره فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فراق الدنيا إبقاء 
على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجه:الأول: ما يحتاج إليه من كفنه وجهازه إلى قبره. الثاني: ما تبرأ به ذمته 
من دينه. الثالث: ما يتقرب به إلى الله من خير ليستدرك به ما فات في أيام مهلته. الرابع: ما يصير إلى ذوي قرابته 
الدانية وأنسابه المشتبكة المشتركة. فأمًا الأول: فإنما قدم لأنه أولى بماله من غيره ولأن حاجته الماسة في الحال 
متقدمة على دينه وقد كان في حياته لا سبيل لقرابته إلى قوته ولباسه وكذلك في كفنه. وأما تقديم الدين فلأن ذمته 
مرتهنة بدينه وفرض الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به). أحكام القرآن: ١/574؟.‏ 


) 
) 
) 
) 


°١ 


المذهب الثاني: تقديم الديون العينية على تجهيز الميت» وتجهيزه مقدم على الديون المطلقة» وهو 
الصحيح عند الحنفية» و إليه ذهب المالكية» والشافعية» والظاهرية» وهو الصحيح عند الإباضية("). 


الأدلة ومناقشتها: 

استدل أصحاب المذهب الأول: بما روى عن خباب بن الأرت (4) قال: هاجرنا مع رسول 
الله(ة)وذكر الحديث ثم قال: ومنهم مصعب بن عمير(5ه) قتل يوم أحد فلم نجد له ما نكفنه فيه إلا 
نمرة» كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه» فقال النبي(2): ((غطوا بها 
رأسه واجعلوا عليه من الإذخر))!"). 

وجه الدلالة: 

أن النبي (2) بدأ بالكفن قبل كل شيء7). 


واستدل أصحاب المذهب الثاني بالمعقول وقالوا: نحن قدمنا الديون المتعلقة بالعين؛ لأن صاحب 
التعلق أحق بالعين من غيره» كما في حال الحياة» وذلك كالرهن لتعلّق حقّ المرتهن بذاته فصار أَحقّ به 
ولو كان ذلك المرهونٌ كفن الميّت الذي ليس له ما يكقَّنُ به غيره) . 


واعترض: بأنه قدم التجهيز على غيره؛ لأنّ الكفن لباسه بعد وفاته فيعتبر بلباسه في حياته؛ ولباسه 
في حياته مقدم على دينه» حتى لا يباع على المديون ما عليه من ثيابه فكذلك لباسه بعد موته»ء ولأن 


)١(‏ شرح السراجية: ص"» حاشية رد المحتار لابن عابدين: 751/5, الشرح الكبير للدردير ٠٠٥١/٤:‏ مغني المحتاج 
للشربيني: ۳/۳ المحلى لابن حزم:7557/9» شرح كتاب النيل وشفاء العليل: للعلامة محمد بن يوسف أطفيش» 
ط١‏ /وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان (5٠5١ه-‏ 198/8١م):١١/‏ 505. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه وقدميه غطى رأسه» صحيح البخاري: للإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري(935١55-1١7ه)ءت:‏ د. مصطفى ديب البغاء ط؟/دار ابن كثير- بیروت»(۷١١٤٠١ه-‏ 
7م لقم الحديث(7١١١)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجنائزء باب كفن الميت» صحيح مسلم: للإمام 
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري(7١٠-١75)‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت:۹/۲٤1»‏ رقم الحديث(150). 
والإذخر: بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب. ينظر: لسان العرب لابن منظور: 
5 » مادة(ذخر). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي: 359/١‏ . 

)٤(‏ ينظر: شرح السراجية: ص"» وحاشية الدسوقي: ٤٥١/٤‏ ومغني المحتاج للشربيني: ”/5» و المحلى لابن حزم: 
1/4 . 


o 


النبي (#5)أمر بتكفين مصعب بن عمير (4) في نمرته» ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لاء ولا يبعد 
من حال مَن لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين7"). 


الترجيح: 
والذي يبدو لي ترجيحه هو المذهب الأول؛ وذلك لقوة دليلهم» ولأن الكفن والدفن» من الحاجات 
الضرورية التي لا غنى للإنسان عنهاء وهي كاللباس والسكن في حال الحياة» فيقدّم على الدين» والله 


أعلم. 


ترتيب الحقوق المتعلقة في القانون: 
جاء في قانون الأحوال الشخصية العراقي ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة» وتقديم بعضها على بعض»› 
ونص على ما يلي: ( الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة» مقدمة بعضها على بعض 
ا 
.١‏ تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي . 
؟. قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله . 
۳. تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله. 
.٤‏ إعطاء الباقي إلى المستحقين)7". 
وكذلك قانون المواريث المصريء والقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية» قد وافقوا المشرع العراقي 
في ترتيب هذه الحقوق» وجعلوا تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي في مقدمة الحقوق» وأنه لا يقّدم عليه 
أي حقّ آخر. 
وبهذا يتفق القانون مع رأي علماء المذهب الأول» ويجعل كفن المتوفى ودفنه من حقوقه التي تتعلق 


)١(‏ ينظر: المبسوط: للعلامة شمس الدين محمد بن أبي سهلء أبو بكر السرخسيء المتوفى سنة (١۸٤ه)ء‏ دار المعرفة 
-بیروت»( 505١ه-‏ ۱۹۸۹م ): 2١77/59‏ وشرح صحيح مسلم المسمى (المنهاج شرح مسلم بن حجاج): للإمام 
أبي زكريا يحيى بن شرف النووي(1375-7171ه)ت: الشيخ خليل مأمن شيخاء طه ١/دارالمعرفة-بيروت‏ (575١ه-‏ 
۸م( ۰/۷ : 

.)۸۷( قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)ء رقم /۱۸۸ لسنة 59 ١مء المادة‎ )١( 

(۳) ينظر: قانون المواريث المصري» رقم(۷۷) لسنة/١٤۹٠»‏ المادة (4)» ووثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال 
الشخصية: المادة(5١5)»‏ والوسيط للسنهوري: 19/4. 


or 


خامسا: تقديم بعض الديون على بعض: 
إذا لم تف التركة جميع الديون» فلا بد من تقديم بعض الديون على بعض7". ولكن أيهما يقدّم دين 
الله أم دين الآدميين؟ وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 


المذهت الأول ان رن العناد: ا ون الله جا را فاك ارك فيا انيت من شقن 
و إليه ذهب الإباضية"ء وهو اختيار القاضي أبي بكر ابن العربي/". 


المذهب الثاني: أن ديون الله سبحانه وتعالى مقدّمة على ديون العبادء إذا قدر على أداء حقوق الله 
ولكن فرط فيه» وهو الصحيح عند الشافعية» و به قال الظاهرية(. 


المذهب الثالث: أن ديون الله سبحانه وتعالى وديون العباد سواءء وهو قولٌ عند الشافعية واليه ذهب 
الحنابلةء والإمامية7”). 


الأدلة ومناقشتها 
أدلة المذهب الأول: استدلوا بما يأتي: 


)١(‏ لم يفرق جمهور العلماء بين ديون الصحة وديون المرضء وأنّهما سواء في الأداء عند تزاحم الديون» وقال الحنفية» 
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة؛ أن ديون الصحة مقدمة على ديون المرض. ينظر: شرح السراجية للجرجاني: 
ص ه» والمعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي المتوفى(۲١٠٤ه)ت:‏ 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» ط١/دار‏ الكتب العلمية»ء ودار صادر -بیروت(۱۸٤‏ ۱ه-۱۹۹۸م): 
۲ والمهذب للشيرازي: ٦۷۷/١‏ المغني لابن قدامة: 5/5 ؟١»‏ والمحلى لابن حزم: //755. 

0 المبسوط للسرخسي: 2١85/7‏ شرح السراجية للجرجاني: ص ه. بداية المجتهد لابن رشد :ص۰۷۱۸ المهذب للشيرازي: 
70١‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل لأطفيش: 5007/١7‏ . 

(۳) اللفظ الدال على اختياره: (لما ذكر الله تقديم الدين على الوصية تعلق بذلك الشافعي في تقديم دين الزكاة والحج على 
الميراث» فقال: إن الرجل إذا فرط في زكاته وحجة أخذ ذلك من رأس ماله»ء وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها 
أديت من ثلثه» وان سكت عنها لم يخرج عنه شيء» وتعلق الشافعي ظاهر ببادئ الرأي لأنه حق من الحقوق فلزم 
أداءه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين» لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي» ومتعلق مالك أن ذلك موجب إسقاط 
الزكاة أو ترك الورثة فقراء لأنه يعتمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فلا يبقى للورثة حقء فكان هذا 
قصدا باطلاً في حق عباداته وحق ورثته» وكل مَن قصد باطلاً في الشريعة نقض عليه قصده تحقق ذلك منه أو اتهم 
به إذا ظهرت علامته» كما قضينا بحرمان الميراث للقاتل). أحكام القرآن: ٠۷۲/١‏ . 

. 755/4 المجموع للنووي: 5/5١5؛, المحلى لابن حزم:‎ )٤( 

(5) المهذب للشيرازي: ٠۷۹/١‏ المبدع لابن مفلح: ۳٠۹/۲‏ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: للشيخ أبي القاسم 
جعفر بن الحسن الحلي(۰۲٦-٦۷٦)»‏ ط١/دار‏ العلوم- بيروت (۳۱٤ھ-۲۰۱۰م): ١‏ وجواهر الكلام 
للنجفي: .٠٤/۱۷‏ 


o 





.١‏ ما روى أبو هَرَيْرَة(45) أنّ رَسُول اللّه(#5) قال: ((يقول الْعَبدُ: مَالِي مَالِي إنما له من مَالِهِ ثلاث ما 
أَكَلَ فَأَفْتَى أو لبس فَأَبْلَى أو أَعْطَّى قاقتتى» وما سِوّى ذلك فَهْوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لئاس )) ("). 

وجه الدلالة: 

أن ما لم يمضه من الصدقة يكون مال الوارث بعد موته» ويخرج من ملكهء يعني أن المال صار ملك 
الوارث ولم يجب على الوارث شيء ليؤخذ ملكه به . 


؟. واستدلوا بالمعقول وقالوا: إِنَّ حقوق الله تعالى مع حقوق العباد إذا اجتمعتا في محل تقدم حقوق 
العباد على حقوق الله تعالى» لأن حقوق العباد مبنية على التشديد والتأكيدء وحقوق الله مبنية على 
التخفيت7!,. 

دليل المذهب الثاني: استدلوا بما روي عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما قال جاء رَجُل إلى النبي (4) 
فقال يا رَسُولَ الله إنّ أمّي مَاتَتْ وَعَلَْهَا صَوْمُ شَهرٍ أفأقضيه عنها قال:(( نعم قال فَدَيْنْ الله احق أَنْ 
يُقُضَّى)) (). 

وجه الدلالة: 


هذا نص من النبي (25) أنَّ ديون الله مقدّمة على ديون الخلق» وأنّهم أولق با لدا( 


دليل المذهب الثالث: استدلٌ أصحاب هذا المذهب بقياس حقّ الله سبحانه على حقوق خلقهء وقالوا: 
لا فرق بينهماء ولأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء("). 


الترجيح: 
والذي يبدو لي ترجيحه هو المذهب الثاني القائل بوجوب تقديم ديون الله على ديون العباد؛ لقوة ما 
استدلوا به» ولأته دين تعلق بذمة الميت فيجب أداءه عنه من ماله والله أعلم. 


موقف القانون من تقديم بعض الديون على بعض: 

لم يتعرض قانون المدني العراقي» ولا قانون المواريث المصريء ولا قانون العربي الموحد للأحوال 
الشخصية لترتيب الديون وتقديم بعضها على بعضء وفي هذه الحالة يعمل بمذهب الحنفية حسب 
المادة(10) من قانون الأحوال الشخصية العراقي التي تنص: (مع مراعاة ما تقذّم يجري توزيع الاستحقاق 


ا ,»© رقم الحديث(5155). 

(1) فظني امم ر ام 14 

0( المبسوط للسرخسي: 75 » المهذب للشيرازي: 0/١‏ 5 

)5( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم: ون 1۰ رقم الحديث(؟855١)2‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصوم» باب قضاء الصيام عن الميت: cA. ٤/۲‏ رقم الحديث(۸٤ .)١ ١‏ 

(5) ينظر :المحلى لابن حزم: ٠٠٠٤/۹‏ والمجموع للنووي. 

(1) ينظر: المهذب للشيرازي: ١/1/اه,‏ و المبدع لابن مفلح: ۳.4/۲ 5 


oo 


والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق الأحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال 
الشخصية رقم(۸۸)لسنة ١1549‏ كما تتبع فيما بقي من أحكام المواريث) » فإنَ تحديد الديون وترتيبها 
يرجع إلى المذهب الحنفي» وكذلك الحال مع القانون المصري» حيث أنّ المراد بالديون في القانون هي 
التي لها مطالب من قبل العبادء أمّا ديون الله فلا تسدد من التركة أخذاً بمذهب الحنفية7". 


الحق الثالث: تنفيذ وصيته. 
الحق الرابع: توزيع ما تبقى من تركته. 
أجمعت الأمة أن تنفيذ الوصية تكون بعد أداء ديون الميت» وأن الوصية مقدّمة على توزيع 


الميراث"» وذلك بدليل قوله تعالی: ‏ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بها أو دَيْنٍ 14. 


.١9159 قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)»ء رقم /۱۸۸ لسنة‎ )١( 

(۲) ينظر: الوسيط للسنهوري: ١74/4‏ وأحكام المواريث لشلبي: ص8 4» وفقه المواريث للقاضي عبد اللطيف 
دریان ۰۱٤۰/۱:‏ و ما بعدها. 

(۳) ينظر: جامع البيان للطبري: ۲۸٠/٤‏ ومراتب الإجماع: للعلامة أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
(555-758ها)ء دار الكتب العلمية- بيروت: ص .١١١‏ 


١١ سورة النساء من الآية:‎ )٤( 


°٦ 





المبحث الأول 





المطلب الأول: تعريف الوصية ومشروعيتها 
المطلب الثاني : حكم الوصية 


المطلب الثالث: تصرفات المريض 


أل عد 


المطلب الأول: تعريف الوصية ومشروعيتها 


أولاً: تعريف الوصية: 

الوصية لغة: هي بمعنى أوصى الرجل ووصاه: عهد إليه» وصى الرجل وصياً: أي وصله» ووصيت 
إلى فلان توصية؛ وأوصيت إليه إيصاءًء والاسم الوصاية» بالكسر و الفتح» و الجمع: أوصياءء وأوصيت 
إليه بمال: جعلته له؛ و أوصيته بولده استعطفته عليه»ء وأوصيته بالصلاة: أمرته بها ومنها قوله 
تعالى:لإذَّلِكُمْ وَصّاكُم به لَعَلَكُمْ تَتَُونَ4 ء والوّصييٌ: النبات الملتف» والوصيٌ: جرائد النخل() . 

تبين أنّ الوصية تأتي في اللغة بمعان عدة ومنها: العهد» والوصلء والجعل» والعطف» والأمرء 
والنبات الملتف» وجرائد النخل. 1 

الوصية اصطلاحاً : 

اختلف الفقهاء في تعريف الوصية إلى عدّة تعابير ومنها ما يأتي: 

فقد عرفها القاضي أبو بكر بن العربي بأنها: (القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به» وهي هاهنا 
مخصوصة بما بعد الموت» وكذلك في الإطلاق والعرف) 7). 

وعرفها الحنفية بأنها: (تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع) . 

وعرفها المالكية بأنها: (عقدٌ يُوجِبُ حمًا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابةً عنة بعده)(. 

وعرفها الشافعية بأنها: (التبرع المضاف لما بعد الموت)(). 

وعرفها الحنابلة بأنها: (التبرع بالمال بعد الموت» أو التصرف بالمال بعد الموت)7). 

وعرفها الزيدية بأنها: ( إقامة المتكلف متكلفاً آخر مقام نفسه بعد الموت في شؤونه أو بعضها)!". 

وعرفها الإمامية بأنها: (تمليك عين أو منفعة بعد الموت)7). 


٠٠١١ سورة الأنعام من الآية:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور: »7577/١5‏ والمصباح المنير: للإمام أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
المتوفى(١٠٠ه)ء‏ المكتبة العلمية - بيروت: ؟557/7, مادة(وصي). 

(؟) أحكام القرآن: ٩٦/١‏ . 

)٤(‏ تبيين الحقائق: للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفى(١٤۷ه)‏ › دار الكتب الإسلامي- 
القاهرة(5١1١ه): ۰۱۸۲/١‏ رذ المحتار لابن عابدين: 55/8/5. 

(5) حاشية الدسوقي: 77/54 4» بلغة السالك لأقرب المسالك: للعلامة أحمد الصاوي المتوفى(١75١ه)ت:محمد‏ عبد السلام 
شاهين» ط١/دار‏ الكتب العلمية- بيروت(5١15ه-1135م):5/4١"3‏ . 

(1) مغني المحتاج للشربيني:9/7” » نهاية المحتاج للرملي:٠/ ٤٠‏ 

(۷) المغني لابن قدامة: 55/5 › كشاف القناع للبهوتي: ٠٠٠١/٤‏ . 

(۸) التاج المذهب لأحكام المذهب: للعلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني» دار الحكمة - صنعاء (5١5١ه-‏ 
۳ م) |۷" . 


. ٠١/۲ شرائع الإسلام للحلي:‎ )٩( 


0۸ 


وعرفها الإباضية بأنها: (تبرع مضاف لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق)("). 


تعريف الوصية في القانون : 

عرف المشرع العراقي الوصية في المادة (55) من قانون الأحوال الشخصية: فقال (الوصية: 
تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض ) ء وعرفها المشرع المصري 
بأتها:( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت)"ء وجاء تعريفها في القانون العربي الموحد بأنّها: 
( تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي) . 


الترجيح: 

والذي يبدو لي من هذه التعاريف: أنه لا يوجد اختلاف كثير بين تعاريف الوصية من حيث المعنى 
والمضمون» ولكن يرجع الاختلاف إلى العبارة والأسلوب وطريقة العرض» إلا أنّ التعريف الأضبط 
للوصية هو ما ذهب إليه الحنفية؛ لأته بلفظ التمليك يخرج الوصاية» هذا إذا كان لفظ الوصاية مغاير 
للوصية» أمّا إذا قلنا أنهما بنفس المعنى كما يبدو في تعريف ابن العربي» وتعريف الحنابلة والزيديةء فلا 
بذ من لفظ التصرف» كما صرح الحنابلة بلفظي التبرع والتصرف لذلك المعنىء وأمّا المشرع العراقي 
والمصري فقد عرفا الوصية تعريفاً يشمل الوصاية أيضاء ورجّحت تعريف الحنفية لأنّ الوصية غير 
الوصاية كما سيأتي تعريفهاء والله أعلم. 


ثانياً: مشروعية الوصية: 

دل على مشروعية الوصية الكتاب» والسنةء وإجماع الأمّة. 

.١‏ دليل مشروعية الوصية من الكتاب: 

- قول الله تعالى: كب عَلَيْكُمْ إا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْث إن ترك خَيْراً الوَصِيّة للوَالِديْنِ وَالأَفْرَبِينَ 
بِالمَعْرُوفٍ حَقاً عَلَى الْمتقِينَ 06. 

- وقوله تعالى:/ مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي بها أو دَيْنٍ آبَآوْكُمْ وَأناوكُمْ لا تذزون أيهم أقْربْ لَكُمْ تفعاً 
قريضّة مَنَ الله إنّ الله كان عليما حكيما)". 


.750/١7 شرح كتاب النيل وشفاء العليل لأطفيش:‎ )١ 
. ١9159 ؟) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل) » رقم /۱۸۸ لسنة‎ 
.)١(ةداملا‎ ء.١555/ةنسل‎ )١(مقر قانون الوصية المصريء‎ 


( 
( 
(r‏ 
) وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: المادة(١١5).‏ 
( 
( 


٤ 
٠۸٠ سورة البقرة من الآية:‎ )5 
١١ سورة النساء من الآية:‎ )٦ 
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) 
) 
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؟. دليل مشروعية الوصية من السنة: 

ما روى َد بن أبي وَقَاصٍ رضي الله عنه قال: (( جاء النبي(#) يَعُودْنِيء قلت: يا وَبُولَ الله 
أوصي بمَالِي كُلّهِ قال: لاء قلت: فالشطر قال: لاء قلت: التُلْثُ قال: فالشُتُ الت كيز إِنَكَ اَن تدع 
رتك أَعْنِيَاءَ خَيْرٌ من أَنْ تَدَعَهُمْ حَالَة يَتََُونَ الناس في أَيْدِيهم))!". 


". دليل مشروعية الوصية من إجماع العلماء: 
أجمع الصحابة والتابعون وعلماء المسلمين في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية(). 


المطلب الثاني : حكم الوصية 
أجمع العلماء على جواز الوصية» وأجمعوا على وجوبها لمن ترك مالاً وعليه دين أو وديعة أو عليه 
واجب يوصي بالخروج منه أو ما يتوقع تلفه إن مات ولم يوص'ء ولكن اختلف العلماء فيمن من ترك 
مالآ وليس عليه حقوق» هل تجب عليه الوصية للأقربين الذين لا يرثون بسبب مانع شرعي؟ اختلفوا على 
ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أن الوصية مستحبة وليست واجبة» و به قال جمهور العلماء من الحنفية» والمالكية؛ 
والشافعية» والحنابلة» والزيدية» والإباضية» والإمامية)ء وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي/). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثتك أغنياء خير من أن يتكففون الناس: ٠٠١5/7‏ رقم 
الحديث(١۹١۲)»‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث:0/9٠75١»‏ رقم الحديث(578١).‏ 

(۲) ينظر: الإجماع: للإمام محمد بن المنذر النيسابوري(؛ )۳٠۸-۲۲‏ ت: د.فؤاد عبد المنعم أحمد » ط"/دار الدعوة - 
الإسكندرية (١١٤٠ه):‏ ص77 والاستذكار: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
القرطبي(5477ه)ت: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض » ط١/دار‏ الكتب العلمية» بيروت(١٠١٠5م):‏ 2557/1 
والبيان للعمراني: 5/8/4 »١‏ والمغني لابن قدامة :554/5. 

(۳) الإجماع لابن المنذر: ص۷۲۲ الاستذكار لابن عبد البر: ۷/٠٠۲ء‏ المغني لابن قدامة:54/5 . 

)٤(‏ المبسوط للسرخسي: ٠٤١/۲۷‏ رد المحتار لابن عابدين: ٠٦٤۸/١‏ الاستذكار لابن عبد البر: 550/17» بلغة السالك 
للصاوي: ٠۳٠١/٤‏ البيان للعمراني: :»١٠55//‏ مغني المحتاج للشربيني: ۳۹/۳ المغني لابن قدامة: ٠٠٥١/١‏ المبدع 
لابن مفلح: 1/5» البحر الزخار للمرتضى: :5١7/5‏ شرح النيل لأطفيش: »۲٠۳/٠١‏ المبسوط في فقه الإمامية: 
للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى(٠47ه)ءت:‏ محمد الباقر البهبودي» مؤسسة العزي ودار الكتاب 
العربي حبيروت (۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م):‏ 3/4 . 

(5) اللفظ الدال على اختياره: ( في حكمها: وقد اختلف الناس في ذلك على قولين: قال بعضهم: إنها واجبة لما رواه مسلم 
وغيره عن ابن عمر عن النبي(#) أنه قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث 
ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده))» وقال آخرون: هي منسوخة واختلفوا في نسخها فمنهم من قال نسخ جميعهاء ومنهم 
من قال نسخ بعضها وهي الوصية للوالدين» والصحيح: نسخها وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو 
الخروج بأداء عنه» وعليه يدل اللفظ بظاهره وذكر حديث ابن عمر بلفظ الحق الذي يقتضي الحث ويشمل الواجب 
والندب). أحكام القرآن: ٩۷/١‏ . 





وقالوا أنَّ الوصية تخضع للأحكام التكليفية الخمسة الآتية: 

١.الوجوب:‏ إذا كان عليه حقوق وما يتوقع تلفه إن مات» فتلزمه وجوباً المبادرة بأن يوصي وذلك 
كالوصية برد الودائع والديون المجهولة. 

".الندب: إذا رجا منها القربات و كثرة الأجرء وذلك كالوصية بالصدقة ولدور الأيتام والوصية بالكفارات 
وفدية الصلاة والصيام ونحوها. 

".الإباحة: إذا كان فعلها وتركها سواء» وذلك كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب . 

٤.الكراهة:‏ إذا تعلقت الوصية بشيء مكروه شرعاً كالوصية لأهل الفسق والمعاصيء أو كان الموصي 
قليل المال وكثير العيال. 

5.الحرمة: إذا تعلقت الوصية بشيء محرم شرعاً كالوصية بالنياحة عليه أو كان فيه إضرارا بالورثة(". 
المذهب الثاني: أن الوصية واجبة للأقربين الذين لا يرثون» وإذا مات ولم يوص كان آثماً ولا يجب 

إخراج الوصية عنه وهو رواية عن ابن عباس (4ه)» و به قال الضحاك» ومسروقء وطاووس» و إسحاق» 

وقتادة» والزهري» وأبو مجلزء وابن جرير الطبري» وهو رأي للشافعية» ورواية عن أحمد» وبه قال داود 


الظاهري("). 


المذهب الثالث :ذهب ابن حزم الظاهري إلى أنَّ الوصية فرض للوالدين والأقربين الذين لا يرثون» 
وإذا مات ولم يوص وجب أن يخرج في ثلث التركة بعد الموت» وقال: وهو قول طائفة من السلف(). 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول: استدل الجمهور بالأحاديث الآتية: 

.١‏ ما روى سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ(4) قال جاء النبي(46) يَعُودْنِي» قلت: يا رول الله أوصي بِمَالِي 
كُلَّهِ قال: لا قلت فَالتْنَطْرُ قال: لا قلت التَّْتْ قال:(( فَالتُلتُ وَالئَّْتْ كَثيرٌ إِنَكَ أن تدع وَرَتَتَكَ أَعْنِيَاءَ خَيْرَ 
من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَفُونَ الناس في أيْدِيهخ))(. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ١/١٠٠ءرد‏ المحتار لابن عابدين: 558/5 » ونيل الأوطار من أحاديث سيد 
الأخيار شرح منتقى الأخبار: للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني(177١١-755١ه)‏ دار الجيل- بيروت 
(1917م):55/5١ء‏ وأحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الإسلامي المقارن والقانون: تأليف د. مصطفى 
الزلمي» طء ١/شركة‏ الخنساء - بغداد: ص١١٠‏ . 

(۲) جامع البيان للطبري: ”/7١١ء‏ البيان للعمراني: ٠٠١٤/۸١‏ المغني لابن قدامة: 54/7 ٠٥١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف: تأليف الإمام أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت885-411ه) ت: محمد حامد الفقي» ط؟/ دار 
أحياء التراث العربي-بيروت: 181/7» المحلى لابن حزم : »"١7/4‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (857-1177) ت: محب الدين الخطيبء دار المعرفة - بيروت (1179١ه):‏ 
هاده" . 

(۳) المحلى لابن حزم : ۳۱۳/۹ . 

.)٠١( الحديث أخرجه البخاري ومسلمء تقدم تخريجه في صفحة:‎ )٤( 


1١ 


وجه الدلالة: 
الحديث يدل على أن الوصية غير واجبةء لأن ترك الوارث غنياً لا يكون خير من الواجب . 


۲. ما روي عن أبي هُرَيْرَةضه) أنه قال: قال رسول اللَّهِ(ي):((إِنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بث 
واكم زياد لَكُمْ في أَحْمَالكُ)) . 

وجه الدلالة: 

يدل لفظ تصدق عليكم على أنها مشروعة» والمشروع لنا ما لا يكون فرضاء ولا واجبا علينا بل يكون 
مندوبا إليه بمنزلة النوافل من العبادات7). 


". ما روي عن ابن عُمَرَ (45) قال: قال رسول اللّه(#5): ((يا بن آدَمَ انْنتَانٍ لم تَكُنْ لك وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا 
جَعَلْتُ لك تصيبًا من مَالِكَ حين أَحَذْتُ بكَظمِك لِأَطَهَرَكَ به وَأرَكَيَكَ))!؟. 
وجه الدلالة: 
أنه يدل على التزكية والتطهير لا على الوجوب» فبقي الاستحباب في الوصية في حق من لا يرث0". 


. ٠١٤/۸ ينظر: البيان للعمراني:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث: ۰٤/۲‏ رقم الحديث (۲۷۹)» والدّار قطني» كتاب 
الوصاياء سنن الدار قطني: علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي (07٠585-7ه)‏ ت: السيد عبد الله هاشم 
يماني المدني» دار المعرفة-بيروت (7/5١1ه-1155١م): ٠٤۹/٤‏ والحديث ضعيف بجميع طرقه. ينظر: البدر 
المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للإمام سراج الدين عمر بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بابن 
الملقن(05-177٠/ه)ت:‏ مصطفى أبو الغيطء وعبد الله بن سليمان» ياسر بن كمالء ط١/دار‏ الهجرة- 
الرياض (575١ه-5١٠٠م):‏ 5554/77» وتلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني (657-1177) ت: السيد عبد الله هاشم اليماني المدنيء المدينة المنورة :)۱۹١٤ - ۱۳۸١(‏ 
۳/. 
و(كظمك) أي عند خروج روحه» وانقطاع نفسه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر : للإمام مجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزري» المعروف ب (ابن الأثير) المتوفى(٦٠٠ه)‏ ت: رائد بن صبري ابن أبي علفة» 
بيت الأفكار الدولية» عمان- الأردن» الرياض- السعودية: ص ./1١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي :57/7107 »١‏ والمغني لابن قدامة: 5//5ه . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الوصاياء باب الوصية بالتلث: 10٤/١‏ رقم الحديث(١٠۲۷)»‏ والدار قطني في 
سننه» كتاب الوصايا: 53/54 »١‏ والحديث ضعيف» قال صاحب كنز العمال: في إسناده مقال. وفيه مبارك بن حسان 
وقد اختلف فيه» قال ابن حجر لين الحديث: ينظر: تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني (8557-1/17ه) ت: محمد عوامة» ط١/‏ دار الرشيد- سوريا(5٠5١1ه-185١م):‏ ص8١51»‏ وكنز العمال: 
للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي(885/-175ه) ت: محمود عمر الدمياطي» ط١/‏ دار الكتب 
العلمية- بیروت(۱۹٤‏ ۱ه-۱۹۹۸م): ۸/1٨‏ 


(5) ينظر: المغني لابن قدامة: »١٦/‏ والمبدع لابن مفلح: 1/5. 
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.٤‏ واستدلوا بالمعقول وقالوا: إن التبرع بعد الوفاة معتبر بالتبرع في حالة الحياة» وذلك إحسان مندوب 
إليه» وكذلك التبرع بالوصية بعد الموت وأنه لم يثبت دليل على وجوب الوصية(") 


أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

١.قوله‏ تعالى:(إكُتِب عَلَيْكُْ إا حَضَرّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيْراً الَْصِيّةُلِلْوَاِدَيْنِ وَالأفْرَبِينَ 
ِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمتَقِينَ14") 

وجه الدلالة: 

تدل الآية على وجوب الوصية» بدليل قول الله سبحانه وتعالى:كُتِب عَلَيْكُمْ أي فُرض عليكم» كما 
في قوله تعالى:(إكُتِب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ 4ء ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع 
بتركه فرضا لله عليه فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربائه وله ما يوصي لهم فيه مضيع فرض الله 
عز وجل() 

واعترض الجمهور على الاستدلال بهذه الآية: وقالوا بأنها منسوخة» ولكنهم اختلفوا في الناسخ: 

قالوا بأنها منسوخة بقوله تعالى:/! مِن بَعْدِ وَصِيّة يُوْصِي بها أؤ دَيْنِ آبَآوْكُمْ وَأَبِنَاوَكُمْ لآ تذزون أَيُهُمْ 
أَقْرَبُ لَكُمْ تفعاً فَريضَة مَنَ اللّه إِنَّ الله كَانَ عَلِيما حكيماً). 

وجه الدلالة: 

أنه نص على الميراث بعد وصية منكرة » فلو كانت الوصية للوالدين والأقربين ثابتة بعد نزول الآيةء 
لذكر الإرث بعد الوصية المعروفةء لأنّ تلك وصية معهودة. 

وقيل إنها منسوخة بآية الميراث: ‏ لَلرَجَال تصيبٌ مما تَرَك الْوَالِدانِ وَالأفْرَبُونَ وَللشّمَاء نَصِيبْ مما 
ترك الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمّا قل مِنْهُ أؤ كَثْرَ تصيباً مَفْرُوضاً 4ء نسخت آية الوصية للوالدين والأقربين 
هذه اة رارت المواروت المقثرة فر ية من أنه با خد ها أهلها حتما مق غر وضينةة!: 


. ٠٠٠/٤: وكشاف القناع للبهوتي‎ »١ 47/71: ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

٠۸٠ سورة البقرة من الآية:‎ )١( 

(") سورة البقرة من الآية: ١/87‏ 

. ١١7/7 ينظر:جامع البيان للطبري:‎ )٤( 

(5) سورة النساء من الآية: ١١‏ 

(5) الميسوط سركي 4/0 

(۷) سورة النساء من الآية: ۷ 

(۸) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: »517/١‏ ومعالم التنزيل: للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى 
(515ه) ت: خالد عبد الله العك» دار المعرفة -بيروت: 2١51/١‏ و تفسير القرآن العظيم: للإمام الحافظ عماد الدين 
أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفى (٤۷۷ه)‏ دار المعرفة- بيروت (11/8/8ه-959١م):‏ 
/,. 


1۳ 


ومنهم من قال إنها منسوخة بحديث أَبَي 0 5ه) أنه قال: سمعت رَسُولَ الله (25) يقول:(( إِنّ الله 
قد أغْطّى كَل ذي حَقَّ حَقَهُ فلا وَصِيَّةَ لِوَارثِ)) 7") 

وجه الدلالة: 

وهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به» ونسخ الكتاب جائز بمثل هذا الحديث عند كثير 
من الا 

وأجيب عن نسخ الآية: أن وجوب الوصية نسخت في حقٌّ الوالدين والأقربين الوارثين وبقيت وجوبها 
للوالدين والأقربين غير الوارثين» روي ذلك عن ابن عباس(#) والحسن البصريء وقتادة» و طاووس» 
وغيرهم7. 

واعترض: بأنه قد ثبت عن ابن عباس(4) خلاف ذلك» وهو ما روي عنه أنه قال : (كان المال للولد 
وگانث الوصيّةُ للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبٌء فجعل للذَّكرٍ مثلَ حظ الأنثيين» وجعل لِأَبِوِينِ لكل 
واحدٍ مِنهُما السدس) (). 

وأجاب القائلون بالوجوب: بأنَّ الذي سح الوصيّةُ للوالدين والأقارب 0 يرثون» وأمّا الذين لا يرثون 
فليس في الآية ولا في تفسير ابن عبّاس(5) ما يدل على النسخ في حقّهم(). 

وقد رَد بعض العلماء القول بالنسخ وذلك لإمكان الجمع بين الأدلة» وذلك أن الذي نسخ من الآية 
الوصية لمن يرث ولم ينسخ الوالدان والأقربون الذين لا يرثون بسبب مانع شرعي كاختلاف الدين؛ ولأن 
آية الوصية عامّة خصص عمومها بآية الميراث» وبحديث الرسول (25): (( إِنَّ اللّهَ قد أغغطّى كُلَّ ذي 
حَقّ حَقَّهُ فلا وَصِيّةَ لوارث))ء فخرج في حكمها القريب الوارث» ويبقى القريب الذي لا يكون وارثاً داخلاً 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه»ء كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث: 5/7 ١١»ء‏ رقم الحديث(١5807)»‏ وابن 
ماجة في سننهء كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث: 05/5 رقم الحديث(۳٠۲۷)»ء‏ والترمذي في سننه» كتاب 
الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» وقال حديث حسن صحيح» سنن الترمذي(الجامع الصحيح): للحافظ محمد 
بن عيسى الترمذي السلمي (۲۷۹-۲۰۹ه)ت: أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي-بيروت: 535/5» رقم 
الحديث(١١٠۲)»‏ وحسنه الحافظ ابن حجر: تلخيص الحبير: 17/79. 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي :۲۷/١١٤١ء‏ والاستذكار لابن عبد البر : ۷/٠٠۲ء‏ وعارضة الأحوذي لابن العربي:8/١١7.‏ 

(۳) ينظر : جامع البيان للطبري: ٠١١١/١‏ والناسخ والمنسوخ: للإمام هبة الله بن سلامة المقري المتوفى(١٠١54ه)ت:‏ زهير 
الشاويش» ومحمد كنعان » ط١/المكتب‏ الإسلامي-بيروت(5 5٠‏ ١ه):‏ ص١5‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث: .٠٠١8/7‏ رقم الحديث(5515). 

(5) فتح الباري لابن حجر: 58/5" » نيل الأوطار للشوكاني: ١55/5‏ . 

(5) الحديث صحيح تقدّم تخريجه في الحاشية(١)‏ من هذه الصفحة. 
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تحت آية الوصية؛ وذلك لأن من الوالدين من يرث ومنهم من لا يرث؛ وذلك بسبب اختلاف الدين والرق 
والقتل» إذ لا منافاة بين الأدلة (). 


أمَا القاضي أبو بكر بن العربي: فقد ذكر في بعض كتبه»ء أن آية الوصية للوالدين والأقربين غير 
منسوخة» وقال: (اتفق المفسرون على أن آية الوصية منسوخةء وهذا لا يصح؛ لأن الجمع ممكن بين 
الأدلة) ورد على من قال أنها منسوخة بالآية أو بالحديث!"؛ وذكر في موضع آخرء أنّ آية الوصية 
منسوخة»ء وقال: (أجمعت الأمة على أنّ الحديث ((فلا وَصِيّة لِوَارث)) صحيح» وهو ناسخ الآية 
بالإجماع)7". ووجه الجمع بين قولي ابن العربيء أنَّ وجوب الوصية للوالدين والأقربين منسوخةء وبقي 
الاستحباب لمن لا يرث منه. 

واعترض الجمهور على دلالة الآية وقالوا: بأنه لا دلالة في الآية على الوجوب؛ لأن قوله تعالى: 
بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتَقِينَ 74 والمعروف هو التطوع بالإحسان» وحقاً يعني ثابتاً ثبوت نظر وتخصيص»› 
لا ثبوت فرض ووجوبء ولو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين لأن الواجب يستوي فيه المتقي 
وغيره!"). 

وأجيب: بأنَ قوله تعالى: #كتب عَلَيْكُمْ 4 ءيدل على وجوب الوصية ءوقوله بِالْمَعْرُوفِ/أي العدلء 
كما يدل عليه قوله تعالى:إوعلّى الْمَوْلُودِ لَهُ رِرْفْهُنّ وَكَسْوَتْهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ4') ولا خلاف في وجوب الرزق 
والكسوةء وقوله:إحَقَاً عَلَى الْمْتَّقِينَ )هذا تأكيد للوجوب لأنَ على الناس أن يكونوا متقين '. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري:٠/١٠٠ء‏ وشرح مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي(9؟؟1-5؟7؟) 
ت: شعيب الأرنؤوط؛ ط١/مؤسسة‏ الرسالة-بيروت(508 ١1ه-13/17م):‏ 3557/4» والناسخ والمنسوخ: للإمام أبي جعفر 
أحمد بن محمد المرادي النحاس المتوفی(۳۳۹ه)ت:د.محمد عبد السلام محمد » ط١/مكتبة‏ الفلاح- الكويت:ص٠5»‏ 
ونواسخ القرآن لأبي فرج عبد الرحمن بن علي الجوزي(0/8:٠53117-5)»,‏ ط١/دار‏ الكتب العلمية-بيروت(5٠5١ه):‏ 
ص »1١‏ والتفسير الكبير: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي )٠٠٤-٥٤٤(‏ عط١/دار‏ الكتب العلمية- 
بيروت(١57١ه-١٠٠٠م):‏ 57/5» والتبيان لرفع غموض النسخ في القرآن: تأليف د. مصطفى الزلمي »ط١/مكتبة‏ 
التفسير- أربيل (١٠٠٠م):‏ ص٤١٠‏ . 

. ٥٤١/٦ المسالك:‎ 1٤١/۲ القبس:‎ )۲( 

(۳) عارضة الأحوذي: 2311/8 أحكام القرآن:١/317.‏ 

.٠١۸/١ ينظر:الناسخ والمنسوخ:ص5١١., أحكام القرآن:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة من الآية: ٠۸٠‏ 

(1) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر: ۰۲٠٠/۷‏ وأحكام القرآن لابن العربي: 7٠١/١‏ . 

(۷) سورة البقرة من الآية: ٠۸١‏ 

(۸) سورة البقرة من الآية: 717 

(9) سورة البقرة من الآية:٠۸٠‏ 

. والتفسير الكبير للرازي:57/5‎ ٠٠۷/٠: وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ ۲٠٠/٠: ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٠١( 


هه 


۲. ما رواه عبد اللَّه بن عُمَرَئِ)أنَ رَسُولَ اللَّيخ) قال:(( ما حَقُ امْري ملم له شنَيْءٌ يُوصِي فيه 
َبيث لَيْلََيْنِ إلا وَوَصِيتهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)) (. 

قال عبد الله بن عُمَرَ: (ما مَيَتْ عَلَيَ لَيْلَة مُنْدُ سمعت رَسُولَ الله (5) قال ذلك إلا وَعنْدِي 
وَصِيّتِي)!". 
واعترض الجمهور بعدة اعتراضات منها: 
أنه لا دلالة فيه على وجوب الوصية» ومعنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون 


وصيته مكتوبة عنده. وأنه قد ورد في بعض الروايات بلفظ((ما حَقّْ امْري يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ ما يُرِيد أن 


وأنّه لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي. 


وأجاب القائلون بالوجوب: بأنه قد ورد الحديث في بعض الروايات بلفظ:(( لا يَحلٌ لامْرئ سُمْلِمِ له 


واعترض: بأنه يحتمل أن يكون راويها ذكرها بالمعنى» وأراد بنفي الحِلّ ثبوت الجواز بالمعنى الأعم 
الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح (). 


أدلة المذهب الثالث: 

استدل ابن حزم الظاهري في الجزئية التي خالف المذهب الثاني بما روي عن عَائْشَةَ رضي الله عنها 
أنَّ رَجُلاً قال لِلنَبِيَ()إنَّ أمّي افْثْلِتَتْ تَفْمُهَا وَأَرَاهَا لو تَكَلمَتْ تَصَدَقَنْ أَقَأَتَصَدَقْ عنها قال:(( نعم تَصَدَّق 
عنها)) 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوصايا: ٠٠٠٠/٣‏ رقم الحديث(۷۸١۲)»‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الوصية: 
۹/۳ رقم الحديث(571١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الوصية: ۹/۳٤۲٠ء‏ رقم الحديث(/571١).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمدء المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (55١-١51١ه)ء‏ مؤسسة قرطبة - مصر: ٠٠/۲‏ رقم 
الحديث(4١١01).‏ 

)٤(‏ ينظر: البيان للعمراني: ١554/4‏ وشرح مسلم للنووي: 78/١١‏ » والجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (ت١5171ه)‏ دار الشعب- القاهرة: ٠٠١/۲‏ . 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: ٠۲٦٠/۹‏ رقم الحديث(۲۷١۳)»‏ وابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المتوفى (4515-554ه) ت: 
مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكرء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب: 711/4 . 

(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر: ٠١۸/١‏ ونيل الأوطار للشوكاني: ١55/5‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه: ٠٠٠١/۳‏ رقم 
الحديث(9١51١)؛‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه: 135/7» رقم 
الحديث(4 .)٠٠١‏ 
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وجه الدلالة: 

أنّ هَدَا إيجاب للصّدقة عمّن لم يُوصء ولا بد أن يُتصدّق عمّن لم يوص؛ لأنَّ التكفير لا يكون إلا في 
ذنب» فبيّن عليه الصلاة والسلام أنَّ ترك الوصيّة يحتاج فاعلة إلى أن يُكفّر عنه ذلك بأن يتصدّق عنه(. 

وأجيب: بأنّ هذا الحديث يحمل على جواز الصدقة عن الميت على وجه الاستحباب لا الوجوب7"). 


الترجيح: 

بعد عرض أدلة المذاهب ومناقشتهاء والذي يبدوا لي ترجيحه هو المذهب الثاني القائل: بوجوب 
الوصية للوالدين والأقربين الذين لا يرثون؛ وذلك للأسباب الآتية: 

.١‏ لقوله تعالى:(إوإدًا حَضَرَ الْقِسْمَة أُولُواً الُْرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَازْرُقُوهُم مّنْهُ وَقُولُوأ لَهُمْ قَْلا 
ىفا فأمن اله سبحاته وتعالى المومتين تاعظاء من ذكن يعكن. الأموال المقسومة:فتذخل وجوياً 
في لفظ أولي القربى» الوالدان والأقربون الذين حرموا من الميراث لعارضء وروح الشريعة تقتضي الإكرام 
لليتامى والإحسان للوالدين» وعند حرمانهم من التركةء يكون منافيا لذلك» ويبقى حكم الآية لغير من ذكر 
استحباباً. 


. إِنّ آية الوصية الواجبة للوالدين والأقربين غير منسوخةء كما قرر بعض العلماء والمفسرينء وأنّها 
عامّة قد خصص عمومهاء بآية الميراث»ء وبحديث((لا وصية لوارث))ء فبذلك يزول التعارض بين 
الأدلةء وليس هناك ضرورة لكي نلجأ إلى النسخ مع إمكان الجمع كما تبين من قبل . 


۳. إذا تقرر ذلك» وجب على من له من الوالدين والأقربين أن يوصي لهم» فإن لم يوصء يكون 
آثماًء فيجب حينئذ على ورثته إخراج وصيته من الثلث» كما لو توفي وعليه حقّ يجب أداؤه» فإنّه يجب 
إخراج هذا الحق من تركته لإبراء ذمّته» وبذلك يتقرر إعطاء أولي القربى والوالدين الممنوعين من الميراث 
بمانع وعدم حرمانهم من الميراث» والله أعلم . 


موقف القانون من حكم الوصية: 

ن فاون الأحوول ااي العزاقي: (الععدل )نرقم (101) 0 1401 على ما وني 

.١‏ إذا مات الابن ذكراً كان أم أنثى قبل وفاة أبيه أو أمه فإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهماء 
وينتقل استحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكوراً كانوا أم إناثء حسب الأحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة 
على أن لا تتجاوز ثلث التركة . 


. ۳٠۳/۹ المحلى لابن حزم:‎ )١ 

؟) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر ٠١۷/۷:‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي:١١//81‏ . 
( 
( 


") سورة النساء الآية: ۸ 


) 
) 
) 
) 


1۷ 


۲. تقدّم الوصية الواجبة بموجب الفقرة(١)‏ من هذه المادة على غيرها من الوصايا في الاستيفاء من 
ثلث التركة(١).‏ 

أمّا الوصية الواجبة في القانون المصري فقد نص عليها: (إذا لم يوص الميت لفرع و لده الذي مات 
في حياته» أو مات معه ولو حكماً يمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته أو كان حيا عند موته 
وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث» بشرط أن يكون غير وارث والا يكون 
الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له؛ وإنْ كان ما أعطاه أقل منه وجبت 
له وصية بقدر ما يملكه وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد 
الظهور وان نزلواء على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه 
وان نزل قسمة الميراث كما لو كان أصلة أو أصوله الذين يدلى بهم إلي الميت ماتوا بعده وكان موتهم 
مرتبا كترتيب الطبقات)7). 

لقد نص هذا القانون على الوصية الواجبة للطبقة الأولى من الأحفاد الذين لا يرثون من تركة 
أجدادهم أو جداتهم» وذلك بعد وفاة والدهم» في حالة وجود الفرع الوارث» فإنهم يستحقون الوصية الواجبة 
في حدود ثلث التركة» من غير إرادة صادرة عن المتوفىء ولا تحتاج إلى إجازة الورثة» وتقدّم الوصية 
الواجبة على الوصية الاختيارية7). 

واكتفى القانون العربي الموحد بذكر الوصية الواجبة دون عرض تفاصيلها وكيفية وجوبها ونص على 
ما يلي:( الوصية الواجبة من حيث مدلولها ومبدأ الأخذ بها تنظم أحكامها بالقانون خاص) (. 

اقتصر القانون في وجوب الوصية للأحفاد الذين لا يرثون» ولم يلتفت إلى الوالدين والأقربين كالزوج 
والزوجة الذين لا يرثون بسبب اختلاف الدين» أو غيره من الموانع» مع أن الفقهاء الذين قالوا بوجوب 
الوصية لم يفرّقوا بين الأحفاد وغيرهم من الأقربين. 


)١(‏ المنشور في الوقائع العراقيةء العدد(١٠۲۷)‏ الصادر بتاريخ ۸٠/٦/۹۷۹٠ء‏ ينظر: أحكام الميراث والوصية للزلمي: 
ص »١1٠١‏ والمبسوط في احتساب المسألة الإرثية: تأليف المحامي هادي عزيز عليء والقاضي عباس السعدي» 
المكتبة القانونية- بغدادء والعاتك لصناعة الكتاب- القاهرة: .٠٠١‏ 

(؟) قانون المواريث المصريء رقم(۷۷) لسنة/؟1951١»‏ المادة (75). 

(؟) ينظر: الوسيط للسنهوري: »۲٠١/۹‏ وأحكام الميراث والوصية للزلمي :ص ۱۸۱ وفقه المواريث لدريان: 417/١‏ 27 
والمبسوط للمحامي هادي عليء والقاضي السعدي: ص١١١.‏ 

)٤(‏ وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: المادة(۲۳۲): ص9”. 
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المطلب الثالث: تصرفات المريض 


أولاً: تعريف المريض: 

المريض لغة: من المَرّض وهو المنُّقمُ نقيض الصحةء يكون للإنسان والبعيرء وأمرّضّ الرجل إذا وقع 
في العاهةء ومُراض: داء يقع في الثمر فتَهلِك» والمرض في القلب يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن 
الصحة في الدينء وأرض مريضة: إذا ضاقت بأهلهاء وكثر بها الهرج والفتن7". 


أا المريض اصطلاحاً: فهو عبارة عن خروج البدن عن الاعتدال والاعتياد". 


ومرض الموت: وهو المرض الذي يُخاف منه الموت غالباً(). 
وعند الإشكال في تحديد نوعية المرض يرجع تشخيصه إلى طبيبين مسلمين» أو بطريق الطب 
الحديث7). 


ثانياً: تصرفات المريض في مرض الموت: 

اتفق العلماء على أنه يجوز للإنسان التصرف في ماله في حال الصحة»ء وفي مرض لا يخشى على 
نفسه منه الموت» أما تصرفاته في مرض مخوفب واتصل بالموت فقد اختلف فيها العلماء على مذهبين: 

المذهب الأول: أن تصرفات المريض في ماله في المرضء يعتبر في حدود الثلث كالوصية» وهو 

مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والزيديةء والإماميةء واختاره القاضي أبو بكر بن 
العربى(". 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: ,»55/١5‏ مختار الصحاح للرازي: ص١17»‏ مادة (مرض). 

. "۳٠ص والتعريفات للجرجاني:‎ »458/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(؟) المهذب للشيرازي: .77١/7‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي المتوفى ٥۸۷(‏ ه) ط١/‏ دار الكتاب العربي- بيروت (۱۹۸۲م): ٠۲۲٤/۳‏ البيان للعمراني: ١85/7‏ . 

.١7 ٤ص وأحكام الميراث والوصية للزلمي:‎ » ۷۲٠/١ ينظر: المهذب للشيرازي:‎ )٤( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: ۳۷٠/۷‏ الاستذكار لابن عبد البر: 581/1, البيان للعمراني: ٠۸١/۸‏ المغني لابن قدامة: 
45 المحلى لابن حزم: ۹/١٠٠ء‏ البحر الزخار للمرتضى: ١/١٠"ء‏ شرائع الإسلام للحلي: ؟/51754. 

(5) المبسوط للسرخسي: ١/١١٠ء‏ بدائع الصنائع للكاساني:1/4» الاستذكار لابن عبد البر :۲۷۲/۷ شرح الأرجوزة 
التلمسانية في الفرائض: للإمام أبي الحسن علي بن يحيى المغيلي المالكي(١١۸ه)ء‏ ت: عبد اللطيف زكاغ» ط١/دار‏ 
ابن حزم- بيروت»:(570 ١ه‏ - 3١٠7م):‏ ص »45١‏ المهذب للشيرازي:”51/7١27‏ البيان للعمراني: »١185//‏ المغني 
لابن قدامة: ۳٤۹/٤‏ المبدع لابن المفلح: ۳۹٠/١‏ التاج المذهب للعنسي: 2559/5 شرائع الإسلام للحلي: ؟/5177. 

(۷) اللفظ الدال على اختياره: ( فبين الله سبحانه أن المرء أحق بماله في حياته فإذا وجد أحد سببي زواله وهو المرض قبل 
وجود الثاني وهو الموت» منع من ثلثي ماله وحجر عليه تفويته لتعلق حق الوارث به). أحكام القرآن : 2350/١‏ 
وينظر: ۲۷/٤ ٤٥۲/۳‏ . 


11 


المذهب الثاني:أنه لا فرق بين تصرفات الإنسان في حال الصحة والمرض» وهو مذهب الظاهرية("). 


الأدلة ومناقشتها: 
أدلة المذهب الأول ومناقشتها :استدل جمهور العلماء بما يأتي: 
.١‏ ما روى عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ(45): ((أنَّ رَجُلَا أَعْتَقَ سِنَّةَ مَمْلُوكِينَ له عِنْدَ مَؤته لم يَكْنْ له مَالَ 


¢ ت 


غَيْرَهُْ فَدَعَا بهم رسول الله (5) فَجِرَاهُمْ أثلانًا ثم قرع يته فَأغتق اثْتيْنِ وَأَرَقَ أربَعَةً وقال له ولا شَدِيدا)) 
0 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله () جعل عتقه في مرضه وصية» واعتبره من الثلث؛ لأنه في هذه الحالة لا يأمن 
ألمت فل كخالن: المونت7, 

واعترض: بأنه قد جاء في بعض الروايات أن رجلاً أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين» فكان هذا 
العتق وصية لا تبرعاً في مرض الموت/؛). 


۲. ما روي عن عَائِشَة(رضي ان عنها) أنها قالت:(( إِنَّ أبَا بكر الصَدَيقَ(4) كان تَحَلَهَا جَادَ عِشْرِينَ 
وَنْقَا من مَالِهِ بِالْعَابَةٍ فلما حَضَرَثْهُ الْوَقَاهُ قال وَالله يا بتي ما مِنَ الناس أَحَدْ أَحَبٌ إلي غِنّى بَعْدِي مِنْكِ وَل 
أَعَرُ عَلَيَ فقرا بَْدِي منك وي كنت تَحَلْتُكِ جَادَ عشرينَ وَمنقَا فلو كُنتِ جَدَدْتِيهِ وَاحَرْتِيهِ كان لَك وَِنَمَا هو 
اليم مال وارثِ)) . 

وجه الدلالة: 

أن مال المريض مرض الموت يصير ملك الوارث ويتعلق به حق الورثة وهو معنى قوله: (إوَِنَمَا هو 
الْيَوْمَ مَالُ وَارِثْ))» وفيه دليلٌ على أنه لا ينفذ تبرعه في حالة أشبه بالموت وهو المرض("). 


)١(‏ المحلى لابن حزم: ۳۳٤/۹‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب العتق» باب من أعتق شركاً له عبد: ۱۲۸۸/۳ رقم الحديث(1578١)»‏ والترمذي في 
سننهء كتاب الأحكامء باب ما جاء فيم يعتق مماليكه» وقال: حديث حسن صحيح: 555/7. رقم الحديث(5 .)١55‏ 

(۳) ينظر: المهذب للشيرازي: ۷۱۹/۳ فتح الباري لابن حجر: 559/5. 

.5"٠05// المحلى لابن حزم:‎ )٤( 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضيةء باب مالا يجوز من النحلء الموطأ: للإمام مالك بن أنس الأصبحي(97- 
۹ ه) ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار أحياء التراث العربي- مصر:؟757/7ء رقم الحديث(578١)»‏ و البيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الهبات» باب شرط القبض في الهبة: .١59/5‏ رقم الحديث(558 ».)١‏ وعبد الرزاق في مصنفه» 
باب النحل: »٠١١/9‏ رقم الحديث(5507١).‏ قال الحافظ ابن حجر: صحيح الإسناد» ينظر: الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت8657ه) ت: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» ط/ 
دار المعرفة- بيروت: ۱۸۳/۲ . 

. ۸٠/١١ شرح صحيح مسلم للنووي:‎ :»7١3/” وبدائع الصنائع للكاساني:‎ ٠۳۷۷/۸ ينظر: التمهيد لابن عبد البر:‎ )١( 


ع8( 





دليل المذهب الشثاني, استدل الظاهرية بقوله تعالى: وَلاً تنسّوا الْقضْل بَيْتَكُمْ إنَّ اللّهَ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ14". 
وجه الدلالة: 
أنّ الله سبحانه وتعالى لم يخصّ صَحِيحًا من مريضء ولا حاملاً من حائلء ولا آمنًا من خائفء ولا 
مقيمًا من مسافرء ولو أراد الله تعالى تخصيصٌ شِيءٍ من ذلك لبيَّهُ على لسان رسوله()؛ وليس لمن 
جعل تصرفات المريض في حدود الثلث حجة ولا برهان7). 


الترجيح: 
من خلال ما تقدّم تبين لي رجحان ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لأنّ حديث عمران بن حصين (5ك)» 
الذي يدل على أنّ الوصية في مرض الموت تكون من الثلث» نص في محل الخلاف» والله أعلم. 


ثالثاً: الإقرار بالدين في مرض الموت: 
الإقرار لغة: أقرّرْت الكلام إقراراً: بينته حتى عرفه؛ والإقرار: الإذعان للحقّ و الاعتراف به(). 


الإقرار اصطلاحاً: هو إخبار بحقّ لآخر عليه؛ واخبار عمًا سبق(. 
لا خلاف بين العلماء في جواز الإقرار بالدين في الصحة؛ وفي جواز الإقرار للأجنبي في مرض 
الموتء ولكن اختلفوا في مَن أقرّ للوارث في مرض الموت بدين عليه» على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: يصح الإقرار لوارثء إِنْ لم يكن المُقَرُ له متهماًء وان ثبت التهمة مُنع الإقرارء وإليه 
ذهب المالكية» والزيدية» والإماميةء وهو اختيار القاضي ابن العربي(". 


۲۳۷ سورة البقرة من الآية:‎ )١ 

؟) المحلى لابن حزم: 75/9" وما بعدها. 

۳) لسان العرب لابن منظور: 55/١١‏ . 

. "55/54 التعريفات للجرجاني: ص1۲٠ وينظر: التاج المذهب للعنسي:‎ )٤ 

5) ينظر: الإجماع لابن المنذر: ص7؛ والمغني لابن قدامة: »١772/5‏ وفتح الباري لابن حجر: ۲۷١/١‏ . 

5) حاشية الدسوقي: ٠۳۹۹/۳‏ والمعونة لابن نصر: ۲۷/۲ التاج المذهب للعنسي: 5"61/5, شرائع الإسلام للحلي: 
/۸. 

(۷) اللفظ الدال على اختياره:( وأمَّا رجوع المضارة إلى الدين» فبالإقرار في حالة لا يجوز فيها لشخص الإقرار له به» كما 

لو أقر في مرضه لوارثه بدين أو لصديق ملاطف له فإن ذلك لا يجوز عندنا إذا تحققنا المضارة بقوة التهمة أو غلب 

على ظننا. وقال أبو حنيفة: يبطل الإقرار رأساء وقال الشافعي: يصح» ومطلع النظر أنا لمحنا أنّ الموروث لمّا علم 

أنّ هبته لوارثه في هذه الحالة أو وصيته له لا تجوزء وقد فاته نفعه في حال الصحة عمد إلى الهبة فألقاها بصورة 

الإقرار لتجوزهاء ويعضد هذه التهمة صورة القرابة وعادة الناس بقلة الديانة). أحكام القرآن: ."17/17/١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷۱ 


وعند المالكية الصديق الملاطف مثل الوارث في أصح الروايتين» ويكون ذلك في الثلث. 
وعند الإمامية» إن ثبت أن المقرّ للوارث أنه متهم كان ما أقنّ به ماضياً في ثلثه(). 


المذهب الثاني : إقرار المريض للوارث باطل» و به قال شريح» والنخعيء واليه ذهب الحنفيةء 
والشافعي في قولء والحنابلة7). 


المذهب الثالث: أنه يصح الإقرار ولا يؤثر فيه المرضء و به قال عطاء والحسن البصري و الأوزاعي 
واسحاق وأبو ثورء والصحيح عند الشافعية» واليه ذهب الظاهرية(. 


الأدلة: 

استدل أصحاب المذهب الأول: بسد الذرائع» وقالوا أن الموروث لما علم أن هبته لوارثه في هذه 
الحالة أو وصيته له لا تجوز وقد فاته نفعه في حال الصحةء عمد إلى الهبة فألقاها بصورة الإقرار 
لتجوزها ويحضه :هذه الثيمة صيورة القراية وعادة الناين يقلة الدواقة1”!: 


استدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي: 

.١‏ ما روى جعفر بن محمد الصادق أنّه قال: قال رسول الله (25): (( لا وصيّة ِوايثِ ولا إقرار 
بدين))7". 

۲. استدلوا بالمعقول وقالوا: إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته فلم يصح بغير رضا ورثته 
كهبته ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره!". 


» الكافي: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي(5477ه)ءط١/دار الكتب العلمية‎ )١( 
. ۲٠۱۸/۲ ص458» المعونة لابن نصر:‎ :)ه١5٠7(توريب‎ 

(۲)الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: تأليف الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى(١٠٠٠٤“ه)ت:‏ محمد 
جواد الفقيه» ط۲/دار الأضواء - بيروت(517١ه-137١م):‏ 157/4ء شرائع الإسلام للحلي: .٠١۸/۳‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي: ٠۲٤/٠١‏ تبيين الحقائق للزيلعي: ٠٠٠/١‏ الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي: وهو شرح 
مختصر المزني: للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري(٠45ه)ت:‏ الشيخ علي محمد 
معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » ط١/دار‏ الكتب العلمية- بيروت (519١ه-‏ ۱۹۹۹م): »٠/۷‏ المهذب 
للشيرازي: 578/5» المغني: 2١74/5‏ زاد المستقنع: للإمام موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى(17/8ه)» ط١/‏ الشركة 
الجزائرية اللبنانية- جزائر العاصمة (/١5571١1ه-5١٠5م):‏ ص 115١كء‏ فتح الباري لابن حجر: .٠۷٥١/١‏ 

.7554 /۸ المحلى لابن حزم:‎ ۷٠/١ الحاوي الكبير للماوردي: ۲۸/۷ المهذب للشيرازي: 57717/5» فتح الباري:‎ )٤( 

(5) ينظر: المعونة لابن نصر: »5١48/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي: ٠۷۷/١‏ . 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الوصايا: ٠١١/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى» وقال: حديث ضعيف : 2.85/6 رقم 
الحديث(١١7١٠).»‏ ينظر: نصب الراية: للإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى(7اه) ت: محمد بن 
يوسف البنوري» دار الحديث- مصر (751١ه): ١١١/٤‏ والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر: ٠۸١/۲‏ 

(۷) المغني لابن قدامة: 2177/5 زاد المستقنع للحجاوي: ص8١٠.‏ 


07“ 


واستدل أصحاب المذهب الثالث: بقوله تعالى: من بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي بها أو دَيْنِ آبَآوْكُمْ وَأَبِنَاوُكُم لا 
تدْرُونَ أَيُّهُمْ أَْرْبُ لَكُمْ تفعاً فَريضّة مَنَ اللّه إن الله كَانَ عَلِيما حَكِيماً!". 

وجه الدلالة: 

أن الله سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل فخرجت 
الوصية للوارث بالدليلء وبقي الإقرار بالدين على حالها") 


الترجيح: 

والذي يبدو لي ترجيحه هو المذهب الثالثء لأنه وجب على الإنسان أداء ما عليه من الديونء لا 
سيما إذا كان في مرض يخاف منه الموت» فجاز إقراره للوارث كغيره؛ ولأنَّ الديْن أمانة وجب أداؤه سواءً 
كان للوارث أو لغيرهء والله أعلم. 


تصرفات المريض في مرض الموت في القانون: 

أخذ القانون العراقي برأي جمهور العلماء في تبرعات المريض في مرض الموت تكون من الثلث» 
وجاء في المادة(9١١١)‏ الفقرة(١)‏ من القانون المدني العراقي ما يلي:(كل تصرف ناقل للملكية يصدر من 
شخص في مرض الموت» مقصود به التبرع» أو المحاباة» يعتبر كله أو بقدر ما فيه عن محاباة تصرفاً 
مضافاً إلى ما بعد الموت» وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له) » ويه أخذ 
القانون المصريء وقانون العربي الموحد() 

كل تصرف صدر من المورث في مرض الموت تسري عليه أحكام الوصية» وينفذ من الثلث؛ سواءً 
كان إقراراًء أو هبةء أو إبراء مدين له ولم يفرق بين الإقرار لوارث أو غيرها"). 

ونصٌ على ذلك القانون المدني العراقي:( إذا أقرّ شخص في مرض موته بدين لوارث أو لغير وارث» 
فإن جاء إقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصيةء وإن جاء على سبيل الإخبار أو كان إقراراً بقبض 
أمانة له أو استهلاك أمانة عنده ثبتت بغير إقراره نفذ الإقرار في جميع ماله ولو لم تجز الورثةء وتصديق 


الورثة في حياة المورث ملزم لهم) 7" 

1١١ سورة النساء من الآية:‎ )١( 

(۲) فتح الباري:٥/٥۲۷‏ . 

ا رقم(١4)‏ لسنة١3151١م:‏ ص8١7.‏ 

)٤(‏ ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: ٠۲۲١/۹‏ ووثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال 


الشخصية: المادة(؟١٠١).‏ 
(5) ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: ۹/. 
(5) قانون المدني العراقي (المعدل)» رقم(٠‏ 4)لسنة ٩٥۱‏ ١م‏ المادة(1111/١):‏ ص718. 


VT 





المبحث الثادي 


الموصى سه 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تقدير المال 


المطلب الثاني: الوصية بأكثر من الثلث 











المطلب الأول: تقدير المال 


تعريف المال: 

المال لغة: ما ملكه الإنسان من جميع الأشياءء والجمع أموالء والأصل فيه ما يملك من الذهب 
والفضة»ء ثمَّ صار لفظاً يطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان» والعرب يطلقون لفظ المال على 
الإبل؛ لأتها أكثر أموالهه!"). 

المال اصطلاحاً: 

فقد عرفه الحنفية بأئّه: ما يميل إليه الطبع» ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة. فالمال عندهم هو ما يمكن 
للإنسان الانتفاع به على وجه الإباحة!"). 

وعرفه الإمام الشافعي بأنه:(ماله قيمة يتبايع بهاء ويكون إذا استهلكها مستهلك أذى قيمتها وان 
قلّت)("). 

وعرفه الحنابلة بأنه: (ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة)» خرج ب (ما فيه منفعة)» ما لا نفع فيه 
كالحشرات وب (مباحة) ما فيه منفعة محرمة كالخمرء وب (غير ضرورة) الميتة والمحرمات التي تباح في 
حال الضرورة(. 

اختلف العلماء في مقدار المال الذي تستحب منه الوصية» في قول من يقول بالاستحباب» أو الذي 


وجبت منه الوصية في قول من يقول بالوجوب على مذهبين: 


المذهب الأول: الوصية تجوز في قليل المال وكثيره» وبه قال الزهريء والطبري» وإليه ذهب الشافعيةء 


والإباضية“ء وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي/". 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور: ١١/١١٠ء‏ ومصباح المنير للمقري: ”/587, مادة (مول). 

.5٠0١/5 ينظر: رد المحتار لابن عابدين:‎ )١( 

(؟) الأم : للإمام محمد بن إدريس الشافعي(٠ 5-١5‏ ١٠ه)ط"/دار‏ المعرفة- بيروت» (95؟١ه):‏ 150/5. 

.1/5 المبدع لابن مفلح:‎ )٤( 

(5) جامع البيان للطبري: ١/١١٠ء‏ أحكام القرآن للجصاص: ٠۲٠۲/١‏ الحاوي الكبير للماوردي: »١1315-١/5/8‏ التفسير 
الكبير للرازي: ١١/١‏ فتح الباري لابن حجر: 55/5”*» الدرٌ المنثور: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال 
السيوطي المتوفى(١١1ه)»‏ دار الفکر -بیروت(۱۹۹۳م): ۰٤۲۳/۱‏ شرح كتاب النيل لأطفيش: 779/١7‏ . 

(1) اللفظ الدال على اختياره: (يعني مالاء وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تقديره» وذكر المفسرون والأحكاميون 
أقوالا كلها دعاوى لا برهان عليهاء والصحيح: أن الحكم لم يختلف ولا يختلف بقلة المال وكثرته» بل يوصي من القليل 
قليلاًء ومن الكثير كثيراً). أحكام القرآن: .1۷/١‏ 


المذهب الثاني: الوصية لا تجوز إلا في المال الكثير: ورد ذلك عن عائشةء وعليء وابن عباس (): 
وبه قال طاووسء وقتادة» والنخعي» واليه ذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة(). 


الأدلة ومناقشتها: 

من خلال المناقشة ستتبين أدلة المذهبين: 

الأصل في تحديد قدر المال قوله تعالى:إكُتِب عَلَيْكُمْ إا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن ترك خَيْراً الْوَصِيّةُ 
ِلْوَاَِيْنِ وَالأقْربِينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتَفِينَ74". 

اتفق العلماء على أنّ المراد بالخير في هذه الآية هو المال'ء ولكنهم اختلفوا في قدره» هل هو قليل 
المال أو كثيره؟ وذلك بناء على تفسير الخير في الآية الكريمة» فلكل مذهب وجهته لدلالة الآية. 

وجه الدلالة عند المذهب الأول: 

أنه مطلق المال لأنَّ قليل المال وكثيره يقع عليه اسم الخيرء ولأن الله تعالى أوجب تطبيق أحكام 
المواريث فيما يبقى من المال قل أم كثرء بدليل قوله تعالى: ‏ للرّجَالِ تصيبٌ مما تَرَك الْوالِدانٍ وَالأَفْرَبُونَ 
وَللنَسَاء تَصِيبٌ مما تَرَكَ الوالِدان وَالأقْرَبُونَ مِمّا قَلَ مِنْهُ أو كَثْرَ تصيباً مُفرُوضا))» فلابد من قياس 
الوضصية على الميزات3, 

واعترض: بأن لفظ الخير في هذه الآية مختص بالمال الكثيرء لأنَّ من ترك مالاً قليلً» أو تافهاً لا 
يقال إنه ترك خيراًء والدليل على ذلك قوله تعالى:إوَإلَى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْم اعَبُدُوأ الله مَا لَكُم 
َنْ إلّه عَيْرُهُ ولا تنقُصُوأ امال وَالْمِيرآن ني أرَاكُم بَِيْرٍ 4ء أي إتي أراكم في غنى وسعة عيش. 

وأجيب: بأن المال القليل خير يدل عليه قوله تعالى:! فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَة خَيْراً يره 4ءولأن الخير 
ما ينتفع به والمال القليل كذلك فيكون خيراً!"). 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: ١/۲٠۲ء‏ المبسوط للسرخسي: 2١55/77‏ بدائع الصنائع للكاساني: ۳۳٠/۷‏ الاستذكار لابن 
عبد البر: ۲٦۲/۷‏ الذخيرة: للإمام أحمد بن إدريس القرافي المتوفى(٤۸٠ه)ت:‏ محمد حجيء دار الغرب -بيروت 
(1515ه-1115م): 1/۷ بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي: :"١7/54‏ المبدع لابن مفلح: 1/١‏ الإنصاف 
للمرداوي: ۱۸۹/۷. 

(۲) سورة البقرة الآية:٠۸٠‏ 

(؟) جامع البيان للطبري:٠/١٠٠ء‏ أحكام القرآن للجصاص:٠/۲٠۲»‏ التفسير الكبير للرازي: »5١/5‏ فتح الباري لابن 
حجر: ه/كه؟. 

۷ سورة النساء من الآية:‎ )٤( 

. 5١/5 التفسير الكبير للرازي:‎ »١7١/” جامع البيان للطبري:‎ )٥( 

(5) سورة هود الآية: ۸٤‏ 

(۷) أحكام القرآن للجصاص: .507/١‏ التمهيد لابن عبد البر: 5 .,535/١‏ التفسير الكبير للرازي: 51/0 . 

(۸) سورة الزلزلة الآية: ۷ 

(9) التفسير الكبير للرازي: :5١/5‏ أحكام القرآن لابن العربي: 91/١‏ . 


۷٦ 


واعترض أصحاب المذهب الثاني وهم الجمهور: بأنه منع الوصية في قليل المال لمصلحة الورثة؛ 
وذلك لما روي عن سعد بن أبي وقاص (#)أنَّ رسول الله (4) قال:(( إِنَّكَ أَنْ تدع وَرَتَكَ أَعْنِيَاءَ خير من 
أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يتَكَفَفُونَ الناس في أَيْدِيِهُن)) ء ولأنَ إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي("). 

ثمِّ اختلف أصحاب المذهب الثاني في مقدار المال الكثير على قولين: 


القول الأول: أنه غير مقدر بمقدار معين بل يختلف ذلك باختلاف الأحوال» وبه قال أكثر العلماء(). 


القول الثاني: أنه مقدر بمقدار معينء ثمَّ اختلفوا في المعين: 
فروي عن علي/'أوابن عباس( )أنه لا وصية في أقل من سبعمائة درهم» وقال النخعي: تستحب 
الوصية في ألف درهم إلى خمسمائة'ء وقال قتادة:( الخير ألفاً فما فوق)ء وهو رواية عن الإمام أحمدء 


وعن عائشة(رضي الله عنها): أنه من ترك أربعة عيال وترك ثلاثة آلاف درهم لم يترك خيراً فلا 


الترجيح: 
الذي يبدو لي ترجيحه بعد عرض أدلة المذهبين ومناقشتهاء هو المذهب الأول؛ لأنّ الخير لفظ 
جامع يطلق على المال وغيره» ويشمل قليل المال وكثيره» لذا على الإنسان أن يوصي بما لديه من مالٍ» 


شريطة أن لا تكون بنية إضرار الورثة» والله أعلم. 


.)٠١(ةحفص أخرجه البخاري ومسلم » تقدم تخريج الحديث في‎ )١( 

. 55/5 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۳) ينظر: التفسير الكبير للرازي: »٠۲/١‏ وأحكام القرآن للجصاص: »۲٠۲/١‏ وفتح الباري لابن حجر ٠٠٠۷/٠:‏ والمبدع 
لابن مفلح: 1/56. 

)٤(‏ أخرج عنه المصنف: للعلامة أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني(77١-‏ ١١١ه)ت:‏ حبيب عبد الرحمن 
الأعظمي» ط8١/‏ المكتب الإسلامي- بيروت(١١٠٤٠ه):‏ 57/4» والطبري في جامع البيان: ۲/١١٠ء‏ وينظر: التمهيد 
لابن عبد البر: ۲۹١/٠١‏ وفتح الباري: ٠٠۷/١‏ الدر المنثور للسيوطي: .577/١‏ 

(5) أخرج عنه البيهقي في السنن الكبرى برقم(0٠77١١)‏ في كتاب الوصاياء باب من استحب النقصان عن الثلث:5/١2707‏ 
وينظر: المغني لابن قدامة: ٠١٦/١‏ وفتح الباري لابن حجر: ه/لاه"؟. 

(1) جامع البيان للطبري: ٠١١/۲‏ أحكام القرآن للجصاص: ۰۲۰۱/۱ التمهيد لابن عبد البر: .»535/١5‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: ۲٠١/١‏ . 

(۷) أحكام القرآن للجصاص: ۲۰۱/۱ التمهيد لابن عبد البر: 2535/١5‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7١7/١‏ . 

(۸) أخرج عنها البيهقي في السنن الكبرى برقم(7251١١)‏ في كتاب الوصاياء باب من استحب النقصان عن الثلث: 
5 , والطبري في جامع البيان: »١7١/7‏ وينظر: التمهيد: ۲۹١/٠٤‏ المغني لابن قدامة: 55/56» وفتح الباري 
لابن حجر: ٠٠١۷/١‏ والمبدع لابن مفلح: ۰/١‏ والدر المنثور للسيوطي: 577/١‏ . 


VY 


المطلب الثاني : الوصية بأكثر من الثلث 


بالزيادة على الثلث إن لم يجزها الورثةء ولكنهم اختلفوا في تنفيذ الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث 
عند إجازة الورثة على مذهبين: 


المذهب الأول: أن الوصية بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة» فإن أجازوا صحت الوصية» 
والزيدية» والإباضية» والإمامية("» واختياره القاضي أبو بكر بن العربي/". 


المذهب الثاني: أن الوصية بأكثر من الثلث باطلةء وهو قول مرجوح عند الشافعية» واليه ذهب 
الظاهرية(. 


الأدلة ومناقشاتها: 

استدل أصحاب المذهبين بالأدلة الآتية ولكن بتعاليل مختلفة: 

.١‏ ما روى سَعْد بن أبي وقاص أنّه قال: (( عَادَنِي رسول اللّه(#)في حَجَّةِ الْوَدَاع من وَجَّع أَشَقَيْتُ 
اعماغلن لعزت فلك يا ستول ال ن ا ترق يتن ارا ذو ان زولا ی لي وا 


َقَأتَصَدَق بِتلْتَيْ مَالِي قال: ل قال قلت: أَقَأْتَصَدَّقُْ بشّطره قال: لا الث وَالتَّلْتُ كنيز إِنَكَ إن تَذْرَ ورك 
أغنَاءَ خَيْرٌ من أن رهم عَالهَيتكقُونَ الناس))!". 


."٦۹/٥: شرح النووي على مسلم:٠٠/٠۸. بداية المجتهد لابن رشد:ص١٠۷» فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني: ٠٠٠/۷‏ تبيين الحقائق للزيلعي: 187/5. اللباب: للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقيء وهو 
شرح المختصر المشتهر باسم (الكتاب) للإمام أحمد بن محمد القدوري(۲۸-۳۳۲٠٤ه)ت:‏ محمد محي الدين عبد 
الحميد » المكتبة العلمية- بيروت: ٠٦۸/٤‏ الاستذكار لابن عبد البر: ۲۷۳/۷ حاشية الدسوقي: 577/4» الحاوي 
الكبير للماوردي: ٠۹١/۸‏ المنهاج للنووي وشرحه مغني المحتاج للشربيني: ٤١/١‏ المغني لابن قدامة: 257/5 
المبدع لابن مفلح:٠/١١ء‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع: للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت١5١٠ه)‏ مكتبة 
الرياض الحديثة- الرياض(٠79١ه):‏ ”/5» البحر الزخارللمرتضى: ٠٠۹/١‏ والتاج المذهب للعنسي: ٠٠٠٠/٤‏ شرح 
كتاب النيل لأطفيش: »"٠١/٠١‏ المبسوط للطوسي: ۹/٤‏ شرائع الإسلام للحلي: 5554/7 . 

(؟) اللفظ الدال على اختياره: ( فأما إن زاد على الثلث فإنه يرد إلا أن يجيز الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله). 
أحكام القرآن: »۳۷٠/١‏ وينظر: عارضة الأحوذي: ٠٠۷/۸‏ . 

. 7١17/9 المحلى لابن حزم:‎ »١57/4 البيان للعمراني:‎ ٠۷0۸/۳ المهذب للشيرازي:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري و مسلم؛ تقدم تخريج الحديث في صفحة(١٠).‏ 


VA 


.١‏ عن أبي هريرة(4) أنه قال: قال رسول اللَّه(): ((إِنَّ الله تَصَدَقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بٿ 

واكم رياه لَكُمْ في أَعْمَالكُ))!"". 

*. عن عِمْرَانَ بن حُْصَيْنٍ(#2) ((أنَّ رَجُلا أعْتَقَ سِنَّةَ مَمْلُوكِينَ له عِنْدَ مَوْتهِ لم يَكُنْ له مَالَ غَيْرَهُمْ 
قَدَعَا بِهِمْ رسول الله () فَجَرَاَهُمْ نّا ثم َف بيْنَهُمْ فأَعْتَقَ انين وأَرَقَ أَرْبَعَةَ وقال له ولا شَدِيدًَا))(". 

وجه الدلالة عند الجمهور: 

أنه ليس للإنسان التصرف بأكثر من الثلثء والمنع لأجل الورثة ولحقهم فإن أجازوا وأسقطوا حقّهم 
جازت بما زاد على الثلث (). 

واعترض: بأن النبي(5) نهى عن الزيادة على الثلث» والنهي يقتضي الفسادء ولأنَّ الزيادة على الثلث 
ليس مالاً للوارث فلا يصح وصيته به كما لو أوصى بمال غیره). 

وأجيب: أن النهي إنما يقتضي الفساد إن رجع لذات الشيء أو لازمهء وهنا ليس كذلك لأنه لخارج 
عنه» وهو رعاية مصلحة الورثة. 


واحتج الجمهور بجواز الزيادة على الثلث عند إجازة الورثة بالحديث الذي روي عن ابن عباس (م) 
أنّه قال: قال رسول الله (5):((لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)) (). 

وجه الدلالة: 

فإن قوله(إلا أن يشاء الورثة) حجة واضحة»ء وجعل الزيادة على ثلث التركة إلى اختيار ومشيئة 
الورثة» فدل على نها وصيةء وأنها ليست باطلة!". 


)١(‏ الحديث ضعيف تقدم تخريجه في صفحة(؟17). 

(۲) أخرجه مسلم» تقدم تخريج الحديث في صفحة(٠).‏ 

(؟) عارضة الأحوذي لابن العربي: 07/8 7»بدائع الصنائع للكاساني: ٠۳1۹/۷‏ المغني لابن قدامة: ١/1۲ء‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: ٠٠٠/۲‏ . 

. ۳٠۷/۹ ينظر: المهذب للشيرازي: ۰۲۰۸/۳ والمحلى لابن حزم:‎ )٤( 

(5) تياو المحتاج و 

(5) أخرجه الدارقطني في سننهء كتاب الفرائض: 117/5» رقم الحديث(51)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الوصاياء 
باب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين: 5717/5» رقم الحديث(5١1١١).‏ والحديث حمئنء حمئنه الحافظ ابن حجر» 
والصنعاني» ينظر : بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )٠۸٥۲-۷۷۳(‏ ت: إبراهيم 
عسرء ط"/ دار العلوم الحديثية- بيروت» مكتبة الشرق الجديد- بغداد(۱۹۸۷م): ص۲۳۸» وسبل السلام شرح بلوغ 
المرام: للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير(59١٠١-5/١١ه)‏ ت: الشيخ محمد عبد العزيز 
الخولي» ط٤‏ /دار إحياء التراث العربي- بیروت(۱۳۷۹ه-۰٦۱۹م): .٠١١/۳‏ 

(۷) ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف: للعلامة أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى(5517ه)ت: مسعد عبد الحميد محمد 
السعدني» ط١/دار‏ الكتب العلمية- بيروت(5١5١1ه-1155م):57/7,‏ وفتح الباري لابن حجر: »۳۷٠/١‏ وكشاف 
القناع للبهوتي: 550/5. 


۷۹ 


واعترض: بأنّ الحديث مرسل لا يحتج بها" . 
وأجيب: بأنه لا يخلو إسناد كل روايات الحديث عن مقالء ولكن بمجموعها ينهض العمل به( 


الترجيح: 

بعد عرض الأدلة ومناقشتهاء والذي يبدو لي ترجيح المذهب الأول وهو مذهب الجمهور؛ وذلك لان 
الزيادة على الثلث منع منها لمصلحة الورثة» واذا أسقطوا حقهم فلا يبقى هناك مانع من الزيادة على 
الثلث» والله أعلم بالصواب. 


موقف القانون من الزيادة على الثلث: 

اتفق القانون العراقي مع ما ذهب إليه جمهور العلماء بأنَّ الزيادة على الثلث موقوفة على إجازة 
الورثةء فقد نصت 00 من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي: (لا تجوز الوصية بأكثر من 
الثلث إلا بإجازة الورثة) (") 

وبرأي الجمهور أخذ المشرع المصريء والقانون العربي الموحد() 


."٠۷/۹ ينظر: المحلى لابن حزم:‎ )١( 

(۲) ينظر: سبل السلام للصنعاني: .٠١5/7‏ 

(۳) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل) رقم (۱۸۸) لسنة 9595١م:‏ ص47. 

)٤(‏ ينظر: قانون المواريث المصريء رقم(۷۷) لسنة/١٤۹٠ء‏ المادة (۳۷)» ووثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال 


الشخصية: المادة(۲٠۲)ء‏ وأحكام الوصية والميراث للزلمي: ص .١15١‏ 


ءم/ 





المبحث الثالث 


فيه تمهيد في تعريف الشهادة وأربعة مطالب: 
المطلب الأول: شروط الشهادة 
المطلب الثاني : شهادة النساء 
المطلب الثالث: شهادة غبر المسلمين 
المطلب الرابع: تحليف الشهود 








تمهيد في تعريف الشهادة ومشروعيتها: 

أولاً: تعريف الشهادة: 

الشهادة لغة: من شهد يشهذ: أي الخبر القاطع» ويأتي لفظ الشهادة في اللغة العربية بمعانٍ مختلفة: 

ومنها: الحضورء والعلم» والقضاءء والإقرارء والحكم» والحلف» والوصيةء والاطّلاع» والمعاينةء 
والإدراك» والموت في سبيل الله وتأتي لما يُعلم بالحواس» وهي عكس الغيب. 


الشهادة اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في التعبير عن تعريف الشهادة على النحو الآتي: 

فعرفها الحنفية بأنها: ( إخبار عن عيان بلفظ الشهادة» في مجلس القاضيء بحقّ للغير على 
الآخر)!". 

وعرفها المالكية بأنها: (قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعًة الحُكُمَ بمقتضاه إن عدّل قائلّه مع 
تعدده أو حلف طالبه) (). 

وعرفها الشافعية بأتها: ( إخبار عن شيء بلفظ خاص)0. 

وعرفها الحنابلة بأتها: (إخبار بما علمه بلفظ خاص) 7). 

وعرفها الإمامية بأنها: ( إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم) . 

والذي يبدو لي ترجيحه هو تعريف الحنابلةء لأنّ الشهادة إخبار بما علمه الشاهد يقيناًء فيخرج منه 
الشك» وبلفظ خاص كأشهد. 


ثانياً: مشروعية الشهادة: 

دل عل مشروعية الشهادة لإثبات الحقوق الكتاب» والسنة» واجماع الأمّة: 

.١‏ دليل مشروعية الشهادة من الكتاب: 

- قول الله تعالى: 8 وَاسْتَتلْهدُواً شَهِيدَيْنِ من رّجَالِكُمْ قإن لّمْ يكوا رَجُلَيْنِ قَرَجُلُ وَامْرَأَتَانٍ مِمّن تَرْضَوْنَ 
فن الهاو أن تال خد اها كر إلهذاهما: خرن زلا يأ التنهذاء إذا اما ذهو ولا تتامو أن كه 
صغيراً أو كبيراً إلى أَجَلِه ذَلِكُمْ أفسَطُ عند اللَهِ وَأَفُومُ لِلشّهادَة وَأذتى ألا تَْتَابُوْ إلا أن تكُون تِجَارَةَ حَاضِرَةٌ 


.١717/7 وأحكام القرآن لابن العربي:‎ ٠٠٠٠/١ ينظر: لسان العرب:۸/١١٠ء مادة(شهد)» والمصباح المنير للمقري:‎ )١( 

.7١”ص التعريفات للجرجاني:‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي (057٠155-3ه)‏ ط/دار الفكر- 
بیروت(۱۳۹۸ھ): ١١١/5‏ 

)٤(‏ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب: للإمام أبي يحيى زكريا بن يحيى الأنصاري(177-877ه)ط١/‏ دار الكتب العلمية- 
بیروت(۱۸٤۱ھ): .۳۸٤/۲‏ 

. ٠٠٤/٦ كشاف القناع للبهوتي:‎ )٥( 

() جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للنجفي: .//4١‏ 


A۲ 





تدِيرُوتهَا بَينَكُمْ يِس عَلَيْكُمْ جُتاځ ألا تَكتبُوها وَأَثْهِدُوأ إذَا تَبَايَعْتُمْ ولا يُضَانٌ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وان تَفْعَلُوا َه 

- وقوله تعالى: ولا تَكْتُمُوأ الشْهَادَة وَمَن يَكْتْمْهَا فَِنَهُ آثم لبه وَاللَهُ بمَا تَعمَلُونَ عَلِيمٌ4!". 

- وقوله تعالى: يا ايها الَّذِينَ آمو شَهادَة بَينِكُمْ دا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّة اثْتان دوا عَدْلٍ 
نگم أو آحََانِ مِنْ عَيِْكُمْ إن أنثم ضَرَبثم في الأزضي)7". 

وجه الدلالة: 

أن الله أمر بأداء الشهادة» ونهى عن كتمانهاء فدلٌ على مشروعية الشهادة» وأتها حجة في القضاءء 
ووسيلة شرعية لإثبات الحقوق عند التنازع!؟). 


؟. دليل مشروعية الشهادة من السنة: 

ما رواه الأشعث بن قيْس(4): ((كانت بَيْنِي وَبَيْنَ رَجْلِ خُصُومَةٌ في بِثْرٍ فَاخْتَصَمْتَا إلى رسول الله 
(#)فقال رسول اللّه: شَاهِدَاكَ أو يَمِينْهُ قلت: إنه إِذَّا يَحْلِفُ ولا يُبَالِي» فقال رسول اللَّه(يك): من حَلَفَ 
على يَمِينٍ يَسْتَحِقَّ بها مالا هو فيها فَاجِرٌ لقي الله وهو عليه عَصْبَانُء فَأَئْرَكَ الله تَصْدِيقَ ذلك: «إنّ الَّذِينَ 
يَشَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِههمْ َمَنا قليلآً»إلى قوله: (وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيم1))*14"). 

وجه الدلالة: 

أنّ الرسول(#) طلب من أحد الخصمين إثبات ما يدعيه بالشهادة» فدل على مشروعيتهاء و بها تثبت 
الحقوق» ويفصل النزاءع("). 


۳. دليل مشروعية الشهادة من الإجماع: 


۲۸۲ سورة البقرة من الآية:‎ )١ 
۲۸۳ ؟) سورة البقرة من الآية:‎ 
( 
( 


سورة المائدة من الآية: ١١5‏ 

4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ٠٠١٠/۲‏ أحكام القرآن لابن العربي: "57/١‏ البيان للعمراني: »35717/١‏ المبدع 
لابن مفلح: ۱۸۸/۱۰. 

(5) سورة آل عمران من الآية: ۷۷ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرهن» باب إذا اختلف الراهن والمرتهن: ۸۸۹/۲ رقم الحديث(١٠۲۳۸)»‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الإيمان» باب وعيد من أقتطع حق مسلم ..... : 7/١‏ رقم الحدیث(۱۳۸). 

(۷) ينظر: المبسوط للسرخسي: »١١7/١5‏ مغني المحتاج للشربيني: 577/5. 

(۸) المبسوط للسرخسي: ٠١٠١/٠١‏ البيان للعمراني: ,558/١7‏ بداية المجتهد: ص ,687١‏ المغني لابن قدامة: .١55/١٠١‏ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


AT 





ثالثاً: حكم تحمل الشهادة وأداءها: 
اتفق الفقهاء على أنّ تحمل الشهادة؛ وأداءها أمام القاضي فرض على الكفاية» إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين؛ وإذا لم يقم به أحدّ أثم الجميع. 


المطلب الأول: شروط الشهادة 
تشترط في الشهادة شروط عدة» منها ما يتعلق بالشاهد» ومنها ما يتعلق بالشهادة» ومنها ما يتعلق 
اخ او E‏ قرا سكديا ی ا فقا أ وأذق 
هذه الشروط بإيجاز إلا ما يتعلق بالوصية فسأذكرها بالتفصيل. 


الشرط الأول: الإسلام: اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلماًء واختلفوا في شهادة 
غير المسلم على وصية المسلم في السفرء وفي شهادة الذمي على الذمي'ء وستبحث هذه المسألة في 

الشرط الثاني: العقل: فلا تقبل شهادة غير العاقل بإجماع العلماء(. 

الشرط الثالث: البلوغ: ذهب جمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» والزيديةء 
والإمامية» إلى عدم جواز شهادة الصبي مطلقاً)ء وهو اختيار القاضي ابن العربي/). 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: ”55/7 5, أحكام القرآن لان العربي: ۲۹٠/١‏ الذخيرة للقرافي: »١57/٠١‏ البيان للعمراني: 
7/1 المغني لابن قدامة: »١55/٠١‏ البحر الزخار للمرتضى: »١17/5‏ المبسوط للطوسي: .١85//8‏ 

(؟) ينظر: الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت» ط؟/الكويت(5٠15ه-985١م):‏ 2719/75 
ووسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: د. محمد الزحيلي» ط"/مكتبة دار البيان- دمشق(578١ه-‏ 
۷ (: 38/1 . 

(۳) المبسوط للسرخسي: ١۳۹/٠١‏ بدائع الصنائع للكاساني: ۲۸٠/١‏ بداية المجتهد لابن رشد: ص۸۲۹ الذخيرة 
للقرافي: ۲۲٤/٠٠١‏ المهذب للشيرازي: ١۹۸/١‏ مغني المحتاج للشربيني: ٠٤۷/٤‏ المغني لابن قدامة: 2181/٠١‏ 
المبدع لابن مفلح: ۲٠١/٠١‏ المحلى لابن حزم: ٠٠١٦/۹‏ البحر الزخار: ٠٤/١‏ شرائع الإسلام للحلي: ٤٠٥١/٤‏ . 

›٤١۷/٤ الإجماع لابن المنذر: ص٤٦٠ المغني لابن قدامة: ١٠/١١٠ء مغني المحتاج للشربيني:‎ )٤( 

)٥(‏ بدائع الصنائع للكاساني: ۲٦۷/١‏ بداية المجتهد لابن رشد: ص۸۲۸ المهذب للشيرازي: ٠٠٠٠/١‏ المغني لابن 
قدامة: ,.177/٠١‏ الإنصاف للمرداوي: ۷/٠١‏ المحلى لابن حزم: ٠٤۲١/۹‏ البحر الزخار للمرتضى: 25١/5‏ 
جواهر الكلام للنجفي: .3/5١‏ 

(5) اللفظ الدال على اختياره:(والصحيح عندي أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمون؛ لأنّ الطفل لا يقال له رجل» 
وكذا المرأة لا يقال لها رجل أيضاء وقد بين الله تعالى بعد ذلك شهادة المرأة وعين بالإضافة في قوله تعالى:# مِن 
رَجَالِكُم#المسلم؛ ولأن الكافر لا قول له» وعنى الكبير أيضا لأن الصغير لا محصول لهء وإنما أمر الله تعالى بإشهاد 
البالغ لأنه الذي يصح أن يؤدي الشهادة» فأما الصغير فيحفظ الشهادة فإذا أداها وهو رجل جازت ولا خلاف فيه)ء 
أحكام القرآن: .۲۸٠/١‏ 


A٤ 





وذهب المالكية» والحنابلة في رواية» والإمامية في قول مرجوح» إلى قبول شهادة الصبيان فيما تقع 
بينهم من الجراحات» والقتل» وقبل أن يتفرقواء ويدخل بينهم الكبار7). 

الشرط الرابع: الحرية: ذهب جمهور العلماء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» إلى عدم قبول شهادة 
لعي طق (0: 


وذهب الحنابلة في صحيح مذهبهم إلي قبول شهادة العبد في غير الحدود والقصاص(). 

وذهب الظاهرية إلى قبول شهادته مطلقا. 

وذهب الزيدية والإمامية في صحيح مذهبهم إلى قبول شهادة العبد مطلقاًء وعلى كل أحد إلا على 
ساداتهہ(. 


قبول شهادة الأخرس. 


وذهب المالكية» والشافعية في قولء والإمامية إلى قبول شهادته إذا أداها بخطه أو بالإشارة 
المة 0 

الشرط السادس: التيقظ: يشترط في الشاهد أن يكون متيقظاًء حافظاًء ضابطاً لما يشهد» فلا تقبل 
مادو معفل: لا يف ., 


الشرط السابع: العدالة: يشترط في الشاهد أن يكون عدلاًء وهو مَنْ يجتنب الكبائر» ولا يصرّ على 
الصغائرء فلا تقبل شهادة الفاسق بإجماع العلماء. 


.31/5١ جواهر الكلام للنجفي:‎ 2١51/٠١ المغني لابن قدامة:‎ ٠٤٠١/١ المعونة لابن نصر:‎ )١ 
بدائع الصنائع للكاساني:٠/۷٠۲» بداية المجتهد لابن رشد: ص875, المهذب للشيرازي: ه/ه57.‎ )” 
.50/١7 الإنصاف للمرداوي:‎ ۱۸۸/٠١ المغني لابن قدامة:‎ )۳ 
.5١7/9 المحلى لابن حزم:‎ )٤ 

5) البحر الزخار للمرتضى: 5/ ٠٦‏ المبسوط للطوسي: »١81/8‏ جواهر الكلام للنجفي: .15/5١‏ 

5) المبسوط للسرخسي: »١٠70/١5‏ مغني المحتاج للشربيني: 577/5» المغني لابن قدامة: ٠۸١/٠١‏ البحر الزخار 

للمرتضى: ۳۸/۰. 
(۷) حاشية الدسوقي: »١58/5‏ البيان للعمراني: ۲۷٦/١١‏ المبسوط للطوسي: .٠۸٤/۸‏ 
(۸) رد المحتار لابن عابدين: ٤۷۷/١‏ حاشية الدسوقي: »١658/5‏ مغني المحتاج للشربيني: ٠٤۲۷/٤‏ المغني لابن قدامة: 
.6 البحر الزخار للمرتضى: ۲٠/١‏ جواهر الكلام للنجفي: .١5/5١‏ 

(9) بدائع الصنائع للكاساني: ۰۲٠۸/١‏ رذ المحتار لابن عابدين: 477/5» بداية المجتهد لابن رشد: ص578»: المهذب 

للشيرازي: 514/5, المغني لابن قدامة: ١٠/153.ء‏ المحلى لابن حزم: ۳۹۳/۹ البحر الزخار للمرتضى: 25١/5‏ 

المبسوط للطوسي: .7١1/8‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الشرط الثامن: أن لا يكون الشاهد محدوداً في قذف؛ لقوله تعالى: إ#وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّتات ثُمَّ لَمْ 
يَأتُوا بأرْبعَة شهداء فَاجِلِدُوهُمْ َمَانِينَ جَلدَةٌ ولا تقبَلُوا لَهمْ شَهادة أَبَداً وأَوْلئِكَ هُمْ الفاسقونَ4('. 

فإن تاب وأصلح» فقد ذهب جمهور العلماء من المالكيةء والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» والزيديةء 
والإمامية إلى قبول شهادته بعد التوبة". وهو اختيار القاضي ابن العربي!". 

وذهب الحنفية إلى أنه لا تقبل شهادة المحدود في قذف وإن تاب7). 


الشرط التاسع: أن لا يكون الشاهد متهماً في شهادته» وللتهمة أسباب ومنها ما يأتي: 

.١‏ القرابة: ذهب جمهور العلماء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة)» وهو اختيار القاضي 
ابن العربي("؛ إلى عدم قبول شهادة الوالد لولده وان سفلء ولا الولد لوالده وان علا. 

وذهب بعض الشافعية» وأحمد في رواية» والظاهرية» والزيدية» والإمامية إلى قبول شهادة الوالد لولده 
وبالعكس(". 

". النكاح: شهادة أحد الزوجين للآخر: ذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة» إلى عدم قبول شهادة 
الزوج لزوجته» ولا الزوجة لزوجها")ء وهو اختيار ابن العرييء وذهب الشافعية» وأحمد في روايةء 
والظاهرية» والزيدية» والإماميةء إلى قبول شهادة أحد الزوجين للآخر '. 


٤ سورة النورالآية:‎ )١( 

(۲) المعونة لابن نصر: ۲٤۳۸‏ بداية المجتهد لابن رشد: ص578, المهذب للشيرازي: ٠٦۲٠/١‏ المغني لابن قدامة: 
١٠ ٠‏ المحلى لابن حزم: »٤١١/۹‏ وما بعدهاء البحر الزخار للمرتضى: 7/5 المبسوط للطوسي: ۲۲۸/۸. 
(؟) اللفظ الدال على اختياره:(علق الله على القذف ثلاثة أحكام الحدء ورد الشهادة» والتفسيق تغليظاً لشأنه وتعظيماً لأمره 
وقوة في الردع عنه» وقال أبو حنيفة: رد الشهادة من جملة الحدء وقال علماؤنا: بل ردّها من علة الفسق فإذا زال 

بالتوبة زال رد الشهادة). أحكام القرآن: ۰۲٤۹/۳‏ وانظر: 5/8/9 7. 

.7 7١/5 بدائع الصنائع للكاساني:‎ ,875/١5 المبسوط للسرخسي:‎ )٤( 

(5) المبسوط للسرخسي: ٠١١/١١‏ بداية المجتهد لابن رشد: ص۸۲۹ المعونة لابن نصر: 477/7» الحاوي الكبير 
للماوردي: ٠1١/67١ء‏ المغني لابن قدامة: .185/٠١‏ 

(1) اللفظ الدال على اختياره: (والمختار عندي أن أصل الشريعة لا تجوز شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد لما بينهما من 
البعضية). أحكام القرآن: .577/١‏ 

(۷) المهذب للشيرازي: 118/5. الإنصاف للمرداوي: ٦٦/٠١‏ المحلى لابن حزم: »4١5/4‏ البحر الزخار للمرتضى: 
٥‏ المبسوط للطوسي: ۲۱۹/۸. 

(۸) المبسوط للسرخسي: ١١١/٠١‏ المعونة لابن نصر: ١/١۳٤ء‏ المغني لابن قدامة: .٠۸۷/٠١‏ 

(9) اللفظ الدال على اختياره: (وخالف الشافعي فقال: يجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان» وإنما بينهما 
عقد الزوجية وهو سبب معرض للزوال. وهذا ضعيف فإن الزوجية توجب الحنان» والتعطف» والمواصلة» والألفة» 
والمحبة» وله حق في مالها عندنا ولذلك لا تتصرف في الهبة إلا في ثلثها). أحكام القرآن: .577/١‏ 

)٠١(‏ المهذب للشيرازي: ٠1٠١/١‏ الإنصاف للمرداوي: ,18/١7‏ المحلى لابن حزم: »4١5/9‏ البحر الزخار للمرتضى: 
5 المبسوط للطوسي: ۲۲۰/۸. 
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۳. العداوة: وهي الخصومة والعداوة بين الشاهد والمشهود عليهء فلا تقبل شهادة العدوٌ على عدوه 
والمراد بها العداوة الدنيوية لا الدينية؛ لأنّه تقبل شهادة المسلم على الكافر إجماعاًء وبينهما عداوة دينية("). 


.٤‏ شهادة البدوي على القروي: لا خلاف بين العلماء في قبول شهادة القروي على البدوي» واختلفوا 
في قبول شهادة البدوي على القروي» فذهب جمهور العلماء من الحنفيةء والشافعية» والحنابلة» والزيديةء 
والإمامية'ء إلى أن شهادة البدوي على القروي مقبولةء واختاره ابن العربي0". 

وذهب المالكية» وبعض الحنابلة إلى عدم قبول شهادة البدوي على القروي» في الحقوق التي يمكن 
التوثيق فيها بإشهاد الحاضر. 


الشرط العاشر: الذكورة: وسيبحث الباحث هذا الشرط في مطلب مستقل. 


شروط الشهادة ومشروعيتها في القانون: 

اتفقت القوانين الوضعية على مشروعية الشهادة في الإثبات» ولكن تأتي مرتبة الشهادة بعد الكتابة؛ 
لأنها أعلى المراتب لإثبات الوقائع القانونية(“. 

لم يتطرق المشرع العراقي ولا المصري بشكل مفصل إلى شروط الشهادة» وذكر المشرع العراقي بعض 
شروطها في قانون أصول المحاكمات الجزائيةء فقد نصت المادة(58) على ما يأتي: 

أ- لا يكون أحد الزوجين شاهداً على الزوج الآخر ما لم يكن متهماً بالزناء أو بجريمة ضدّ شخصه. 
أو ماله» أو ضدٌ ولد أحدهما. 

ب- لا يكون الأصل شاهداً على فرعه» ولا الفرع شاهداً على أصله ما لم يكن متهماً بجريمة ضدّ 


شخصه أو ماله. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي: 2177/١5‏ تبيين الحقائق للزيلعي: :.57١/4‏ أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠٠٠/١‏ المهذب 
للشيرازي: ٠٦۲٠/١‏ المغني لابن قدامة: »187/٠١‏ المحلى لابن حزم: ١8/19‏ 5» البحر الزخار للمرتضى: »٠٤/٠١‏ 
المبسوط للطوسي: ۲۹/۸» وسائل الإثبات للزحيلي:٠/١١٠.‏ 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: ”/573, الحاوي الكبير للماوردي: »7577/١1‏ المغني لابن قدامة: ٠7۹/٠١‏ البحر الزخار 
للمرتضى: ۲/١‏ المبسوط للطوسي: ۲۲۸/۸. 

(۳) اللفظ الدال على اختياره: ( جواز شهادة البدوي على القروي» وقد منعها أحمد بن حنبل» ومالك في مشهور قولهء وقد 
بينا الوجوه التي منعها أشياخنا من أجلها في كتب الخلاف» والصحيح جوازها مع العدالة كشهادة القروي على القروي). 
أحكام القرآن: .7857/١‏ 

.1۸/١١ المعونة لابن نصر: 455/7» الإنصاف للمرداوي:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: قانون الإثبات العراقي المرقم(١١٠)‏ لسنة (۱۹۷۹م) وتعديلاته: إعداد القاضي نبيل عبد الرحمن الحياوي» 
ط١/المكتبة‏ القانونية- بغداد(١١١٠م):‏ المواد(47-77)» والقانون الإتبات المصري المرقم(5 ؟)لسنة ۱۹٩۸‏ 
والمعدل بالقانون )١1(‏ لسنة147١مء‏ والقانون رقم(/١)‏ لسنة339١.ء‏ والنظرية العامة للالتزام أحكام الالتزام والإثبات: 
د. أحمد شوقي عبد الرحمنء منشأة المعارف- الإسكندرية(4 ١٠٠م):ص‏ ۳۷۹» ووسائل الإثبات للزحيلي: ٠١۳١/١‏ 


AY 


ج- يجوز أن يكون احد الأشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للآخرء ويهدر من الشهادة الجزء الذي 
يؤدي إلى إدانة المتهم (. 

ونصت المادة(٠٠/ب)‏ على شهادة الصبيان( يحلف الشاهد الذي أتمَّ الخامسة عشرة من عمره قبل 
أداء شهادته يميناً بأن يشهد بالحقء أمّا من لم يتم السنّ المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من 
غير يمين) "» و به أخذ المشرع المصري("). 

ونصت المادة(56) من قانون الإثبات العراقي: (للمحكمة قبول شهادة الأخرس» والأعمى» والأصمء 
كما يجوز شهادة الشخص على الفعل الذي قام به)(. 

لم يتعرض المشرع العراقي ولا المصري على باقي الشروط كالإسلام» والعقل» والحرية» والتيقظء 
والعدالة» وأن لا يكون الشاهد محدوداً في قذف» والذكورة» والذي يبدو من مواد القانون أنّ الأمر في قبول 
شهادة الشهود أوسع مما هو في الشريعة. 


المطلب الثاني : شهادة النساء على الوصية 
اتفق الفقهاء على إثبات الوصية بشهادة رجلين» واتفقوا على قبول شهادة النساء مع الرجال في 


المذهب الأول: لا تقبل شهادة النساء في إثبات الوصية» وأنها لا تثبت بأقل من رجلين» و به قال 
الأوزاعي والنخعي» وبعض المالكية» واليه ذهب الشافعية» والحنابلة(). 


)١(‏ قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم(١)‏ لسنة (١97١م)‏ وتعديلاته مع كافة قرارات التشريعية: إعداد 
١‏ 


القاضي نبيل عبد الرحمن الحياويء المكتبة القانونية- بغداد(١١١5م):‏ ص۲۷. 
(؟) قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم(؟١)‏ لسنة (١91١م)‏ وتعديلاته لحياوي: ص5 7. 
(۳) قانون الإثبات المصري المادة(5١).‏ 
(4) قانون الإثبات العراقي المرقم(1١٠)‏ لسنة (9179١م)‏ وتعديلاته: ص۲۸. 
(5) الحاوي الكبير للماوردي:۷٠/۹٠.‏ بدائع الصنائع للكاساني:٠/۲۷۹»‏ المغني لابن قدامة:١٠٠/۸١٠ء‏ فتح الباري لابن 


حجر ٠۲٦٦/٠:‏ كشاف القناع للبهوتي: 575/5» وسائل الإثبات للزحيلي: .٠١۹/۱‏ 

(٦)‏ بداية المجتهد لابن رشد: ص۰۸۲۰ الذخيرة للقرافي: 0 1/١‏ ال المعونة لابن نصر: 4/۲ أحكام القرآن للقرطبي: 
۳٤۸/٦‏ أحكام القرآن: للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى(4 ١٠٠ه)ت:‏ عبد الغني عبد الخالق» دار الكتب 
العلمية-بيروت ( ٠‏ ° اه) :ال الحاوي الكبير للماوردي: “الى كفاية الأخيار: للعلامة تقي الدين أبي بكر بن 
محمد الحسيني الدمشقي الشافعي المتوفى(۹۲۸ه)ت: علي عبد الحميد بلطجي» محمد وهبي سليمان» ط١/دار‏ 
الخير - دمشق (٤۱۹۹م):‏ ص۷۰٥۰‏ المغني لابن قدامة: ٠‏ ۷/۱“ المبدع لابن مفلح: 0 ۱/. 
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واختاره القاضي أبو بكر بن العربي7"!, وفي رواية للإمام أحمد أنّ الوصية تثبت بشهادة رجل 
واحد("). 

المذهب الثاني: لا تقبل شهادتهنٌ إلا مع الرجال» فتثبت الوصية بشهادة رجلٍ وامرأتين» و به قال 
الثوري» والليث بن سعد» وإليه ذهب الحنفية» وأكثر المالكية» وهي رواية عن الإمام أحمدء وإليه ذهب 
الزيديةء والإمامية(). 

واشترط المالكية قبول شهادتهنّ فيها إن لم تكن الوصية بعتق وابضاع النساءء وكون الوصية بمالي(). 

وقال بعض الشافعية: بقبول شهادة رجلٍ وامرأتين إذا كانت الوصية بمال(. 


رواية عن الإمام أحمدء وإليه ذهب الظاهرية7). 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلّة المذهب الأول ومناقشتها: استدلَ أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى:“إيا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ شَهَادَةُ 
بَينِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّة انان ڏوا عَذلِ منكُمْ أ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنثُمْ ضَرَبْتُمْ في 
الأزض»(". 


)١(‏ اللفظ الدال على اختياره: قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُواً شَهَادَةٌ بَيْنِكُْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّة انان دوا عَدْلِ مَّنكُمْ (سورة المائدة من الآية: )٠١5‏ ( قوله تعالى: لانْنَانِ» وكان بمطلقه 
يقتضي شخصين» ويحتمل رجلين إلا أنه قال بعد ذلك: إإذَّوَا عَذلٍ) فبين أنه أراد رجلين؛ لأنه لفظ لا يصلح إلا 
للمذكرء كما أنّ ذواتي لا تصلح إلا للمؤنث). أحكام القرآن: »١577/7‏ وينظر: أحكام الصغرى: ص٥٠٤٠‏ . 

(؟) المبدع لابن مفلح: ٠٠١٠/٠١‏ الإنصاف للمرداوي: 87/١7‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص:۲/٠۲۳»‏ الكتاب للقدوري وشرحه اللباب للغنيمي:55/54: شرح فتح القدير: تأليف الإمام كمال 
الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» المعروف بان الهمام الحنفي (ت ١568ه)ء‏ ط١/‏ دار الفكر- بيروت: 7٠لا‏ 
الكافي لابن عبد البر ٠٤٦۹/٠:‏ حاشية الدسوقي: 187/5.» المغني لابن قدامة٠ ٠١١/١‏ إعلام الموقعين عن رب 
العالمين: للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى (١١۷ه)‏ ت: طه 
عبد الرءوف سعدء دار الجيل- بيروت(۹۷۳١م): ۰4۲/١‏ الإنصاف للمرداوي: ۸١/١١‏ البحر الزخار للمرتضى: 
»١ 5‏ التاج المذهب للعنسي: 17/5» المبسوط للطوسي: ۷۲/۸٠ء‏ شرائع الإسلام للحلي: 5377/5. 

218١/5 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للمغربي:‎ ۲٤۸/٠٠: الذخيرة للقرافي‎ ٠٤٦۹/١ الكافي لابن عبد البر:‎ )٤( 
.1١81/5 الشرح الكبير للدردير:‎ 

(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي(5175-771ه) ط١/المكتب‏ 
الإسلامي-بيروت (5٠5١ه):١١/75515.‏ 

(5) المغني لابن قدامة:١١/51١»‏ الإنصاف للمرداوي :۰۸۳/۱۲ المحلى لابن حزم:59157/53. 

(۷) سورة المائدة الآية: .٠١5‏ 
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وجه الدلالة: 

أنَّ الله نص في هذه الآية على شهادة الرجالء ولا تتناول هذه الآية شهادة النساءء لأنّ لفظ ذوا عدل 
لا يصلح إلا للمذكرء كما أن لفظ ذواتي لا يصلح إلا للمؤنث' 

واعترض: بأنّ خطاب الشارع يأتي بلفظ التذكير» ويدخل معهم الإناث» لأنه يغلب لفظ المذكر 
المؤنث عند الاجتماع كما في قوله تعالى:(إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَُواْ كُتب عَلَيْكُمْ الصّيَامْ كَمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ 
مِن قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تَتَقُونَ 4ء وقوله تعالى:/ وَأَتْنْهِدُوا ذْوَيْ م وا الشنّهّادَة لله 4ء فإنّه بالاتفاق 
يتناول الصنفين» الذكر والأنثى» فكذلك الحال في آية الوصية() 


أدنّة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

.١‏ قوله تعالى:(إوَاسْتشهدُواً شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ فإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرََتَانٍ مِمّن تَرَْضَؤْنَ مِنَ 
الشهداء أن مضل إْحْدَاهُمَا فَعْدَكُرَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى)©) 

وجه الدلالة: 


نصّت هذه الآية على قبول شهادة رجل وامرأتين» فهذا يقتضي قبول شهادتهنٌَ مع الرجال في سائر 
الأحكاء. 


واعترض: بأنّ هذه الآية نص في الأموال» فلا يجوز أن يجعلها عامّة في جميع الحقوق 


ا 0 قوله 000 2 إا 0 بين إلى ل 0 0 0 0 


الآية الكريمة على جواز شهادتهنٌ معهم في غير الأموال('" 


. ١57/1 ينظر: الحاوي الكبير للماوردي:7١/4» أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
٠۸۳ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 

(؟) سورة الطلاق من الآية: ۲ 

.٠٠١٠:يليحزلل إعلام الموقعين لابن القيم:١/17» وسائل الإثبات‎ )٤( 
٠۲۸۲ سورة البقرة الآية:‎ )٥( 

(5) بدائع الصنائع للكاساني:٠/٠۲۸.‏ 
(۷) الحاوي الكبير للماوردي:7١/1‏ . 
(۸) سورة البقرة من الآية: ۲۸۲ 

(9) سورة البقرة من الآية: ۲۸۲ 

)١ 3‏ أحكام القرآن للجصاص:؟777/7 





أدلّة المذهب الثالث: استدلَ أصحاب هذا المذهب» بما روى عبد اللَّهِ بن عُمَرَ(4) عن رسول اللَّه 
(5) أنه قال:((يا مَعْشَرَ النْسَاء تَصَدَفنَ وَأَكْتْنَ الامتِْقارَ فإئي رََيْتكُنَ اثر أَهْلِ النّارِ)) فقالت امرأةٌ مِنْهُنَ 
َْلَة: ومالنا يا رَسُولَ الله أكقز آهل الار؟ قال:(( كيزن اللَّمْن وَتكْفرْنَ التشيق وما رايت من تاقصتات 
عَفْلٍِ وَدِينٍ أَعْلَبَ لذي لب مِنْكُنَّ)) قالت يا رَسُولَ اللّهِ وما نُقْصَانٌ الْعَقْلِ وَالدّينِ؟ قال: ((أَمّا نْقْصَانُ الْعَفْلٍ 
فَشَهَادَةُ امرَأتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَدَا فصان الْعَقْلِء وَتَمْكُتُ اللَيَاإِي ما تُصَلّي وَتْقْطِرُ في رَمَضَانَء فَهَدَا 
فصان الدّين))7"). 

وجه الدلالة: 

أنّ الرسول () جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحدء فمن الضروري قبول شهادة امرأتين في 
كل ما يقبل فيه شهادة رجل واحدء وهكذا ما زادء وليس في القرآن والسنة والإجماع ما يمنع ذلك7). 


الترجيح: 

من خلال مناقشة الأدلة» يبدوا لي رجحان المذهب الثاني القائل: بقبول شهادة رجل وامرأتين في 
الوصية» لأنّها غالباً ما تكون في المرضء وكثيراً ما تحيط النساء به فتقع الوصية في مجالسهنٌء فجاز 
قبول شهادتهنٌ على الوصية مع الرجال حفاظاً للحقوق والأموالء وأمّا عدم قبول الباحث شهادتهنَ 
منفردات لعدم ورود الدليل في ذلك» وقد دلّ قول الله تعالى :#وَامسْتَشهدُواً شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ فإن لّمْ يَكُوا 
رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرََتَانِ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء 4ء على قبول شهادة رجل وامرأتين في الأموال» كما 
هو متفق بين العلماء» فلو جاز غير ذلك لبينه الله والوصية تجوز في الأموال والحقوق فألحقت بالمالء 
وأخذ حكمه في الشهادةء والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم:١/7١١»‏ رقم الحدیث(۲۹۸)ء ومسلم في 
صحيحه. واللفظ له» كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعات: ,85/١‏ رقم الحديث(۷۹). 
وجَرْلَةُ: ذات عقل» ورأي» ووقار. وأما العشير: فهو في الأصل المعاشر مطلقاء والمراد هنا الزوج. ينظر شرح النووي 
على صحيح مسلم: ۲ . 

)١(‏ ينظر: المحلى لابن حزم: ٠٠0١/۹‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف ب(ابن قيّم الجوزية) المتوفى(١5/اه)‏ ت: سيد عمران» ط١/دار‏ الحديث- القاهرة(1557ه-5١٠58):‏ 
ص٦۱۳‏ . 

(۳) سورة البقرة من الآية: ۲۸۲ 
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المطلب الثالث: شهادة غير المسلمين على الوصية 


اتفق الفقهاء على أنّ الشهادة من الطرق التي تثبت بها الحقوق'ء والوصية من الحقوق التي تحتاج 
إلى إتبات» وتثبت بشهادة رجلين مسلمين عدلين» ولكن اختلف العلماء في قبول شهادة غير المسلمين 
على الوصية» على أربعة مذاهب: 


المذهب الأول: لا تقبل شهادة الكافر على المسلم» ولا على الكافر مطلقاًء واليه ذهب المالكيةء 
والشافعية7")» وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي!". 


المذهب الثاني: تقبل شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفرء إن لم يكن هناك مسلم؛ء ولا 


تقبل شهاداتهم في غير ما ذكرء ورد ذلك عن ابن عباسء وابن مسعود» وأبي موسى الأشعري()» و به 


)١(‏ المبسوط للسرخسي: »1١17/١56‏ الحاوي الكبير للماوردي: 27/١‏ بداية المجتهد لابن رشد: ص٠۸‏ الإنصاف 
للمرداوي: ۳/۱۲. 

(۲) بداية المجتهد لابن رشد: ص۸۲۹ › الذخيرة للقرافي:١٠/575»‏ القوانين الفقهية: للإمام محمد بن أحمد بن جُزي 
الكلبي (741-551 ه)ت: محمد أمين الضناوي» ط؟/دار الكتب العلمية- بيروت(15717ه-5١٠٠7م):‏ ص 23791 
الأم للإمام الشافعي: 57/5 »١‏ المهذب للشيرازي: »٥۹۸/١‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي: .٠٠۸/۳‏ 

(") اللفظ الدال على اختياره» قال في تفسير قوله تعالى: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ شَهَادَةٌ بَيِْكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جين 
الَْصِيَّة اتان دوا عَذْلِ مَّنَكُمْ أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ4 (سورة المائدة من الآية: )٠١5‏ (قوله تعالى: (مَّنَكُمْ 4 فيه ثلاثة 
أقوال: 
أحدها: من المسلمين والكاف والميم لضميرهما قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني: من قبيلتكم قاله الحسن وسعيد بن المسيب. 

الثالث منكم من أهل البيت). 

ثمَّ قال في تفسير قوله تعالى:( أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ4» معناه أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم» قاله ابن 
المسيب» ويحيى بن يعمرء وأبو مجلزء وابراهيم» وابن جبير» وشريح» ويروى عن أبي موسى الأشعري وابن 
عباس»وتحقيق النظر في هذا الفصل: أن قوله: مَّنكُمْ 6 قد تقدم فيه الخلاف» وعليه يتركب قوله: أو آخران» 
وقوله: من غَيْرِكُمْ4» غيركم وهي مسألتان تتم بهما ست عشرة مسألة فإن كان منكم من أهل ملتكم كان قوله غيركم 
للكافرين وكان الآخران من ليس بمسلمء وان كان المراد به من غير قبيلتكم كان كما قال الزهري والحسن وغيرهما: 
فقبيل الميت وعشيرته أعلم بحاله» وتعلق من قال بأنه من غير ملتكم بأن الله سبحانه خاطب المؤمنين ثم قال لهم من 
غيركم وغير المؤمنين هم الكافرون. 

وأما من قال من أهل الميت: فلأن الحجة لهم والكلام منهم ومعهم ويؤكده أيضاء بأنه قال في أول الآية: فيا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَئُوأ4 ثم قال: # مِنْ غَيْرِكُمْ » يعني أو آخران عدلان من غيركم و به يصح العطف وقال: ‏ تَحْبِسسُونَهُمَا من 
بَعْدِ الصّلآة#» فدل على أنهما من أهل الصلاة» وإذا كانا مؤمنين احتمل أن يكون ذلك من القبيلة» أو من الورثة 
ويترجح ذلك بحسب ما تقدم). أحكام القرآن: »١77/7‏ وينظر: القبس: ۸٠١/۲١‏ المسالك: ٠١۸/١‏ الناسخ والمنسوخ: 


.1١5 ص4‎ 


۹۲ 





قال سعيد بن المسيب» وابن سيرين» وسعيد بن جبير» وشريح» والنخعي» والأوزاعي» والثوري» والطبري» 
واليه ذهب الحنابلةء والظاهريةء والإمامية(). 


إلا أنَّ ابن جرير الطبري والظاهريةء لم يفرقوا بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار في جواز شهادتهم 
على وصية المؤمن في السفرء عند فقد المسله7). 


المذهب الثالث: لا تقبل شهادة الكافر على المسلم» وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن 
اختلفت مللهم» وهو مذهب الحنفية» ورواية عن الإمام أحمدء قال الحنفية: لا تجوز شهادة بعضهم على 
بعض إلا إذا كانوا من أهل دار واحدة(". 

المذهب الرابع: لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم» وتقبل شهادة أهل الملة على مثلهء ولا تقبل 
على غيرهم من الملل و به قال قتادة» واسحاق بن راهويه؛ والقاضي ابن أبي ليلى» وإليه ذهب الزيدية"). 


الأدلة ومناقشتها: 
أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
.١‏ قوله تعالى: لا أيُّهَا الَذينَ آمَنُوا إن جَاكُمْ فَاسِق بتبَأ فتبيُوا أن تُصِيبُوا قؤماً بِجَهَالَةٍ قَنُصْبِحُوا 
عَلَى ما فَعَلْتُمْ تادمين)(“. 
وجه الذلالة: 


التبيين من خبر الفاسق واجب» والكافر من أهل الفسقء فوجب تبين خبره؛ والشهادة أوكد من 
الو 


)١(‏ جامع البيان للطبري:۷/١١٠٠-۷١٠ء‏ المغني لابن قدامة:٠٠/١۸٠ء‏ الكافي في فقه ابن حنبل: للعلامة أبي محمد عبد 
الله بن قدامة المقدسي (170-5541ه)ء المكتب الإسلامي-بيروت: ٠٥۲٠/١‏ الروض المربع للبهوتي: 257١/7‏ 
المحلى لابن حزم: 07/5 5» المبسوط للطوسي:۱۸۷/۸ء شرائع الإسلام للحلي: 75/4 4» وينظر: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي: ٠۳٤۹/١‏ والطرق الحكمية لابن القيم: ص5 ١١‏ وما بعدهاء وفتح الباري لابن حجر: .5١7/©‏ 

(۲) جامع البيان للطبري: ۰٠١۷/۷‏ المحلى لابن حزم: 05/6 5. 

(؟) الكتاب للقدوري وشرحه اللباب للغنيمي: ٠٦۳/٤‏ المبسوط للسرخسي: 5١/153-177ء‏ بدائع الصنائع للكاساني: 
۲۸٠/١‏ إجماع الأتمّة الأربعة واختلافهم: للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة البغدادي الحنبلي 
المتوفى(5“70ه)ت: محمد حسين الأزهري» ط"/دار العلا (١157ه-03١١٠0٠م): ٤٤١/١‏ المبدع لابن 
مفلح:١٠/711.‏ 

)٤(‏ المبسوط للسرخسي: ٠۳۳/٠١‏ المغني لابن قدامة:١٠/١18»‏ البحر الزخار للمرتضى: 55/5» ٠۳۸‏ التاج المذهب 
للعنسي: ئ 

(5) سورة الحجرات من الآية: 5 

(5) ينظر: البيان للعمراني: ۲۷۸/٠١‏ الذخيرة للقرافي: 7754/٠١‏ . 


۹۲۳ 


واعترض: بأنّ الله الذي نهانا عن قبول شهادة الفاسق هو الذي أمرتًا بقبول شهادة الكافر في الوصيّة 
في السّفرء وليس العمل بأحد الدليلين أولى من الآخر("). 

.١‏ ما روى عن رسول الله(#)أنه قال:(( لا تجوز شهادة مل على مِلَّة إلا شهادة المسلمين» فإنّها 
تجوز على جميع المِللِ)) ". 

وجه الدلالة 

نص رسول الله() على عدم قبول شهادة الكفار؛ ولأنّهِ إذا رد شهادة من يشهد بالزور على الآدمي› 
فلأن ترد شهادته على الله تعالى أولى!". 


أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
١.قوله‏ تعالى:(إيا ايها الّذِينَ آمَنُوأْ شَهَادَةٌ بَيْنِكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّة اتان دوا عَدْلٍ 
مَنكمْ أ آخَرَانٍ مِنْ عَيْكُمْ ٍن نتم ضَرَبتمْ في الأزضٍ). 
وجه الدلالة: 

قوله تعالى :دوا عَدْلٍ مّنكُم4أي من أهل دينكم» وقوله تعالى: أو آحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 4 أي من غير 
أهل دينكم وملّتكم» وهو قول جمهور المفسرين(. 

واعترض: بأنْءَ منكم يعني من عشيرتكم أو أهل بيتكم» ومن غيركم أي من غير عشيرتكم أو أهلكم؛ 
ولأنّ الأهل من أقرب الناس إلى الإنسان في السفر والحضرء هذا تفسير الحسن البصريء والزهري 


للآية. 
وأجيب: بأنَّ حمل الآية على أنّه أراد به غير عشيرتكم وملتكم» لا يصحٌ؛ لسببين: 


.5 05/9 المحلى لابن حزم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي عن أبي هريرة(#) في السنن الكبرىء كتاب الشهادات» باب من رد شهادة أهل الذمة» وقال: في 
إسناده ضعف: ١١٠/157كء‏ رقم الحديث(5 »)3١ 5٠‏ و الدّارقطني في سننه»ء كتاب الفرائضء وقال: في سنده عمر بن 
راشدء ليس بالقوي:53/4» والحديث ضعيف» ينظر: البدر المنير لابن الملقن: 5715/9» ومجمع الزوائد: للإمام علي 
بن أبي بكر الهيثمي المتوفى(۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث- القاهرةء ودار الكتاب- بيروت(50١ه):‏ 2301/4 
وتلخيص الحبير لابن حجر: .٠۹۸/٤‏ 

(؟) ينظر: المهذب للشيرازي: ٠١۹۸/١‏ والذخيرة للقرافي: 2775/٠١‏ ومغني المحتاج للشربيني: 571/5. 

٠١5 سورة المائدة من الآية:‎ )٤( 

(5) معالم التنزيل للبغوي: ٠۷۳/١‏ التفسير الكبير للرازي: ٠١/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳٤۹/٦‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: ١١١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي:157/7., القبس لابن العربي:٠/۲٠٠۸ء‏ أحكام القرآن: للإمام أبي محمد عبد المنعم بن عبد 
الرحيم المعروف بابن الفرس الأندلسي المالكي المتوفى(5591ه)ت:منجية بنت الهادي النفري السوايحي» ط١/دار‏ ابن 
حزم بيروت(571 ١ه-5١٠٠7م): ٥٤١/۲‏ الذخيرة للقرافي:٠٠١/٠٠٠ء‏ التفسير الكبير للرازي: ؟١/15»‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي: ٠٠١/٠‏ فتح الباري لابن حجر: .5١7/5‏ 


1: 


أولاً: الخطاب في أول الآية لم يكن للقبيلة» وإتما كان للمؤمنين فقال تعالى:(إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَثُوأ4(", 
فدلّ على أنَّ غيركم أي غير المؤمنين!". 

ثانياً: ولأنَ رسول الله(#)قضى بشهادة أهل الذمّة» فروى عن ابن عباس ()أنه قال: خَرَجَ رَجُْلُ من 
ِي سَهم مع تَمِيم الدَارِيّ وَعَدِيَّ بن بَدَاءٍ فمَات السَهْمِيُ بأزض ليس فيها مُسْلِمٌ فلما قتا بتَركتِه فَقَدُوا 
جَامَا من فضّة مخرصا بِالذَّهَبٍ فَأَخَلَقَهُمَا رسول اللّهِ (#) كُمّ وجه الْجَامُ بِمَكَفَ فقيل اشَتَرَيْئَاهُ من عَدِيّ 
وَتميم قَقَامَ رَجُلَانِ من أَوْلِيَاءٍ السّعْمِيَ فَحَلَقَا باللّهه لَشَهَادَتنَا احق من شَهَادَتِهِمَاء وَأنّ الجام لِصَاحِبِهمْ قال 
وَِيهِمْ تَرَلَت() «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا شَهادَةُ بَيْنْكُم4)ء هذا سبب نزول الآية بلا خلاف بين المفسرين» وأنّ 
تفسيركم لا دليل عليها"). 

واعترض: بأنَّ هذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به("). 

وأجيب: بأنَّ الحديث من رواية(ابن أبي زائدة) وهو يحيى بن زكرياء وثقه يحيى بن معين» وأبو حاتم؛ 
وتوقف فيه البخاري» وقد أخرج له في صحيحه» واستحسنه علي بن المديني7". 

واعترض: بأنّ المراد بالشهادة في الآية اليمين» وقد ورد في آية اللّعان تسمية اليمنِ شهادة» قال 
تعالى: #وَالَّذِينَ يَْمُونَ أَزْوَاجِهُمْ وَلَمْ يكن لَّهُمْ شهداء إلا أَنشَئْهُمْ فَشَهَادَهُ أَحَدِهِمْ ازع شَهَادَاتٍ باللَّه إِنَهُ لَمِنَ 
الصّادِقِينَ14")؛ فالمراد به يمين الوصيّين!"). 

وأجيب: بأنَّ الله قال: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةٌ بَيْنِكُِ1'')» ولم يقل: أيمان بينكم» بأنه لو كان المراد 
بها اليمين» لما اشترط فيه العدد والعدالةء بخلاف الشهادة فإنها يشترط فيها العدد والعدالة» كما في هذه 
الآية(''. 


٠١5:ةيآلا سورة المائدة من‎ )١( 

. 15/١١ و التفسير الكبير للرازي:‎ ٠٤0۹/۹ ينظر: المحلى لابن حزم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوصايا:؟/77١٠»‏ رقم الحديث(/517١).»‏ والترمذي في سننه» كتاب التفسير» 

وقال:هذا حديث حسن غريب» وهو حديث بن أبي زائدة: ٠٠٠۹/١‏ رقم الحديث(70١)»‏ و(الجام) بتخفيف الميم هو 

الإناء. ينظر: فتح الباري لابن حجر: .5١١/©‏ 

سورة المائدة من الآية: ١١5‏ 

المغني لابن قدامة:١٠/١۸٠‏ 

القبس لابن العربي:٠/٠٠۸.‏ 

فتح الباري لابن حجر: ٠٤٠١/١‏ وينظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 

المتوفى(۸٤۷ه)ت:‏ علي محمد معوضء وعادل عبد الموجود» ط١/دار‏ الكتب العلمية-بيروت(135١م): .٠۷١/۷‏ 

(۸) سورة النور الآية: 5 

(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص »4٠١‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي: »١١5/7‏ أحكام القرآن لابن العربي: ٠۷١/١‏ . 

٠١5 سورة المائدة من الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ أحكام القرآن للجصاص: ٤/١٠٠ء‏ الطرق الحكمية لابن قيم: ص57 ٠»ء‏ فتح الباري لابن حجر: »4١7/5‏ نيل 
للشوكاني: ۲۰۷/۹. 
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واعترض: بأنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:#إممن تَرْضَّونَ مِنَ الشَهدَاء)'ء والكافر لا يكون 
مرضياًء وبقوله تعالى:وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مّنَكُمْ وَأَقِيمُوا الشّْهَادَة لِلّه)"ء والكافر ليس من أهل العدلء ولا 
هو م 

وأجيب: بأنَّ دعوى النسخ لا يصح لأنّ الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء الآخرء لاتفاق أكثر 
العلماء أنَّ سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن» وأنها سورة محكمة» وصح ذلك عن ابن عباس» 
وعائشة(#)(. 

. ما روى الشعبي أنّ رجلاً من المسلمين حضرتة الوفاةٌ بدفوقاءء هذه ولم يجذ أحدًا من المسلمين 
يُشهدهُ على وَصيّتهء فأشهد رجلين من أَهْلٍ الكتاب» ققدما الكوفة فأتيا أبا مُوسَى الأشعري(4) فأخبراه 
وقدمًا بتركته ووصيّتِهء فقال الأشعَريُ:(هذا مر لم يكن بعد الذي كان في عَهْدٍ رسول اللَه(#5) قأحلفهُمًا 
بعد العصر باه ما خانًا ولا كَذْبَا ولا بدلا ولا كتمًا ولا غيّرا والَّهَا لوقصيّةُ اليّجُّل وتركته فأمضى 
شهادتهما) 0 ۰ 

وجه الدلالة: 

هذا ما قضى به الصحابي أبو موسى الأشعري(4)ء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان ذلك 
احماع ا . 


۲۸۲ سورة البقرة من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق من الآية: ۲ 

(۳) ينظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس: صه ٠٠١‏ الحاوي الكبير للماوردي: 1۲/٠۷‏ المبسوط للسرخسي: ٠٤/۱۹١‏ 
الذخيرة للقرافي:١٠/577»‏ مغني المحتاج للشربيني: ٤۲۷/٤‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني (۱۷۳١١-١٠٠٠ه)‏ ت: محمود إبراهيم زايد » ط١/‏ دار الكتب العلمية- بيروت(5٠5‏ ١ه):‏ 
5 . 

215/١١ نواسخ القرآن لابن الجوزي: ص 57 ١.ء التفسير الكبير للرازي:‎ ٠١١٤ ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي:ص‎ )٤( 
التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن للزلمي: ص58 ؟.‎ »١١١/7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ 

(5) وهي مركز قضاء تابع لمحافظة كركوك» تقع بين بغداد وأربيل وتسمى الآن ب(داقوق). ينظر: نيل الأوطار للشوكاني: 
۹/. 

(1) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الأقضيةء باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر ۲٠۰۷/۳:‏ رقم 
الحديث(505")» و البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الشهادات»ء باب من أجاز شهادة أهل الذمة:١٠/١٥٠٠ء‏ رقم 
الحديث(١٠٠٤١۲)»‏ وهذه القصة صحيحة: ينظر : تخريج الأحاديث والآثارالواقعة في تفسير الكشاف: للحافظ جمال 
الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى(۲٦۷ه)»‏ ت: عبد الله بن عبد الرحمن السعد» ط١/دار‏ ابن خزيمة- 
الرياض(5 ١5١ه):١/575.‏ 

(۷) التفسير الكبير للرازي: ٦/١١‏ المغني لابن قدامة: .180/٠١‏ 
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وأمّا استدلال الطبري والظاهرية في الجزئية التي خالفوا فيها أصحاب المذهب الثاني فإِنّهم أخذوا 
بظاهر الآية» ولأنّ الله لم يخصص من أهل ملة بعينها دون غيرهاء فجازت شهادة غير أهل الكتاب على 
المسلمد١()‏ 


أدلة المذهب الثالث ومناقشتها: 

استدل أصحاب المذهب الثالث وهم الحنفية بما يأتي: 

.١‏ قوله تعالى:لإيا ايها الَّذِينَ آمو شَهَادَةُ بَينِكُمْ دا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جين الْوَصِيّة اتان دوا عَدْلٍ 
مَنكمْ أو آخانِ مِنْ غَيْركُمْ إن أنثم َرَبْكُمْ في الأْضي4") 

وجه الدلالة: 

هذه الآية تدل على جواز شهادة الكافر على المسلمء فهذا يدل بالضرورة على جواز شهادته على 
كافر مثله» ثمَّ نسخ شهادته في حق المسلم: ا ا يت فبقي حكم الشهادة فيما 
بينهم» على حالها غير منسوخة؛ وذلك بضرورة النص("ا 

واعترض: بأننا قلنا بعدم جواز شهادة الكقار فيما بينهم» لأنّ الله أمرنا بقبول شهادة العادل فقط فقال 
تعالى :(وَأَشْهِدُوا ذَوَِيْ عَذْلٍ منكُمْ وَأقيمُوا الشْنّهَادَة 4ء والكافر ليس من أهل العدالةء ولأنه من أفسق 
الفساق» ويكذب على الله فكيف لا يكذب على خلقه؟ فلا تقبل شهادته على أهل دينه» وعلى غير أهل 
دينه» ولأنَّ شهادة أهل الذمّة على بعضهم فرع في شهادتهم على المسلمينء فإذا رد شهادة الأصلء فلأن 
ترد شهادة الفرع أولى (° 


۲. قوله تعالى:وَالذينَ كوا بَعْضُهُمْ أَؤليَاء عض إلا تفعَلُوهُ تكن فة في الأزض وَقَسَادٌ كَبيرٌ)(". 

وجه الدلالة: 

ثبتت للكافر ولاية بدليل هذه الاية» فإذا ثبتت ولاية بعضهم على بعض» والشهادة جزء من الولايةء 
فدلَ على جواز شهادة بعضهم على بعض( 

واعترض: بأنّ الولاية خاصة» والمطلوب فيها عدالة الظاهر فقطء بخلاف الشهادة فإننا نراعي عدالة 
الظاهر والباطن؛ فلذلك ردت شهادة الكافر وان صحت ولايته. 


.٠٠۷/۷ جامع البيان للطبري:‎ )١( 

١٠١5 سورة المائدة من الآية:‎ )١( 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: »١15١/5‏ المبسوط للسرخسي:7١/5754١.‏ 

۲ aR 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة:١٠٠/١۱۸ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/١١ء‏ ومغني المحتاج للشربيني: 5717/5. 
(1) سورة الأنفال الآية: 7٠‏ 

(۷) المبسوط للسرخسي: ١٠/١١٠ء‏ تبيين الحقائق للزيلعي: .٠۲٤/٤‏ 

(۸) الحاوي الكبير للماوردي:١٠/٦1»‏ والذخيرة للقرافي:١١/777.‏ 
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". ما روي عن جَابِرٍ بن عبد اللَّه(4) قال: جَاءَتْ الْيَهُودُ ِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ منهم رُتَا فقال: ((اثكُوني 
بأَعْلّم رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَأََوْهُ باب صُوريَاء فَتَشَدَهُمَا كَيْفَ تجدان أَمْرَ هَدَيْنِ في التَوْرَاة قالا: تجدُ في التَوْرَاة إذا 
شهد أَرْبَعَةٌ أَنّهُمْ روا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا مِذْلَ اميل في الْمُكْخُْلَةِ رُجِمَاء قال: فما يَسْتَعْكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهْمَاء قالا: 
ذَهَبَ سُلْطَائتا فگرهتا الْقَثْلَ فَدَعَا رسول اللَّه(#)بالشهود فجاءوا بأزْبَعَةِء فَشَهدُوا أَنَهُمْ رؤا ذَكرَهُ في فَرْجِهَا 
ِل اميل في الْمُكْخلة فَأمَرَ رسول اللَّ(ي)برَجْمِهمَا)) . 


.٤‏ ما روي عن جَابِرٍ بن عبد اللَّهإه) (أَنَّ رَسُول الله (4) أَجَارٌ شَهَادَةَ أَهْلٍ الكتاب بَعْضِهِمْ على 
بَعْضٍ)("). 

وجه الدلالة في الحديثين: 

أنّ رول الله (2) حكم بالرّجم على اليهوديين بناءَ على شهادة أربعة منهم!". 

واعترض: بأنَّ الحديثين لا يحتجٌ بهماء لأنهما ضعيفانء ولأنّه لم يرو أنَّ رَسُولَ اللّه (5) قبل شهادة 
اليهودء أو قد اعترف الزانيان بما وقع بينهماء فلم يرجمهما بالشهادة» وإنّما رجمهما بالاعتراف!"). 


5. استدلوا بالمعقول وقالوا: أنَّ المسلمين لا يحضرون معاملات أهل الذمةء فإذا قلنا بعدم جواز 
شهاداتهم سيؤدي إلى إبطال حقوقهم» ولا نستطيع دفع الظلم عنهم» فمن الضروري قبول شهادة بعضهم 
على .عضن . 


أدلة المذهب الرابع ومناقشتها: 
استدل أصحاب هذا المذهب بما روى عن رسول اله( )أنه قال:(( لا تجوز شهادةٌ مِلَّة علق اة 
شهادة المسلمين» فإِنّها تجوز على جَميع المِلل)) (. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحدود» باب رجم اليهوديين:٤/١١٠ء‏ رقم الحديث(57: 5)» والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب الحدودء باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا:۸/٠۲۳»‏ رقم الحديث(717940١)»‏ والدارقطني في 
سننه» كتاب النذورء وقال: فيه مجالد وليس بالقوي:59/4١.‏ رقم الحديث(۳۲). والحديث ضعيف. ينظر: التحقيق في 
أحاديث الخلاف لابن الجوزي: ۳۹۲/۲ نصب الراية للزيلعي: .۸٥/ ٤‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الأحكام» باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض:۲/٤۷۹»‏ رقم 
الحديث(٤۲۳۷)»‏ الحديث ضعيف. ضعفه ابن الجوزي» وابن حجر. ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف: 2557/١‏ 
وتلخيص الحبير: ١918/5‏ . 

(؟) المبسوط للسرخسي:١٠/١١٠ء‏ تبيين الحقائق للزيلعي: 5/54 77. 

)٤(‏ ينظر: الحاوي الكبير للماوردي:۷٠/1٦»‏ والتحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي:؟/537, والذخيرة 
للقرافي: .777/٠١‏ 

(5) المبسوط للسرخسي: ١١١/٠١‏ بدائع الصنائع للكاساني: .581١/5‏ 

)٦(‏ الحديث ضعيف تقدّم تخريجه في صفحة(15). 
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وجه الدلالة: 
عند اختلاف الملل يعادي بعضهم بعضاًء وهذه العداوة والبغضاء بينهم» يحيل دون قبول شهادة أهل 
ملة على أخرى» وقلنا بجواز شهادة المسلمين عليهم لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه!). 
واعترض: بأنّ الحديث ضعيف(". 


الترجيح: 

من خلال مناقشة الأدلة» يبدو لي ترجيح مذهب الحنفية القائل: بجواز شهادة الكفار بعضهم على 
بعض» لأنّه ليس هناك دليل من منع الكافرين بإدلاء شهاداتهم فيما تقع بينهم من الخصومات» وقد ورد 
كما مر عن النبي(#)» وصحابته الكرام في قبول شهادة أهل الذمةء وكذلك لا تقبل شهادتهم على 
المسلمين إلا ما يستثنى من شهادتهم على وصية المسلمين في السفر عند عدم وجود المسلم؛ وذلك 
للضرورة الداعية إلى ذلك وحفاظاً على ملك المسلمين من الضياع» ولما دل على ذلك صريح قوله 
تعالى: # يا أَيّهَا الَّذِينَ آمو شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جين الْوَصِيَّة اتان ڏوا عَذْلٍ منَكُمْ أو 
آخَرَانٍِ مِنْ غَيْرِكُمْ إن أنثمْ صَرَبُْمْ في الأزض 14", التي لا تحتمل التأويل والنسخ» والله أعلم بالصواب. 

الشهادة على الوصية في القانون: 

الشهادة من إحدى طرق إثبات الوصية في القانون» ولا يُلجأ إليها إلا عند عدم إمكان الحصول على 
دليل كتابي» وتسجيلهاء وتوثيقها في دوائر الدولة الرسمية. 

فقد نص القانون العراقي إثبات الوصية بالشهادة في قانون الأحوال الشخصية: 

(١.لا‏ تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الوصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه؛ فإذا كان 
الموضتئ'بة.عقاراء أو مالا متقولاً تَزيدَ قيمته على خمسماكة دينان وجب تضنديقه من الكاتب-العدذل. 

.يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي)!). 

أمَا في القانون المصري فقد نص على ما يلي:( تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي 
عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارته المفهمة)7؛ ولكن تأتي الشهادة بعد الدليل الكتابي بموجب النص 
التالي: ( يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي: 

أ. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي)(. 

ونص قانون العربي الموحد على ما يأتي: 


.58/5 البحر الزخار للمرتضى:‎ ٠٤/٠١ المبسوط للسرخسي:‎ )١ 
؟) تصب الزاية للزيلخي83/4:‎ 
(r 


) 
) 
(۳) سورة المائدة من الآية: ٠١5‏ 

)٤(‏ قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)ء رقم /۱۸۸ لسنة ۱۹5۹: المادة(55). 
) 

) 


°( قانون الوصية المصري» رقم(۷۱) لسنة/455 ام المادة ((. 
(٦‏ قانون الإثبات المصري» رقم(ه ( لسنة/15/8 ام وتعديلاته» المادة (19). 
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(أ. لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بدليل كتابي. 
ب. يجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية بالشهادة) /' 

والذي يبدو من هذه النصوص أنّ الشهادة لا يلجأ إليها إلا عند الضرورةء وهذا يتناقض مع أحكام 
الشريعة الإسلامية". 

ولم يتطرق المشرع العراقي ولا المصريء ولا قانون العربي الموحد على مسألة شهادة غير المسلمين 
على الوصية» أو شهادة النساء على الوصية» والذي يبدوا من النصوص القانونية أنَّ الوصية تت 
بالشهادة مطلقاًء سواء كانت من مسلم أو غيره على وصية مسلم أو غيره» ولا فرق في ذلك بين رجل 
وامرأة» وبذلك وافقوا مذهب الحنابلة والظاهرية في شهادة غير المسلمين على وصية مسلم في السفرء 
وألحق غير المسافر بالمسافرء خلافاً لجميع العلماء» وفي مسألة شهادة المرأة» وافقوا مذهب الظاهرية في 
جواز شهادتهنَ على الوصية مطلقاًء ولم يعتبر النصاب شرطاً في الشهادة خلافاً لجميع العلماء. 


المطلب الرابع: تحليف الشهود 


تعريف التحليف: 

التحليف لغة: من حَلّف يخلفء أي أقسم» والحَلف: اليمين وأصلها العقد بالعزم والنيةء والجلف: العهد 

بين القوم» وتحالفوا: تعاهدوا (). واليمين» والقسم» والحلف» والإيلاء» ألفاظ مترادفة(. 

التحليف اصطلاحاً: (تحقيق الأمرء أو توكيده بذكر الله تعالى» أو صفة من صفاته)7), أو هو( 
توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص) (). 


وعرّفه أصحاب القانون بأنه: (إشهاد الله على صدق ما يخبر به الحالف) "ء ويكون تأديته أن يقول 
الحالف (أقسم بالله العظيم) ١‏ 

والذي يبدو من التعاريف أنّ الهدف من التحليف هو توكيد الأمرء ودفع الريبة والشك» وذلك بالحلف 
بالله سبحانه وتعالى» أو صفة من صفاته العليا. 


.)٠٠٠(ةداملا وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية:‎ )١ 

؟) ينظر: النظرية العامة للالتزام- أحكام الالتزام والإثبات: د. أحمد عبد الرحمن: ص۹۳" . 

۳) مختار الصحاح للرازي: ص ۹٤۱٠ء‏ لسان العرب لابن منظور: ١515/5‏ . 

. ٥۳۹ص كفاية الأخيار للحسيني:‎ )٤ 

5) روضة الطالبين للنووي: 5/١١‏ كفاية الأخيار للحسيني: ص۳۹٥‏ . 

؟) المبدع لابن مفلح: ٠٠١۲/۹‏ . 

۷) معجم القانون: إعداد مجمع اللغة العربية» مصر -القاهرة (١557١ه-1995١م):‏ ص58١.‏ 

۸( ا الإثبات العراقي المرقم(١٠)‏ لسنة (11741١م)‏ وتعديلاته مع كافة قرارات التشريعية: إعداد القاضي نبيل عبد 
الرحمن الحياويء المكتبة القانونية- بغداد(١‏ ١١5م):‏ ص٤".‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 





وأَمّا إذا أراد الشاهد أن يشهدء فهل يجوز للقاضي أن يحلفه على أنّ شهادته صحيحة»ء فقد اختلف 
العلماء في جواز تحليف الشهود على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: لا يجوز تحليف الشهود مطلقاًء وبهذا قال الحنفية» وهو الصحيح من مذهب المالكيةء 
واليه ذهب الشافعية'ء وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي(". 


ما ذكرء واليه ذهب الحنابلةء والظاهرية» إلا أن تحليف المرضعة يجوز عند الحنابلة9) 


المذهب الثالث: للقاضي تحليف الشهود إذا ارتاب منهم» ورد ذلك عن الإمام علي(4ه)» و به قال 
القاضي ابن أبي ليلى» ومحمد بن وضاح» والقاضي محمد بن بشيرء وهو قول عند المالكية» وإليه ذهب 
الزيدية» وابن قيم الجوزي!؛). 

ومنهم من خصه في شهادة المسلم على وصية المسلم في السفر؛ وذلك عند الريبة في شهادته؛ ولا 


يجوز في غير ذلك0). 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: .١55/5‏ المبسوط للسرخسي: 1517/٠١‏ أحكام القرآن لابن الفرس: ؟547/7, الذخيرة 
للقرافي: ۲۷۸/٠٠١‏ القوانين الفقهية لابن جزي: ص٠۲‏ الأم للإمام الشافعي: ۲٠0۹/٤‏ أحكام القرآن للكياالهراسي: 
٠٠/۳‏ روضة الطالبين للنووي: .١50/١١‏ 

)١(‏ اللفظ الدال على اختياره: ( قوله تعالى: #فَيْفْسِمَانِ باش(المائدة من الآية: ١١٠)ء‏ قيل: هما الوصيان إذا ارتيب 
بقولهماء وقيل: هما الشاهدان إذا لم يكونا عدلين» وارتاب بهما الحاكم حلفهماء والذي سمعت وهو بدعة عن أبي ليلى 
أنه يحلف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حقء وحينئذ يقضي للمدعي بالحق» وتأويل هذا عندي: إذا ارتاب 
الحاكم بالقبض للحق فيحلف إنه لباق» وأمّا غير ذلك فلا يلتفت إليه هذا في المدعي» فكيف يحبس الشاهد أو يحلف 
هذا مما لا يلتفت إليه). أحكام القرآن: ۰۱۷۰/۲ وينظر: أحكام القرآن: ٠۷٥/۲‏ وأحكام الصغرى: ص44 7. 

(۳) الكافي لابن قدامة: ,57١/5‏ المبدع لابن مفلح: ۲۸۲/٠١‏ كشاف القناع للبهوتي: -٤١١/١‏ 458» المحلى لابن 
حزم: ٠7/9‏ 5. 

)٤(‏ المبسوط للسرخسي ٠١٤١-۳۸/٠١:‏ الشرح الكبير للدرديرء وحاشية الدسوقي عليه:174/4؛ البحر الزخار 
للمرضى:18/5١»‏ التاج المذهب للعنسي ۷٠/٤:‏ الطرق الحكمية لابن القيم :نص”77١»,‏ وينظر: المحلى لابن 
حزم:۳۷۹/۹» أحكام القرآن لابن العربي:539/7١.ء‏ التفسير الكبير للرازي: ».48/١7‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني (ت١٠55١ه)‏ ط؛١ا/دار‏ الفكر - بيروت (05٠15ه-1185١م):‏ 
1 

(5) أحكام القرآن لابن الفرس: ٠٠٤١/١‏ تفسير القرآن(اختصار تفسير النكت للماوردي): للإمام عزالدين بن عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي الشافعي(/0-51٠557ه)ت:‏ د.عبد الله بن إبراهيم الوهبي» ط/١»‏ دار ابن حزم- بيروت(15١5١اه-‏ 
5مم) 750/١‏ 4» فتح الباري لابن حجر: »4١7/5‏ نيل الأوطار للشوكاني: .٠٠۷/۹‏ 


١٠١١ 





الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

.١‏ قول الله تعالى: # ممنْ تَرْضَونَ مِنَ الشهداءِ )ء وقول الله تعالى:(وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مَنْكُمْ 

وَأَقِيمُوا الشَهادَة لِلّه 4("). 

وجه الدلالة: 

إذا ارتيب من الشاهد لا تقبل شهادتهء لأنّ الله أمرنا بقبول شهادة من يكون مرضياًء وعادلاًء والريبة 
قدح في العدالة» وان لم تكن هناك ريبة فلا يحتاج إلى يمينه» واشتراطه يكون زيادة على ما في الآية(". 

واعترض: بأنّه إذا ارتاب الحاكم في الشاهدء لا يقدح في شهادته» فيجوز تحليفه كما جاز تفريق 
الشهود إذا ارتاب منه.. 

؟. واستدلوا على عدم تحليف الشهود بأنّه لم ينقل عن النبي(4) أنّه أحلف شاهداًء وقد وقع في عهده 
كتير من الدعاوي والخصومات» أمام أعين الناس» وعدم النقل يدل على عدم الوقوع, لأنّه من الأمور 
التي تعم بها البلوى(. 


أدنّة المذهب الثاني: 


واستدلوا بقوله تعالى :يا أَيّهَا الَذِينَ آمَتُوأ شَهادَة بَيْنِكُمْ دا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جين الْوَصِيّة اثنان دوا 
عَدْلِ مَنَكُمْ أؤ آخرَانِ مِنْ غَيْرُِمْ إن أنثم صَرَبْتُمْ في الأزض قَأَصَابَتْكُم مُصِيِبَة الْمَوْتِ تَحْبِسُوتَهُمَا مِن بَعْدِ 
الصّلآة قَيُفْسِمَانِ باللّه إن ازْتَبْتُمْ لآ تشتري به ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى ولا تَكْثُمُ شَْهَادَةَ الله إِنَا إذاً لْمِنَ 
الآثمينَ». 

ومناقشة دلالة هذا الدليل وغيره من الأدلةء قد فصّل الباحث القول فيها في المطلب الذي قبلهء ولا 
يحتاج إلى تكرارها!"). 


۲۸۲ سورة البقرة من الآية:‎ )١( 

۲ سورة الطلاق من الآية:‎ )١( 

(۳) المبسوط للسرخسي:١٠/1717ء‏ أحكام القرآن لابن العربي: ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ الطرق الحكمية لابن القيم: ص77١.‏ 

(5) المبسوط للسرخسي: .٠١۷/٠١‏ 

(1) سورة المائدة الآية: ٠١5‏ 

(0 


۷) ينظر: صفحة (14) من هذه الرسالة. 


أدنّة المذهب الثالث ومناقشتها: 

استدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى:تَحْبِسُوتَهُمَا مِن بَعْدٍ الصّلآة فَيْفْسِمَانِ باللّهِ إن ازْتَبِثمْ لا 
تشتري به َمَناً وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَلاً تكْتُمْ شَهَادَة اللّه إِنَا إذاً لَمِنَ الآثبين 4("). 

وجه الدلالة: 

إنَّ الله سبحانه وتعالى شرع تحليف الشاهدين على وصية المسلم في السفرء إذا كانا غير مسلمين» 
وقوله تعالى:(إإنٍ ارْتَبْتُمْ لآ تَشتري به تَمَناً4ء يدل على أنّ تحليف الشاهدين يكون عند الريبة» فيقاس 
عليه كل مَنْ ارتيب في شهادته(" 


واعترض: بأنَّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ممن تَرْضَون مِنَ الشهداء4ء وبقوله تعالى:وَأَشْهدُوا 
ذوَيْ عَذْلٍ مَنكُمْ وَأقيمُوا التّهَادَةَ لِنَّه74)؛ فوقعت الشهادة على العدالة» والمرتاب ليس من أهل العدلء 
E‏ 

وأجيب عن اعتراض النسخ: بأنه نسخ شهادة الذمي على المسلم لا يقتضي نسخ التخليق27. 


واعترض: بأته ليس في الآية دليل على إيجاب اليمين على الشاهدين فيما شهدا بهء ولكتهما حلفا 
عندما اأعى الورثة أنهما خاناء وأنهما أخذا شيئاً من التركة» إذاً تحليفهما بصفتهما مدعى عليهما لا 
شاهدین). 


الترجيح: 

من خلال ما تقدم تبين لي ترجيح ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث؛ وذلك للأسباب الآتية: 

.١‏ ليس هناك دليل يمنع تحليف الشهود إذا رأى القاضي ذلك» لأنّ الشهادة من الأمور العاديةء 
الأصل فيها أنّه يجوز للقاضي التوسع فيهاء ويعمل ما يراه حسناً للوصول إلى الحقيقة. 

۲. لقد وضع علماؤنا شروطاً للشهود قلّما تجد أحداً في زماننا هذا تتوافر فيه هذه الشروطء فإذا تعذر 
ذلك أو صعبء يجوز للقاضي الاستعانة بالتحليف لكي يطمأنٌ إلى شهادتهم. 


٠١5 سورة المائدة من الآية:‎ )١( 

ا المائدة من الآية: ١١5‏ 

(*) ينظر: البحر الزخار للمرتضى: ۱۸/١‏ الطرق الحكمية لابن القيم: ص”177١.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة من الآية: 7/5 
)°( 
)1( 
0( 
)۸( 


۳ 
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سورة الطلاق من الآية: ۲ 

1؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي:175/7» و أحكام القرآن لابن الفريس:557/7. 

۷) البحر الزخار للمرتضى: .٠۸/١‏ 

۸ أحكام القرآن للجصاص: ٠/٤‏ أحكام القرآن لابن الفرس: ”43/7 5, فتح القدير للشوكاني: ۸۷/۲. 


1۰۳ 





۳. قوله تعالى:إيا يها الَّذِينَ موا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ دا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِين الْوَصِيّة اتان دوا عَدْلٍ 
مَنكُمْ أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ إن أنثم صَرَبْتُمْ في الأزض قَأَصَابَتكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا من بَعْدِ الصّلآة 
قيْْسِمَانٍ باللّه إنِ ازْتبْثُمْ لا تثنتري به تَمَناً وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى ولا تتم شَهَادَة اللّه إنَا إذاً لّمِنَ الآثبين 4ء 
محكمة» وصريحة في تحليف غير المسلمين عندما يرتاب القاضي بشهادتهم» فعند قياس غيره عليه يكون 
قياساً صحيحاً لوجود العلة المتعدية وهي التهمةء فلا داعي إلى تأويل الآيةء أو القول بنسخهاء والله أعلم 
بالصواب. 

تحليف الشهود في القانون: 

أوجب القانون التحليف على الشهود عند الإدلاء بشهاداتهم أمام القاضي فقد جاء في قانون الإثبات 
العراقي ما يلي:( يحلف الشاهد بأن يقول الحق قبل الاستماع لشهادته» وعند امتناعه عن حلف اليمين أو 
الإدلاء بالشهادة المطلوبة دون عذر مشروع؛ يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين 
ديناراً)!"). 

وجاء في قانون الإثبات المصري ما يلي:( على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحقء وألا يقول إلا 
الحق وإلا كانت شهادته باطلة» ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك)". 

لقد وافق القانون العراقي والمصري على ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث في القول بتحليف 
الشاهد عند الإدلاء بشهادته» ولكن خالف القانون أحكام الشريعة الإسلامية في إيجاب تحليف الشاهد 
مطلقاًء وأصحاب المذهب الثالث لا يجيزون تحليف الشاهد إلا إذا ارتاب منهم القاضي . 


(۲) قانون الإثبات العراقي المرقم(1١٠)‏ لسنة (3175١م)‏ وتعديلاته لحياوي: المادة(؛ 4) الفقرة(؟). 
(۳) قانون الإثبات المصريء رقم(5١)‏ لسنة/1548 ١م‏ وتعديلاته» المادة .)۸١(‏ 


١ 0 





المبحث الرايح 
الوصاية 


وفيه تمهيد في تعريف الوصاية و ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تصرفات الوصي في مال اليتيم 


المطلب الثاني : تصرفات الوصي في البيع والشراء 
المطلب الثالث: تسليم المال إلى اليتيم 





تمهيد في تعريف الوصاية ودليل مشروعيتها : 
أولا: تعريف الوصاية: 


الوصاية لغة: الوصاية: بفتح الواو وكسرهاء وهو وصيئء أي جعلته وصيك» والجمع أوصياء("). 

وقد تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل تعريف الوصية في اللغة العربية(") 

ر الإنضناء» واا العيدية ونيم القن الذي ا ا لالض الما أو 
الوصي". 

الوصاية اصطلاحاً: جاء تعريف الوصاية في اصطلاح الفقهاء بألفاظ مختلفة» ومنها ما يأتي: 

عرّفها الحنفية بأنها: (استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت)() 

وعرّفها المالكية بأنها: (نيابة عن الميت بعده)(“. 

وعرّفها الشافعية بأنها: (العهد إلى مَنْ يقوم على مَنْ بعده)7). 

وعرّفها الحنابلة بأنها: (الأمر بالتصرف بعد الموت)1") 

وعرّفها قانون الأحوال الشخصية العراقي بأئها: ( إقامة الشخص غيره لينظر فيما أوصى به بعد 
وفاته)(" . 

وعرف القانون المصري الوصي بأنه: ( نائب قانوني للقاصر يختاره الأب» أو يعينه القاضي) (). 

والذي يظهر لي من هذه التعاريف أنّ الوصاية ليست بتمليك كما هي الحال في الوصية» واٽما هي 
اختيار الميت قبل موته شخصاًء لينوب عنه في التصرف فيما يجوز له التصرف فيه» كتدبير شؤون 
أولاده الصغار» أو قضاء ديونهء وكلّ هذه التعاريف تدور في هذا المعنى» وبألفاظ مختلفة. 


. 1٦۲/١ المصباح المنير للمقري:‎ 2577/١5 لسان العرب لابن منظور:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: صفحة (28) من هذه الرسالة. 

(") الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون: تأليف د.أحمد الكبيسيء العاتك لصناعة الكتاب- القاهرة(570١ه-‏ 
ل م): or/Y‏ . 

.٠٠١/۷ شرح فتح القدير لابن همام:‎ )٤ 

©) بلغة السالك للصاوي: 5١5/4‏ . 

نهاية المحتاج للرملي: 50/56 . 


( 
( 
( 
) كشاف القناع للبهوتي: ٠٠١/٤‏ . 
( 
( 


۷ 
۸) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل) » رقم /۱۸۸ لسنة 159١م؛‏ المادة(5؟): ص٥٠‏ . 


. ٠٥١ص معجم القانون:‎ )٩ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 





ثانياً: أنواع الوصي: 
١.الوصي‏ المختار: وهو الوصي الذي يكون معيناً من جهة الولي» أبا كان أو جداً. 
؟.وصي القاضي : وهو من كان فا من جهة القاضي. 


ثالثاً: دليل مشروعية الوصاية: 

دل على مشروعية الوصاية الكتاب والسنة: 

.١‏ الكتاب: قول الله سبحانه وتعالى: وبوا الْينَامَى حَتَىَ إِذَا بَلَعُوأ النَكَاحَ فَإِنْ آتسنْثم مَنْهُمْ زشداً 
قاذقغو إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا تأَكُلُوهَا إِمْرافاً و بداراً أن يَكْبَرُوا ومن كَانَ عَنِيَاًلْيسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ ققيراً فليَأكُلٌ 
بالْمَعْزُوفٍ فِإِذَا دَقعْتمْ لبهم أَمْوَالهُمْ قأشهذوأ عَلَيْهِمْ وَكَقَى باللّه حسيباً)!") 

وجه الدلالة: 

قال ابن العربي: (وهو أنّ الضعيف العاجز عن النظر لنفسه ومصلحته لا يخلو أن يكون له أب 
يحوطه أو لا أب له»ء فإن كان له أب فما عنده من غلبة الحنو وعظيم الشفقة يغني عن الوصية به 
والاهتبال بأمره. 

فأما الذي لا أب له فخص بالتنبيه على أمره لذلك» والوصية به»ء والا فكذلك يفعل الأب بأولاده 
الصغار أو الضعفاء فإنه يبتليهم ويختبر أحوالهم) (). 


.١‏ السنّة: قال رسول اللَّهِ(ي)((أنا وَكَافلُ الْيّتيم في الْجَنَّةِ هَكَذَاء وَآَشَارَ بالسَبَابَة وَالْؤْسْطَّىء وَفَرَجَ 
بَيْتَهُمَا شيئا))!؟). 

وجه الدلالة: 

كافل اليتيم هو الذي يقوم بأمور اليتيم» ومصالحه من نفقة» وكسوة» وتأديب» سواءً كان بماله» أو 
بمال اليتيم بولاية شرعية(. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: ٠١١/١‏ والوصاية في الفقه الإسلامي: د. عبد الله محمد ربايعةء دار النفائس- 
الأردن(575 ١ه-035١٠56م):‏ ص۳٥‏ . 

(۲) سورة النساء الآية: 5 

)"( أحكام القرآن: ٠٠١/١‏ 

»)٤۹۹۸(ثیدحلا رقم‎ ۳۰۳۲/١ أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد(ه)» كتاب الطلاق» باب اللعان:‎ )٤( 
۲۲۸۳/١ ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة(5)» كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم:‎ 
.)١185(ثيدحلا رقم‎ 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم: 23١1/١4‏ وفتح الباري لابن حجر: .4575/٠١‏ 
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المطلب الأول: تصرفات الوصي في مال اليتيم 


أولاً: تعريف اليتيم: 


اليتيم لغة: اليتيم: في اللغة من اليُتْم: وهو الإنفراد» أو الغفلةء أو الإبطاءء واليّتيم: مفرد وجمعه أيتام 
ويتامىء واليُتْمُ واليَتمُ: فقد الصبي أباه قبل البلوغء وإذا بلغ زال عنه هذا الاسمء واليْثْمُ في الناس فقدان 
الأب» وفي البهائم فقدان الأم» ويقال لكل شيء مفرد يعر نظيره؛ واليتيم: الذي يموت أبوهء والعجيُ: الذي 


تموت أمّهء واللطيم: الذي يموت أبواه("). 


اليتيم اصطلاحاً: هو فقد الصبي أباه قبل البلوغ(). 


ثانياً: أكل الوصي من مال اليتيه!": 

اتفق أهل العلم على تحريم أكل مال اليتيم ظلماًء وإسرافاً» وأنه من الكبائر» وأجمعوا على أنّ الأيتام 
الذين لم يبلغوا الحلم لا يجوز لهم التصرف في أموالهمء واختلفوا في جواز أخذ الوصي شيئاً من أموال 
اليتامى» على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم بقدر حاجته إن كان محتاجاً» أمَّا الغني فليس 
له أن يأخذ من مال اليتيم شيئاًء ورد ذلك عن عائشة (رضي الله عنها) 7ء و به قال بعض الحنفية» واليه 
ذهب المنالقية: والقبافعية: :و الكنابيل0, 


)١(‏ ينظر: مختار الصحاح للرازي: ص١٤٠‏ ولسان العرب لابن منظور:5١//30»‏ مادة(يتم). 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ١/۸۹ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: ص5١٠٠»‏ والتعريفات 
للجرجاني: ص .5٠١‏ 

(؟) خصص الباحث اليتيم من بين ناقصي الأهليةء لأنّ أكثر النصوص الشرعية جاءت فيه» والفقهاء كثيراً ما يبيّنون 

أحكامه» لا سيّما ابن العربي قد بيّن رأيه في أحكام اليتيم فقطء والباحث ملتزم باختياراته» والّا فالموصى عليه يشمل 
الصغير»ء والمجنون» والمعتوه. 

)٤(‏ التمهيد لابن عبد البر: 75/5 أحكام القرآن لابن الفرس: 554/7. بداية المجتهد لابن رشد: ص5175. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار ۰ ۰۲ رقم الحدیث(۲۰۹۸). 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم الحنفي (1720-35757).» دار المعرفة-بيروت:555/8؛ رد المحتار 
لابن عابدين: 7/5١",؛‏ المعونة لابن نصر:؟77/7١ء‏ أحكام القرآن لابن الفرس:؟572/1. القوانين الفقهية لابن جزي: 
ص۲۳۹ الحاوي الكبير للماوردي: ٠٠۲/١‏ المهذب للشيرازي: ۰۲۷۸/۳ البيان للعمراني: ۲١۷/١‏ شرح النووي 
على مسلم: ٠١٠/٠۸‏ المغني لابن قدامة: 57/5١٠ء‏ كشاف القناع للبهوتي: ٠٥٥/٣‏ . 


1۰۸ 


وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي!". 

أمّا مقدار المال الذي يستحقه الوصي الفقير من مال الموصى عليه»ء فعند مَن يجوّز الأكل من 
الحنفية هو أن يأكل من مال اليتيم» ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم» وعند المالكية أجرة مثلهء 
وعند الشافعية والحنابلة للوصي أن يأخذ من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته» أو أجرة عمله» ومنهم من 
قال هو مما جرت به العادة من شرب قليل اللبن أو قليل من الطعام من غير إسراف(). 


المذهب الثاني: أنه لا يجوز للوصي أن يأخذ شيئاً من مال اليتيم ولو كان الوصي فقيراًء وهو رواية 
عن ابن عباس (:#:) ء و به قال مجاهدء وزيد بن أسلم» والطبري» وهو مذهب الحنفية» والظاهرية» وإليه 


ذهب بعض المفسرين(. 


)١(‏ اللفظ الدال على اختياره: ( قوله تعالى: #وَمَن كَانَ غَنِيَاً فلْيِسْتَعْفِفْ4(سورة النساء من الآية: 5), اختلف العلماء في 
هذه المسألة على أربعة أقوال: الأول: أته لا يأكل من مال اليتيم شيئا بحال وهذه الرخصة في قوله سبحانه: #قَليَأكل 
بِالْمَعْرُوفٍِ4 (سورة النساء من الآية: ؟)منسوخة بقوله تعالى: (إِنَّ الَذِينَ يأكُلُونَ أَْوَالَ الْيَتَامَى ظلْماً) (سورة النساء من 
الآية: )٠١‏ واختاره زيد بن أسلم واحتج به . الثاني: أنّ المراد به اليتيم» وإذا كان فقيرا أنفق عليه واليه بقدر فقره من 
مال اليتيم» وان كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه ولم يكن للولي فيه شيء. الثالث: أنّ المراد به الولي إن كان غنيا عف 
وإن كان فقيرا أكل بالمعروف. الرابع: أنّ المعروف شربه اللبن وركوبه الظهر غير مضر بنسل ولا ناهك في حلب. 
قال ابن العربي: أمَا من قال إنه منسوخ فهو بعيد لا أرضاه لأنّ الله تعالى يقول: (قليأَكل بالْمَعْرُوفٍ4؛ وهو الجائز 
الحسنء وقال: (إِنّ الَذِينَ يَأَكلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظلْماً4ء فكيف ينسخ الظلم المعروف» بل هو تأكيد له في التجويز لأنه 
خارج عنه مغاير له وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه وهذا أبين من الإطنابء وأمّا من قال: إِنّْ 
المراد به اليتيم فلا يصح لوجهين: أحدهما: أنَّ الخطاب لا يصلح أن يكون له لأنه غير مكلف ولا مأمور بشيء من 
ذلك الثاني: أنه إن كان غنيا أو فقيرا إنما يأكل بالمعروف فسقط هذا . 
وأمَا من قال: إن الولي إن كان غنيا عفء وإن كان فقيرا أكل» فهو قول عمر روي عنه أنه قال: إنما أنا في بيت 
المال كولي اليتيم إن استغنيت تركت وإن احتجت أكلت» و به أقول). أحكام القرآن: ٠٤/١‏ وينظر: الأحكام 
الصغرى:ص .١١١‏ 

(۲) جامع البيان للطبري:٤/۷١٠٠»‏ رد المحتار لابن عابدين:7/57١7‏ » المعونة لابن نصر:177/7» أحكام القرآن لابن 
العربي: 5554/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤ ٤٠/٥:‏ البيان للعمراني:٠/۷٠۲»‏ المغني لابن قدامة: .1١557/5‏ 

(؟) أخرجه الحاكم» كتاب التفسيرء وقال صحيح الإسنادء المستدرك على الصحيحين: للحافظ محمد بن عبد الله أبو عبد 
الله الحاكم النيسابوري(١5-77٠:1)ت:‏ مصطفى عبد القادر عطاء ط١/‏ دار الكتب العلمية- بيروت (١١٤١ه-‏ 
م):/"”*, رقم الحديث(١8١5)»‏ والطبري في جامع البيان: 755/5 . 

)٤(‏ جامع البيان للطبري: ۲٠٠/٤‏ ءأحكام القرآن للجصاص:۲/٠٠ء‏ جامع أحكام الصغار: للإمام محمد بن محمود بن 
الحسين الأسروشني الحنفي المتوفى(١571"ه)ت:‏ د. أبي مصعب البدري» ومحمود عبد الرحمن عبد المنعم» دار 
الفضيلة - القاهرة:٠/١٠٠»‏ المحلى لابن حزم: ٠٠٠١/۸‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص٠٠‏ أحكام القرآن للكيا 
الهراسي: ٠ ۳۲۹/١‏ أحكام القرآن لابن الفرس: 57/7. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤١/٠:‏ . 
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إلا 3 الحنفية والظاهرية فرقوا بين وصي الميت» ووصي القاضيء وقالوا: إذا امتنع الوصي عن 
القيام بالوصيةء قضى له الحاكم بأجرة مثله(". 


المذهب الثالث: يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عمالته فيه» ولا فرق بين كون الوصي 
غنياً» أو فقيراً وبه قال عكرمة» والحسن البصريء وهو قول عند الشافعيةء واليه ذهب الزيديةء والإمامية» 
وجوّز أبو حنيفة للوصيّ أن يعمل في مال اليتيم مضاربة/'ء فيأخذ منه مقدار ربحه» وعند الزيدية 
والإمامية يأخذ أجرة مثله(). 

الأدلة ومناقشتها: 

أدنّة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

.١‏ قوله تعالى:!آ وَمَن كَانَ عَنِيآً هلْيِسْتَعْفِفْ وَمَن كان ققيراً قَْيأكَلْ بالْمَعْرُوف4. 

وجه الدلالة: 

أن الله سبحانه وتعالى لم يجوّز للولي الغني أن يأكل مال المولى مطلقاًء وجوّز للوصي الفقير أن 
يأكل منه بقدر كفايته» ويكون حقاً له بقدر قيامه عليه( . 

واعترض: على استدلالهم بهذه الآية: أنّ الخطاب في الآية لليتيم» إن كان غنيا وسع عليه وعف من 
ماله» وان كان فقيراً كان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له("). 

وأجيب: بأنه لا يصح أن يكون المراد به اليتيم» لأنّ الخطاب لا يوجه إلى اليتيم لكونه غير مكلف 
وله الأكل من ماله بالمعروف إن كان غنياًء أو فقيراً . 

واعترض: بأنّ الله مر الوصي أن يأكل من مال نفسه بالمعروف» لكي لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ 
وذلك لأنّ هذه الآية من المتشابهات فلابدٌ من ردّه إلى المحكم من الآيات وهو قوله تعالى:(لاً تأَكُلُوأ 


. ٠٠٠١/۸ رد المحتار لابن عابدين: 56/؟١/ء المحلى لابن حزم:‎ )١( 

(۲) المضاربة: لغة من الضرب في الأرضء أي سار لابتغاء الرزق» واصطلاحاً: عقد شركة في الربح بمالٍ من رجلٍ» 
وعمل من الآخر. ينظر: مختار الصحاح للرازي:ص7"» والتعريفات للجرجاني :ص۳٤٠‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص:۲/۲٠".‏ الحاوي الكبير للماوردي:57/5": فتح الباري لابن حجر ۳۹۲/٠:‏ التاج المذهب 
للعنسي: ٠٠/4‏ 5» شرائع الإسلام للحلي: ٠/7‏ 51, 

5 سورة النساء من الآية:‎ )٤( 

(5) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي:٠/٠١٠٠»‏ كشاف القناع للبهوتي:؟/555. 

(5) أحكام القرآن لابن الفرس:؟17/7» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:5/١5.‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠٤/١‏ . 
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مالك بَيْتكُمْ بلاطل إلا أن تكُونَ تِجَارَةُ عن تراض مَنكُم)!')؛ فهذا يتحقق مع مال اليتيم» وهناك آيات 
كثيرة تحرّم أكل ماله(). 

وأجيب: بأنّ الآيات التي جاءت في أكل مال اليتيم عامة» وقوله تعالى: وَمَن كان فقيراً فَليَأكُل 
بالْمَعْرُوف#خاص» والخاص مقدم على العام» وهذه الآيات تنهى عن أكل مال اليتيم بالباطل» أو أكله 
ظلماًء لا من يأكله بالمعروف(). 

واعترض: بأنّ الآية التي تجوّز أكل مال اليتيم منسوخة» واختلف في الناسخ لها. 

فقال بعض العلماء وهو رواية عن ابن عباس (6): أنه نسخها قوله تعالى:إِنّ الّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ 
الْيتَامَى ظَلْماً إِنمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ ثاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرا)),(*). 

وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة نسخها قوله تعالى: لا تأَكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْتكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ 
ِجَازَةُ عن تراض مُنكُم1.014" 

وأجيب: بأنّ هذه الآية محكمة؛ لأنّه يمكن الجمع بين الدليلين» وهو أنه نهى الله عن أكل مال اليتيم 
ظلماًء وأما من كان بيده مال اليتيم يجوز له مخالطة ماله بمال اليتيم» وإن كان غنياً فليستعفف من ماله 
وان كان فقيراً أكل بالمعروف» فلا ينسخه الظلم. 

؟. ما روى عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّهِ أنَّ رَجُلا أتى النبي(22) فقال: إني فقيڙ ليس لي 

شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قال فقال:(( كَل من مَالٍ يتيمك غير مرف ولا مُبَادِرٍ ولا متأَئلِ)) . 


51 سورة النساء من الآية:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص: »٠٠/۲‏ المحلى لابن حزم: 775/8»: أحكام القرآن للكيا الهراسي: ۳۲۹/۱ » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: 57/5. 

(۳) التفسير الكبير للرازي: 4/ ١55‏ . 

٠١ سورة النساء من الآية:‎ )٤( 

(5) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص55 ”5, أحكام القرآن لابن الفرس: 55/7 » جامع أحكام الصغار للأسروشني: 
1/۲ . 

(1) سورة النساء من الآية: ۲۹ 

(۷) الناسخ والمنسوخ للنحاس:ص ١٠۲۹ء‏ أحكام القرآن للجصاص: ٠٠٠/۲‏ . 

(۸) ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي: ص6١‏ ١.ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي: .٠٤/١‏ 

(9) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه: ٤/١٠١ء‏ رقم الحديث(1535)» وأبو داود 
في سننه» كتاب الوصاياء باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم: ۳/١٠٠ء‏ رقم الحديث(۲۸۷۲)» وابن 
ماجة في سننه» كتاب الوصاياء باب ومن كان فقيرا.... : ؟/407» رقم الحديث(۸٠۲۷)»‏ والحديث صحيح» صححه 


۷ 


والمُتَأنّلٍ: هو الشيء المتخذء والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم» وأثلة كل شيء أصله. ينظر: المصدر 
السابق:6/١٠5.‏ 


وجه الدلالة: 

أنَّ رسول اله(ي) أذن له بالأكل من مال اليتيم من غير إسراف(". 

واعترض الحنفية على استدلال الجمهور بهذا الحديث: بأنته محمول على المضاربة إذا عمل 
الوصي في مال الموصى عليه فيأخذ ربحه(). 

سيأتي الجواب على هذا الاعتراض عند مناقشة أدلة الحنفية. 

أدلَهة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بقول الله سبحانه وتعالى: 8 وَآكُواأ 
الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاً تدلُو الْحَبيث بالطَيّب ولا تأكُلُوأ أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ كَانَ خوباً كبيراً)7). 

وجه الدلالة: 

أنّ الله سبحانه وتعالى نهانا على أن نضمّ أموال اليتامى إلى أموالنا فنأكلهاء بل اقتصروا على أكل 
أموالكم» ويحمل ما سبق من دليل الجمهور على هذا المعنى(. 

وأجاب الجمهور عن هذا فيما مر معنا من قبل أنّ هذه الآية عامة في تحريم أكل أموال اليتامى» وقد 
خصص عمومها بقوله تعالى:8 وَمَن كان قَقيراً فليَأَكُلْ بِالْمَعْرُوفٍِ74)؛ ومنهم من قال هذه الآية ناسخة لما 


: 


أدنّة المذهب الثالث ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بقول الله سبحانه وتعالى:8آ وَمَن كَانَ 
عَنِيَآً ليَسْتَعْفِفْ وَمَن كان فقيراً يكل بِالْمَعُْوفٍ)1". 

وجه الدلالة: 

أنّ الوصي الفقير يستحقّ أن يأخذ أجرة مثله من مال اليتيم» ومثله الغني إذا طلب ذلك لأئه عوض 
عن فعلء ولا يختص فقير دون غنيء وقوله تعالى:إدَوَمَن كَانَ عَنِيا فلْيِسْتَعْفِ)). محمول على 
الاننتسيان17): 


. ٠٠٠١ص الوصاية في الفقه الإسلامي لربابعة:‎ ٠٠٥١/۳١ ينظر: كشاف القناع للبهوتي:‎ )١( 
. ٠٠۲/۲ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 

(۳) سورة النساء الآية: ۲ 

. 57/5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ ۳۲۹ /١ أحكام القرآن للكيا الهراسي:‎ )٤( 

(5) سورة النساء من الآية: ٦‏ 

(1) الناسخ والمنسوخ للمقري: ص۷٦‏ . 

(۷) سورة النساء من الآية: 5 

(۸) سورة النساء من الآية: 5 

. 500/54 التاج المذهب للعنسي:‎ ٠٠٠/١ الحاوي الكبير للماوردي:‎ )٩( 
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وأجيب: بأنّ عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك والاستعفاف عن الشيء تركه ومنه قوله 
تعالى: #وَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَنَّى يُغْنِيَهُمْ الله من قضله# والعفة: الامتناع عن الشيء 
وتركه؛ وأنّه لا يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم شيئاً إن كان غنياً على قول أكثر أهل العلم» وأنّ 
الا محمؤل غلم لكوي 


واستدل أبو حنيفة رحمه الله. في جواز المضاربة بمال اليتيم: بما روي عن عمر بن الخطاب (م) 
(أنّه كان يدفع مال اليتيم مضاربة)ء وروي كذلك عن عثمان بن عفان(4):( أنّه كان يعطي مال اليتيم 
مضاربة))ء فدل فعل الصحابة على جواز المضاربة بمال اليتيم» ويأخذ منه مقدار ربحه. 

واعترض: بأنه إذا جاز للوصي أخذ مال اليتيم مضاربةء فلماذا لا يجوز أن يأكل من ماله إذا عمل 


فيه ويأخة أجزة المت . 


ثالثاً: ضمان الوصي ما أخذ من مال الموصى عليه: 

اتفق العلماء على وجوب ضمان مَنْ أكل مال اليتيم بغير حقّ لأنه من الكبائر"» وذهب بعض 
العلماء إلى عدم جواز أكل مال اليتيم مطلقاً سواءً كان الوصي غنياً أو فقيراًء كالحنفية والظاهرية» فعلى 
قولهم من أكل منه شيئاً يجب عليه رده قولاً واحداًء وأا الذين جوّزوا للوصي من أكل مال اليتيم ولم يفرقوا 
بين الوصي الفقير والغني وهم الزيدية والإمامية ومن معهم» فبناءً على قولهم لا يقضي الوصي ما أكل 
قولاً واحداًء بدليل تجويزهم للغني الأكل من مال اليتيم؛ وأمَا الجمهور الذين أجازوا للوصي الفقير الأكل 
من مال الموصى عليه» فقد اختلفوا في ضمان ما أخذ من ماله» على مذهبين : 


٠۳ سورة النور من الآية:‎ )١( 
إجماع الأئمة الأربعة لابن هبيرة: ١/١٠ء بدائع الصنائع للكاساني:‎ ٠۳/۲ ينظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
. 5١/5 التفسير الكبير للرازي:55/9١» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ .١ 5 

(۳) أخرجه ابن أبي شيببة» مال اليتيم يدفعه مضاربة. المصنف للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي(59١-7525ه)‏ ت: كمال يوسف الحوت» ط١/مكتبة‏ الرشد- الرياض(035٠5١ه): ٠۹٠۰/٤‏ رقم 
الحديث(12578١3)»‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار : للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى(45/8ه) ت: 
سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية- بيروت: 5358/5 . 

)٤‏ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب الصلح» باب القراض: 533/5 » رقم الحديث(0707؟). 

5) أحكام القرآن للجصاص: ۲/۲٠ء‏ جامع أحكام الصغار للأسروشني: 55/7 . 

5) أحكام القرآن للكيا الهراسي:٠/۳۲۹»‏ أحكام القرآن لابن الفرس: ”55/7 . 

۷) ينظر: أحكام القرآن للجصاص:77/7": بدائع الصنائع للكاساني: »١55/5‏ نيل الأوطار للشوكاني: .٠۷٦/١‏ 
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المذهب الأول: ليس على الموصى له قضاء ما أخذ من مال الموصى عليه وبه قال النخعي» و 
مكحولء وقتادة» وهو مذهب المالكية» وأصح الروايتين عن الشافعية» وبه قال الحنابلة» وهو اختيار 
القاضي أبي بكر بن العربي("). 


المذهب الثاني: إذا أكل الوصي الفقير من مال اليتيم» ثم أيسر يجب عليه قضاء ما أخذء أي لا 
يجوز عندهم أخذ مال اليتيم إلا على وجه القرضء ورد ذلك عن عمر بن الخطاب» وهو رواية عن ابن 
عباس (#:)؛ و به قال جمهور التابعين» واليه ذهب أبو حنيفة» وقول مرجوح عند الشافعية» ورواية عن 

الأدنّة ومناقشتها 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

.١‏ قول الله سبحانه وتعالی: وَمَن كَانَ عَنِيَا فلْتِسْتعْفِفْ وَمَن كان ققيراً فلْيَأَكلْ بالْمَعْرُوف04). 

وجه الدلالة: 

أمر الله في أكل مال اليتيم بالمعروف» والمعروف هو حق النظرء كما أنّ الأكل له والنظر عليهء 
فجرى النظر مجرى الأجرا"). 

واعترض: بأنّه ليس المعروف ما قلتم» واتّما المعروف كما فسّرها جماعة من الصحابة والتابعين» هو 
أكله قرضا وسلفال'). 

". واستدلوا بالمعقول وقالوا: أنَّ الوصي ناظر في مصلحة غيره» فله الأكل من ماله بالمعروف»› 
وليس عليه القضاءء قياساً على القضاة والخلفاء» وقد أجمعت الأمة أن الإمام لا يُغرم ما أكل 


بالمعروف7". 


)١(‏ أحكام القرآن لابن الفرس: 588/7 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٠١/١‏ الحاوي الكبير للماوردي: ٤١/٦‏ شرح 
النووي على مسلم: »5"27/١/‏ فتح الباري: ٠۳۹۲/١‏ المغني لابن قدامة: »١557/5‏ كشاف القناع للبهوتي: ٤٥٥/٣‏ . 

(؟) اللفظ الدال على اختياره: ( والصحيح أنه لا يقضي؛ لأنّ النظر له فيتعين به الأكل بالمعروف» والمعروف هو حق 
النظر وقد قال أبو حنيفة يقارض في مال اليتيم ويأكل حظه من الربح فكذلك يأخذ من صميم المال بمقدار النظر هذا 
إذا كان فقيراء أما إذا كان غنيا فلا يأخذ شيئا لأن الله سبحانه أمره بالعفة والكف عنه). أحكام القرآن: 4/١‏ 0”. 

(۳) ينظر: جامع البيان للطبري: 55/54 !وما بعدهاء وأحكام القرآن للجصاص:۲/٠٠۲»‏ وبدائع الصنائع للكاساني:5/5 2١٠5‏ 
والحاوي الكبير للماوردي:٠/ ٠٤١‏ والبيان للعمراني:17/5١"”»2‏ والمغني لابن قدامة: .١55/5‏ 

5 سورة النساء من الآية:‎ )٤ 

) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠٤/١‏ . 

) جامع البيان للطبري: 551/5 . 

۷) أحكام القرآن لابن الفرس: 18/7». الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 57/5. 
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واعترض: بأنَ الذي يأخذه القضاة والخلفاء» لا يأخذونه من مال معينء واتما يأخذون مال الله الذي لا 
مالك سواه» وقد جعل الله للقضاة والخلفاء في هذا المال حقاًء والوصي يأخذ من مال شخص معين من 
غير رضاه وبغير حقّ وذلك لا يجوز("). 

أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

.١‏ عن عمر بن الخطاب (#د)أته قال:(إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم» إن 
استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف فإذا أيسرت قضيت) (). 

واعترض: لا حجة لأصحاب هذا القول في قول عمر (4):(فإذا أيسرت قضيت)؛ لأنه يمكن أنه رد 
ما أخذه تورعاًء ولم يكن مطالباً بذلك شرعاً؛ لأته لا يجب على الوالي غرم ما أكل بالمعروف بإجماع 
الأمةء فكذلك الوصي لا يجب عليه قضاء ما أكل بالمعروف(". 


؟. واستدلوا بالمعقول وقالوا: إنّ الوصي ليس له من مال اليتيم إلا القيام بمصلحته بالإجماع» فدلٌ 
على أنه غير مالكه» فلا يجوز له أن يستهلك مال غيره بغير إذنهء فإذا أكله كان ضامناً كغيره» وليس 
للوصي في مال اليتيم سوى الاستقراض عليه عند الحاجة» وذلك مقابل فيما يقوم به من رعايته!"). 


واعترض: بأنّ الله سبحانه وتعالى أباح للوصي الأكل من مال اليتيم بالمعروف» ولم يوجب عليه 
الضمان» مكافأة له على عمله في مال اليتيم» وليس في الآية ما يدل على وجوب البدل(. 


الترجيح: 

بعد عرض الأدلة ومناقشتها يبدو لي ترجيح مذهب الأول القائل: للوصي الفقير الحقّ في الأكل من 
مال اليتيم» بحسب كفايته» لأن الآية صريحة في إعطائه هذا الحق» وليس لأحد أن يسلبه منه إلا بدليل 
صحيح صريح» ولا دليل يقاوم ما صرحت به الآية» ولا حاجة إلى القول بالنسخ لإمكان الجمع بين الأدلة؛ 
كما تبين في المناقشة. 

هذا إذا كان المال قليلاً لا يحتاج إلى عمل كثيرء أمّا إذا كان مال اليتيم كثيراً يحتاج إلى عمل كثيرء 
بحيث يكون شغل الوصي الذي يشغله عن السعي وراء حاجاته ومصالحه» فله حينئذ المضاربة في مال 


اليتيم عملا بقول الإمام أبى حنيفة رحمه اللهء ويأخذ نسبة من ١‏ كان | غنياً» والله أعلم. 
ومام ابي ر ود من الربح ولو كان الوصي و 


. ٠۳٠/٠: أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 470/5» رقم الحديث(٤١۳۲۹)»‏ والطبري في تفسيره جامع البيان: 2555/54 
والبيهقي في السنن الكبرى: 5/5» رقم الحديث(787١٠)»:‏ وهذا الأثر صحيح» صححه الحافظ ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم: ٠٠٥٤/١‏ وينظر: تخريج الأحاديث والآثارالواقعة في تفسير الكشاف للزيلعي: .۲۸۸/١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 57/5. 

. 710/54 جامع البيان للطبري:‎ )٤( 

(5) البيان للعمراني: 5/ ۲۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ٤٥٠١/١‏ . 
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تصرفات الوصي في القانون: 

لم يتطرق المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية» ولا في قانون رعاية القاصرين'ء إلى مسألة 
أكل الوصي من مال الموصى عليه أو استحقاقه للأجرة فيما يعمل من مال الموصى عليه» فيرجع ذلك 
إلى نصوص الشريعة حسب نفس القانون» حيث تنص :(إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه» فيحكم 
بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون)(). 

وجاء في المادة(٠۸)‏ من قانون المذكور: (الوصي أمين على الأموال التي تحت وصايته؛ فلا يضمن 
إلا بتعديه» أو تقصيره)7"). 

حين أعطى المشرع العراقي للقاضي بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية» فلاب له أن يرجع إلى رأي 
جمهور العلماء» حيث أنهم جوّزوا للوصي الفقير الاستفادة من مال الموصى عليه بالمعروف» فله الأكل 
من ماله ولا ضمان عليه حسب المادة(١6)لأنّه‏ لا يكون متعدياء ومقصّراً في أدائه» بل هو حق استحقه 
فله التمتع به» أمّا إذا كان قصده (بالأكثر ملائمة) ما يلائم الواقع» والنصوص الأخرى للقانون» فهذا يرجع 
إلى اجتهاد القاضي وحكمه؛ وحكمه يكون حسماً للمسألة» ويجب العمل به إذا لم يكن مخالفاً للشريعة 
الإسلامية. 

أَمّا قانون المصري فقد بينت أنّ الوصاية تكون بغير أجر فنص على ما يلي:( الوصاية تكون بغير 
أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الوصي أن تعين له أجراًء أو تمنحه مكافأةة عن عمل معين)(. 

وجاء في قانون العربي الموحد( للوصي أو القيم أن يطلب أجرة مقابل أعماله» وتحدد بدءاً من يوم 
الطلب)0). 

تبين من قانون المصريء والعربي الموحد أنّ للوصي حقاً في طلب أجرة العمل مطلقاًء سواءً كان 
الوصي فقيراًء أو غنياًء ولكن الأصل في الوصاية أن تكون بدون مقابل» وبهذا وافقوا ما ذهب إليه 
أصحاب المذهب الثالث. 


)١(‏ ينظر: قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل) » رقم /۱۸۸ لسنة 1559١م:‏ المواد(ه7) إلى (85) ص5 4» وقانون 
رعاية القاصرين رقم(۷۸) لسنة 180١م‏ وتعديلاته: إعداد صباح صادق جعفر الأنباري ط"/موسوعة القوانين العربية- 
بغداد(۲۰۰۹م)» المواد(٤۳)‏ إلى (59): ص”١.‏ 

(۲) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل) » رقم ١84/‏ لسنة ۹١۹٠ء‏ المادة(١)»‏ الفقرة(؟): ص". 

(') قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل) » رقم /۱۸۸ لسنة 9159١م:‏ ص55 . 

)٤(‏ قانون رقم(5١)‏ لسنة ١٠۱۹ء‏ بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بقانون رقم(١١٠)‏ لسنة 
5 امء المادة رقم(" 5) من قانون الولاية على المال رقم(9١١)‏ لسنة 957١م:‏ ص5 5. 

(6) القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين» لجامع الدول العربيةء اعتمده المكتب التنفيذي لمجلس وزراء عدل 
العرب رقم(۳۲۳-ج 5 )١‏ في 5/؟/7١٠٠مء‏ المادة(97): ص .7١‏ 
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المطلب الثاني : تصرفات الوصي في البيع والشراء للموصى عليه 


اتفق العلماء على أنه يجوز للوصي أن يتجر في مال الموصى عليه» إذا كان فيه مصلحة للموصى 
عليه ء قال ابن قدامة: (ولا نعلم أحدا كرهه إلا ما روي عن الحسن» ولعله أراد اجتناب المخاطرة به؛ 
ولأن حزنه أحفظ لهء والذي عليه الجمهور أولى) (). 

أمّا إذا اشترى الوصي مال الموصى عليه لنفسه» أو باع ماله للموصى عليه»ء فقد اختلف العلماء في 


جواز ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: يجوز للوصي بيع مال الموصى عليه لنفسه»ء وماله للموصى عليه إذا كان فيه 
منفعة للموصى عليه» واليه ذهب أبو حنيفة» ومالك في المشهورء والظاهرية» وهو الأصح عند 
الإمامية'ء وهذا ما اختاره القاضي أبو بكر بن العربي. 

واختلف أصحاب هذا القول في المنفعة التي يجب أن تراعي في مال الموصى عليه. 

فقال أبو حنيفة: إذا ابتاع لنفسه منهم بأكثر القيمة جازء وإن كان بالقيمة» أو أقلَ فلا يجوز7"). 

وعند مالك: البيع موقوف على إجازة الإمام» فيمضي ما فيه المنفعة» ويرد ما فيه الضررء وعند 
بعض المالكية» يحمل المتاع إلى السوق فإن زيد عليه بطل العقدء وإلَّا فالبيع صحيح و لزمه المسمى(". 

واشترط الظاهرية» ألا يكون البيع على وجه المحاباة» فإن حابى نفسه أو غيره بطل العقد. 


)١(‏ جامع أحكام الصغار للأسروشني: ۲۹١/١‏ الذخيرة للقرافي: ۲٤١/۸‏ المهذب للشيرازي: ۲۷۳/۳١‏ المحلى لابن حزم: 
۸“ التاج المذهب للعنسي: »۳۹١/٤‏ شرائع الإسلام للحلي: 559/7. 

.١515/5 المغني:‎ )۲( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص: »17/7١‏ المبسوط للسرخسي: ٠٤٦/١٤١‏ جامع أحكام الصغار للأسروشني: 7/١7١5؛‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/۳‏ ٦ء‏ الذخيرة للقرافي: ۳۷۳/۳» مواهب الجليل للمغربي: »4٠7/5‏ المحلى لابن حزم: 
"", شرائع الإسلام للحلي: ؟/559. 

)٤(‏ اللفظ الدال على اختياره: ( لما أذن الله تعالى للناس في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر لهم وفيهم كان ذلك 
دليلا على جواز التصرف للأيتام كما يتصرف للأبناء» وفي الأثر: ما كنت تؤدب منه ولدك فأدب منه يتيمك ولأجل 
ذلك قال بعض علمائنا: إنه يجوز للحاضن أن يتصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمةء وغير ذلك 
وقد بيناه في مسائل الفروع ويه أقول وأحكم» فينفذ بنفوذ فعله له في القليل والكثير على الإطلاق لهذه الآية» والله 
أعلم). أحكام القرآن: .٠۹۰/۱‏ 

(5) المبسوط للسرخسي: ٠۳/۲۸‏ . 

(1) المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفی(۷۹٠ه)ءدار‏ صادر-بيروت: 475/1١١‏ 555, الذخيرة 
للقرافي: ۳۷۳/۳ . 

(۷) المحلى لابن حزم: .۳۲٤/۸‏ 


المذهب الثاني: لا يجوز للوصي بيع مال الموصى عليه لنفسه» وماله للموصى عليهء وبه قال محمد 
بن الحسنء وزفرء وأظهر الروايتين عن أبي يوسف» والإمام مالك في غير المشهور» وهو مذهب 
الشافعية» والحنايلة!١).‏ 

واستثنى الشافعية الأب والجد» والحنابلة الأب في جواز شراء مال الموصى عليه لنفسهء لأتهما لا 
يتهمان» ولكمال شفقتهما (. 


الأدلة ومناقشتها: 

أدنّة المذهب الأول ومناقشتها :استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

١.قوله‏ تعالى: وَيَسْأَلُونكَ عَنِ الْيتَامَى فل إِصلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُخَالِطُوهُمْ فإخْوَائكُمْ وَاللَهُ َعْلَمْ اْمُفيِدَ 
مِنَ المُصلِح)1". 

وجه الدلالة: 

يدل قوله تعالى:ا قُلْ إِصّلاحٌ لَهُمْ خَيْرَك على أنّ للوصي ولاية على اليتيم» وله أن يتصرف في ماله 
ويتجر فيه» وأن يشتري مال اليتيم لنفسه إن كان خيرا لليتيم» لأنّ كل ذلك من الإصلاح الذي أمرنا الله 
سبحانه أن نفعله في حقّ أموالهم!؛). 

واعترض على دلالة الآية: لم يذكر الله في هذه الآية الشخص الذي يجوز له النظر في أموال 
اليتامى» بل قال: قُلْ إِصلاحٌ لَّهُمْ حَيْز4 ولا يقال أنّ الآية تدل عليه من حيث العموم» إذ ليس في 
ظاهر الآيةء مَن يجوز له التصرف ومَن لا يجوز(. 

". ما روي عن عمر بن الخطاب (5ده)أنّه قال:(إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم» إن 
استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف فإذا أيسرت قضيت) (). 

وجه الدلالة: 

في قول عمر (45) دليل على جواز الاستقراض من مال اليتيم» ولا فرق بين أخذ مال اليتيم قرضاً ثم 
رده» وبين أخذ المتاع منه بالبيع واعطائه ثمنه نقداً!"). 


)١(‏ المبسوط للسرخسي: ۳۳/۲۸ جامع أحكام الصغار للأسروشني: .5١١/7‏ الكافي لابن عبد البر: ص4 55, مواهب 
الجليل للمغربي: ٠7/56‏ 5» المهذب للشيرازي: ۲۷۷/١‏ البيان للعمراني: »۲٠۷/١‏ كشاف القناع للبهوتي: ٠٠٥١/۳‏ . 

؟) المهذب للشيرازي: ؟/707177, كشاف القناع للبهوتي: 550/79 . 

۲٠١ سورة البقرة من الآية:‎ )٣ 

. 549/١ ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ۲/١٠ء أحكام القرآن لابن العربي: ١/۹۰٠ء أحكام القرآن لابن الفرس:‎ )٤ 

5) أحكام القرآن للكيا الهراسي: ١74/١‏ . 

.)١١5(ةحفص أثر صحيح تقدم تخريجه في‎ )٦ 

۷) المحلى لابن حزم: 5/4 7”7. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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۳. واستدلوا بالمعقول وقالوا: أنه لم يأت نص صريح من القرآن» ولا صحيح من السنة ما يدل على 
المنع من ابتياع الوصي من الموصى عليه لنفسه» أو يشتري له من نفسه("). 


أدلّة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

.( ما روي أنَّ النبي(#)قال: (( لا يَشْترٍ الْوَصِيُ من مال الْيَتيم))‎ .١ 

واعترض: بأنّ مراده إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم لأن 
مودو أن ينفي التهمة(). 


.١‏ ما روى عن صلة بن زفر قال: كنت جالساً إلى عبد الله بن مسعود(#ه) فجاء رجل من همدان 


على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرحمن أشتري هذا قال: ومالهء قال: إن صاحبه أوصى إليّ قال:(لا 
) (). 


ا 


ه ولا تستقرض من ماله 


۳. واستدلوا بالمعقول وقالوا: لأنّ الوصي متهم في طلب المنفعة له في بيع مال الموصى عليه من 
نفسه» فلم يجعل له ذلك دفعاً لهذه التهمة(“. 

واعترض: بأنّ هذا الاتهام موجود فيما يبتاع من غيره» أو يبيعه له» لأنّه قد يتهم بالخيانة والتدليس» 
وقد أجزتم ذلك فكيف لا تجيزون ابتياعه لنفسه. 


الترجيح: 

والذي يبدو لي ترجيحه هو المذهب الأول» لقوة ما استدلوا به» ولعدم ورود ما يدل على منع الوصي 
من شراء مال الموصى عليه لنفسه»ء أو ابتياعه له» والأحوط أن يرجع إلى المحكمة ويقرر القاضي 
إمضاء الصفقة إن كان فيها منفعة» وردّها إن رأى فيها ضرراً يعود على الموصى عليه؛ على ما ذهب 
إليه الإمام مالك رحمه الله والله أعلى وأعلم 


)١(‏ المحلى لابن حزم: 5/4؟5. 

(۲) الحديث استدل به الشافعية في المهذب للشيرازي:٠/۲۷۸»‏ والبيان للعمراني: ۲٠۷/١‏ وقال الحافظ ابن حجر في 
تلخيص الحبير: لم أجده: */47» قلت: وأنا لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من كتب السنن. 

(۳) المبسوط للسرخسي:5 717/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب البيع» باب لا يشتري من ماله لنفسه إن كان وصياً:5/؟؛ رقم 
الحديث(١77١٠)»‏ وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» الرجل يشتريء ويبيع ...:45/9» رقم الحديث(515179١).‏ 

(5) المهذب للشيرازي: ۲۷۸/۳. 

(5) المحلى لابن حزم: .۳۲٤/۸‏ 





تصرف الوصي في البيع والشراء للموصى عليه في القانون: 

جاء في قانون رعاية القاصرين العراقي أنه لا يجوز للوصي أن يتصرف في أموال القاصرين من 
بيع» أو شراءء أو إيجارء وغيرها إلا بموافقة مديرية رعاية القاصرين كما تنص المادة(١٤)‏ على ذلك(لا 
يجوز للولي أو الوصي أو القيم مباشرة التصرفات التالية إلا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد 
التحقق من مصلحة القاصر في ذلك: 

أولاً- جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو 
نقله أو تغييره أو زواله» وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة. 

ثانياً- التصرف في المنقول أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية) (). 

بناءَ على هذا النص يجوز للوصي التصرف في أموال القاصرين تصرف الأمناءء وله أن يتصرف 
بما في يده من الأموال وفي حدود ما هو مأذون فيه» بكل خير يعود على أصحابهاء كالتجارة» والبيع وما 
أشبه ذلك» وكان فيه منفعة أكيدة» ولكن لا يتم هذا إلا بموافقة مديرية رعاية القاصرين. 

وكذلك الحال بالنسبة للقانون المصريء والقانون العربي الموحد"ء حيث قيدوا جميع تصرفات الوصي 
بإذن المحكمة»ء أو دوائر الدولة المختصة لرعاية أموال القاصرين. 

لم يفرق القانون بين بيع الوصي مال القاصر لنفسه أو لغيره» إذا كان فيه منفعة أكيدة للقاصرء وبإذن 
الجهات المختصة» وبذلك وافقوا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. 


المطلب الثالث: تسليم المال إلى اليتيم 


اتفق العلماء على أنّه يجب على الوصي أن يسلّم المال إلى اليتيم إذا توافر فيه شرطان: 
الأول: إذا وصل اليتيم إلى سنّ البلوغ. 
الثاني: إذا تحقق فيه الرشد(). 


والدليل عليه قوله تعالى: #وَابْتلُواْ الْيَتَامَى حَنَىَ إِذَا بَلَعُوا النَكَاحَ فَإِنْ آتسنْثم منْهُمْ رُشداً فَاذْفَعْواً إِلَيْهمْ 
أمْوَالَهُةُ4!؟). 
ولكنّهم اختلفوا في سنّ الرشد» ويكون الحديث عنه في المحاور الثلاث الآتية: 


.١ قانون رعاية القاصرين العراقي رقم(۷۸) لسنة ٠18١م وتعديلاته: المادة 41» ص5‎ )١( 

(؟) قانون رقم(5؟) لسنة ١17١م,‏ بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بقانون رقم(١١٠)‏ لسنة 
5 ام وقانون الولاية على المال رقم(۱۱۸) لسنة 157١م:‏ المواد(۳۸- 7595- ٠5)ص؛‏ 54» والقانون النموذجي 
العربي الموحد لرعاية القاصرين: المادة(١11):‏ ص .3”١‏ 

(۳) الإجماع لابن المنذر: ص۰1۹ بداية المجتهد لابن رشد: ص558, المغني لابن قدامة: 7315/5. 

5 سورة النساء من الآية:‎ )٤( 
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أولاً: تعريف الرشد لغة: 


زك بر شد تكد ورش يرشك ركذا وزقاذاءفيى راش ور رخن فيطن الصاول» إذا أضاة زه 
الأمرء والطريق. والرشد» والرّشّدء والرّشاد: نقيض الغي. والرّشيد: من أسماء الله الحسنىء» وهو الذي أَزشد 
الناس إلى مصالحهم» والإرشاد: الهداية» والدلالة("). 


ثانياً: تعريف الرشد في اصطلاح الفقهاء: 
اختلف الفقهاء في معنى الرشد على أربعة مذاهب: 


المذهب الأول: هو إصلاح المالء ومعرفة بوجوه التصرف فيه» واليه ذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة(), 


وهو اختيار القاضي ابن العربي(". 

المذهب الثاني: الرشد هو صلاح الدين والمالء وبه قال الحسن البصريء واليه ذهب الشافعيةء وهو 
قول عند الحنابلة» ومذهب الإمامية(. 

المذهب الثالث: الرشد هو العقل» فمن بلغ عاقلاً وجب دفع ماله إليه» وبه قال مجاهد» والشعبي› 
واليه ذهب الزيدية7"). 


المذهب الرابع: الرشد هو الدّينء فمن بلغ مؤمناً وجب دفع ماله إليه» وهو مذهب الظاهرية. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: ١/١١٠ء‏ مادة (رشد). 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني» بداية المجتهد لابن رشد: ص5528» كشاف القناع للبهوتي: ٤٤٤/٣‏ . 

(۳) اللفظ الدال على اختياره: (حقيقة الرشد: فيه ثلاثة أقوال: الأول: صلاح الدين والدنيا والطاعة لله وضبط المال وبه قال 
الحسن والشافعي. الثاني: إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير قاله مالك. الثالث: 
بلوغ خمس وعشرين سنة قاله أبو حنيفة. وعول الشافعي على أنه لا يوثق على دينه فكيف يؤتمن على ماله كما أن 
الفاسق لما لم يوثق على صدق مقالته لم تجز شهادته. 
قلنا له: العيان يرد هذا فإنا نشاهد المتهتك في المعاصي حافظا لماله فإن غرض الحفظين مختلف» أما غرض الدين 
فخوف الله سبحانه» وأما غرض الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات التي تنال به» ويخالف هذا 
الفاسق فإن قبول الشهادة مرتبة والفاسق محطوط المنزلة شرعا . 
وعول أبو حنيفة على أن من بلغ خمسا وعشرين سنة صلح أن يكون جدا فيقبح أن يحجر عليه في ماله؛ قلنا: هذا 
ضعيف لأنه إذا كان جدا ولم يكن ذا جد فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت» وقد قال ابن عباس: "إن الرجل 
ليبلغ خمسا وعشرين سنة لتنبت لحيته ليشيب وهو ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء" » وقد قال الشافعي رأيت 
جدة لها إحدى وعشرون سنة ولعل ذلك في النساء أقرب منه في الرجال) أحكام القرآن: ."51١/١‏ 

. 20/5 المبسوط للطوسي:‎ ٠٠٤/٤ المبدع لابن مفلح:‎ ٠۲۲٤/١ البيان للعمراني:‎ ۲۸٠/١ المهذب للشيرازي:‎ )٤( 

(5) الحاوي الكبير للماوردي: ٠۳۳۹/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/", البحر الزخار للمرتضى: 894/5. 

(5) المحلى لابن حزم: //785. 
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الأدنّة ومناقشتها: 

اختلف العلماء في تفسير الرشد من قول الله سبحانه وتعالى: ا فَإِنْ آتمنثم منْهُمْ رُشداً فَاذْفَعْواً إِلَيْهمْ 
ال4 

فقال أصحاب المذهب الأول: أنّ الرشد المذكور في الآية هو الإصلاح في المال دون الإصلاح في 
الين والاعتقادء وذلك أنّ الكافر لا يُحجر عليه»ء مع أنه فاسق بالاتفاق» ولو 3 الفسق موجبا للحجر 
لحجر النبي() والخلفاء الراشدون(45) بعده على الكافر إذ هو أعظم وجوه الفسق( 


وقال أصحاب المذهب الثاني: الرشد هو إصلاح الدين» والمال؛ لأنّ الإفساد في الدين يمنع رُشده؛ ولا 
يوثٌدق في حفظ ماله» كما يرذ شهادة الفاسق وان عرف صدقه!). 

واعترض: بأتنا نرى العصاة يحرصون على حفظ أموالهم» ولأنّ الغرض في حفظ الدين يختلف عنه 
في حفظ المال» فالغرض من حفظ الدين هو خوف الله. والغرض من حفظ الدنيا هو الخوف من فوات 
الحاجات» والحرمان من اللذات» ويختلف مع الفاسقء لأنّه ردث شهادته شرعاً!). 


وقال أصحاب المذهب الثالث: الرشد هو العقل فقط لا غيرء فمن بلغ عاقلاً وجب دفع المال إليه(“ 


واعترض: بِأنَّ العقل شرط من شرائط الرشدء وليس هو الرشد؛ وأنّ الشارع أمر باختباره قبل الرشد 
ومن لا عقل له لا يحتاج إلى اختبار لظهور أمرهل") 


وقال أصحاب المذهب الرابع: أنّ الرشد في القرآن الكريم لم يستعمل إلا للدّين» ويدل عليه قول الله 
سبحانه وتعالى :الا إِكَْاَ في الڌَينِ قد تبيّنَ الرُدُ مِنَ الْعَيّ فمن يَكفْر بالطّاعُوتٍ وَيُؤمن باللَّهِ ققَدٍ امنتضتك 
بِالْعْزوَة الوََْْ)!"!» وقول الله سبحانه وتعالى: إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئْهِ فَاتَبَعُواْ أمْر فِرْعَوْنَ وَمَا أمْرُ فِرْعَوْنَ 


برشید 04 . 

5 سورة النساء من الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي: .١1918/©‏ 
(؟) ينظر: البيان للعمراني: 4/5؟5. 

(4) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: .581/١‏ 
(5) ينظر: البحر الزخار للمرتضى: °/۸۹. 
(5) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: .٤۹/٦‏ 
(۷) سورة البقرة من الآية: 555 

(۸) سورة هود الآية: ۹۷ 





وجه الدلالة: 

أنه لا يشك أحدٌ أنَّ فرعون وأصحابه كانوا أشدّ عناية بالمال» وكانوا يحسنون تدبيره» ويعرفون طرق 
جمعه» ومع هذا وصف الله سبحانه وتعالى فرعون بأنه غير رشيدء فدل على أنَّ من بلغ مؤمناً بالله. فقد 
ارقن مغد لر وخب كفم ماله ليد( . 


الترجيح: 
والذي يبدو لي ترجيحه هو المذهب الأول القائل: بأنّ الرشيد هو من يحسن تدبير ماله» ويعرف 
صلاحه من فساده» فلا يُمنع ماله منه بسبب جرم ارتكبه؛ ولأنّ الفاسق لا يحجر عليه لفسقه» ولعدم 


ثالثاً: إذا بلغ الصبي خمساً وعشرين سنةء ولم يؤنس منه الرشد هل يدفع إليه ماله؟ 

اتفق العلماء على أنّه لا يدفع المال إلى اليتيم إذا لم يؤنس منه الرشد قبل بلوغه خمساً وعشرين 
سنة7", ولكنّ إذا بلغ ذلك ولم يؤنس منه الرشدء هل يدفع إليه ماله أم لا ؟ اختلف العلماء فيه على 
مذهبين: 

المذهب الأول: أنه لا يدفع إليه ماله قبل إيناس الرشد ولو صار شيخاًء وبه قال محمد وأبو يوسف 
صاحبا أبي حنيفة» وإليه ذهب المالكيةء والشافعية» والحنابلة» والظاهريةء والزيدية؛ والإمامية" »وهو 
اختيار القاضي ابن العربي. 


المذهب الثاني: إذا بلغ اليتيم خمساً وعشرين سنة وجب دفع ماله إليه وإن لم يؤنس منه الرشدء وبه 
قال أبو نيف 0 


.787// ينظر: المحلى لابن حزم:‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: 537/4» اللباب شرح الكتاب للغنيمي: 1۸/۲. 

(۳) الكتاب للقدوري» وشرحه اللباب للغنيمي: 1۹/۲ الذخيرة للقرافي: ٠٠٠١/۸‏ البيان للعمراني: ۲۲٤/١‏ المغني لابن 
قدامة: ۰۲۹٦/٤‏ المحلى: ٠۲۸٠/۸‏ البحر الزخار للمرتضى: ۸۸/١‏ شرائع الإسلام للحلي: ١05/7‏ 5. 

)٤(‏ اللفظ الدال على اختياره: ( وعول أبو حنيفة على أن من بلغ خمساً وعشرين سنة صلح أن يكون جداً فيقبح أن يحجر 
عليه في ماله قلنا: هذا ضعيف؛ لأنه إذا كان جداً ولم يكن ذا جد فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت) أحكام 
القرآن: .561/١‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي: »١15١/75‏ تبيين الحقائق للزيلعي: 2١95/٠‏ 


۳ 


الأدنّة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي: 

.١‏ قول الله سبحانه وتعالى: ١‏ فَإِنْ آتسْثم منْهُمْ رُشداً فَاذْقَعُوأ إِلَيْهمْ أَمْوَالَيُة4("). 

وجه الدلالة: 

إن الله أمر بدفع المال إلى اليتيم بشرط البلوغء وإيناس الرشدء ومن بلغ خمساً وعشرين سنة؛ ولم 
يؤنس منه الرشد لا يدفع إليه ماله» كما لو كان ابن أربع وعشرين سنة(). 

۲. قول الله سبحانه وتعالى: 3 وَلاً تُؤْتُواً السُفهاء أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً وَارْرُقُوهُمْ فيها 
اسهم ولوا لَه قول مَعُوف1". 

وجه الدلالة: 

هذا نهيّ من الله سبحانه وتعالى للأولياء في إيتاء السفهاء أموالهم» واضافتها إلى الأولياء؛ لأنْ 
الأموال مشترك بين الخلقء ومثله قوله تعالى: ١‏ وَل فوأ أَنشَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحيماً))ء أي لا يقتل 
ف 

أدلة المذهب الثاني: استدل أبو حنيفة ومن معه من أصحابه بما يأتي: 

.١‏ قول الله سبحانه وتعالى: 3 وَآثُوأً الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبََلُواْ الْحَبيث بالطَيّب ولا تأكُلُوأ أَمْوَالَهمْ إِلَى 
واگ إنّدُ كان حوبا كبيرً 04 

وجه الدلالة: 

لم يشرط في هذه الآية إيناس الرشد في دفع المال إلى اليتيم» وعموم الآية تقتضي وجوب دفعه إليهم 
بعد البلوغ أونس منه الرشد أو لم يؤنس إلا أنه قد اشترطه في قوله تعالى: # فَإِنْ آنَسْتُم منْهُمْ رُشداً فَاذْقَعْوا 
إِلَيْهمْ أَمْوَالَهْ4"), فلا يجوز دفع المال إليه قبل بلوغه خمساً وعشرين سنة لهذه الآية» ويجب دفعه إليه 
بعد خمس وعشرين للآية التي قبلهاء ويدل عليه قوله تعالى: ‏ فَإِنْ انتم منْهُمْ رُشداً فَاذْقعُوأ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 
ولاً تأَكُلُوهَا إِسنْرافاً وَبدَاراً أن يَكَبَرُوأ4“ء أي إذا كبر اليتيم وجب دفع المال إليه. 


5 سورة النساء من الآية:‎ )١ 

؟) ينظر: البيان للعمراني: ۲۲٤/١‏ المغني لابن قدامة: 75157/5. 
۳) سورة النساء الآية: © 

۲ سورة النساء الآية:‎ )٤ 
.٠٤٠٥/۸ الذخيرة للقرافي:‎ ٤۹/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )© 
۲۹ سورة النساء من الآية:‎ )5 

۷) سورة النساء من الآية: 5 

( 


۸) سورة النساء من الآية: ٦‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





أمَا تحديد الكبر بخمس وعشرين سنةء فلأنٌّ مدة البلوغ بالسنٌّ ثمانية عشر سنة» فقدرنا مدة القرب منه 
بسبع سنين اعتباراً بمدة التمييز في الابتداء» ثم قد بينا أن أثر الصبا يبقى بعد البلوغ إلى أن يمضي عليه 
اك وبقاء أثر الصبا كبقاء عينه في منع المال منه ولا يبقى أثر الصبا بعد ما بلغ خمسا وعشرين'. 

واعترض: بأته يجب حمل المطلق على المقيدء كما هو مقرر في أصول الفقه» لأنّ قوله تعالى: 
#وَآثواً الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ 5)» مطلق» قيده قوله تعالى: ١‏ فَإِنْ آتمنثم مَّنْهُمْ رُشداً4» فتبين أن الشرط المعتبر 
في الآية هو حصول الرشد في رعاية مصالح المالء فإذا كان هذا الشرط مفقودا بعد خمس وعشرين سنة 
وجب أن لا يدفع المال إليه!". 


؟. واستدلوا بالمعقول وقالوا: أنه قد بلغ سناً يتصور أنْ يصير جداً؛ لأن أدنى مدة يبلغ فيه الغلام 
اثنتا عشرة سنة» فيولد ولد لستة أشهرء ثمَّ الولد يبلغ في أثنى عشرة سنة» فيولد له ولد لستة أشهرء 
فيصير بذلك جداًء فلم يمنع منه ماله» وقد صار جدَاء ولأنّ منع المال عنه على سبيل التأديب عقوبة عليه 
والاشتغال بالتأديب عند رجاء التأدب فإذا بلغ هذا السن فقد انقطع رجاء التأدّب فلا معنى لمنع المال 


e 


واعترض: لا دليل في الشرع في اعتبار هذا المعني» فهو إثبات للحكم بالتحكم» ولأنّ هذا المعنى لا 
يمكن تصوره في المرأة؛ لأنها قد تكون جدة لإحدى وعشرين سنةء ولأنه لا ينفعه كونه جدَاً إن لم يكن ذا 
جدٍ في حفظ ماله؛ لذلك نرى أنّ المجنون يستدام عليه الحجرء وان كان جداً(. 


5 


الترجيح: 


والذي يبدو لي من خلال المناقشة أنّ ما ذهب إليه جمهور العلماء هو الرأي الراجح» لقوة ما استدلوا 
به» ولأنّه لم يأت دليل على تحديد السنّ بخمس وعشرين سنة» لكي يكون حداً فاصلاً لدفع المال إلى 
اليتيم» وان لم يؤنس منه الرشدء فالسبب الذي منع اليتيم من ماله قبل هذا السنّء السبب نفسه موجود بعد 
هذا السنّ ليستديم منعه» وعدم تمكينه من ماله» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص: "50/١‏ وما بعدهاء المبسوط للسرخسي: 5؟157/7. 
(۲) التفسير الكبير للرازي: 4/4 »١5‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 58/5. 

(؟) المبسوط للسرخسي: ١١۲/۲٤‏ تبيين الحقائق للزيلعي: .١515/5‏ 
(٤(‏ 


.۲۹٦/٤ المغني لابن قدامة:‎ ۲۲٤/١ البيان للعمراني:‎ ٠١٠/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )٤ 
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سن الرشد في القانون: 

حدد القانون سنّ الرشد فجاء تحديده بثماني عشرة سنة في قانون الأحوال الشخصية العراقي في 
المادة(۲/۲۸): (بلوغه الثامنة عشرة إلا إذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه) (). 

وحدده القانون المصري بإحدى وعشرين سنة فجاء في المادة :)١/517(‏ ( ببلوغ القاصر إحدى 
وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه)(". 

وحدده القانون العربي الموحد بسبع عشرة سنة فجاء في المادة(0٠):‏ (للقاضي ترشيد القاصر إذا أتمّ 
السابعة عشرة من عمره وثبت حسن تصرفه)("). 

وهذا التحديد لسنّ الرشد مخالف لما عليه جمهور العلماءء ولم يأت في الشريعة الإسلامية تحديد 
الرشد بالسنّ إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في تحديده بخمس وعشرين سنة. 

والذي يظهر من نصوص القانون أنه يجوز للقاضي تمديد مدّة الوصاية» وعدم دفع المال إلى اليتيم 
إذا تبين للقاضي أنّ اليتيم لا يحسن التصرف في ماله» وهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي. 


. قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم(188١) لسنة 151 ١مء وتعديلاته: ص57‎ )١( 

(؟) قانون رقم(5؟) لسنة ١17١م,‏ بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بقانون رقم( )٠١٠١‏ لسنة 
5 ام وقانون الولاية على المال رقم(5١١)‏ لسنة 957١م:‏ ص55. 

(۳) القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين: ص5١.‏ 
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الفصل الثالث 
المسيراث 


فيه تمهيد في تعريف الميراث وخمسة مباحث 
المبحث الأول: أسباب المبراث 
المبحث الثاني : موانع المبراث 
المبحث الثالث: أصحاب الفروض 
المبحث الرايع: العصبة وذوي الأرحام. 


المبحث الخامس: ما يتعلق بالميراث 


تمهيد ني تعريف الميراث وأدلّة مشروعيته: 


أولاً: تعريف الميراث: 

الميراث لغة: من(ورث) (يَرِث)» والمصدر منه (وزثا) و(وزئة) و(وراثة) و(وإراثة) و(إزثً) و(ميراثا) 
و(ميراتاً)» وهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بسبب أو بنسبء و(الثراث) ما يخلفه الميت 
لورثته» والإرث أصله ورِْثْء قلبت الواو ألفاً مكسورة لكسرة ما قبلها!). 

ويأتي الميراث في اللغة العربية بمعانٍ مختلفة منها: 

.١‏ البقاء: الوارث من صفات الله عز وجلء أي هو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد 
فنائهم» ومنه قوله تعالى: وَإِنَا لَتَحْنُ تُحْيي وَنْمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ74"), وقيل معناه إِنَّ مصير الخلق 
إلية. 

۲. الانتقال: أي انتقال الشيء من شخص إلى آخرء ويكون حسياً حقيقة مثل: انتقال المال إلى وارث 
موجود حقيقة» أو حكماً مثل: انتقاله إلى الحمل قبل ولادته» أو يكون معنوياً مثل: انتقال العلم والخُلّق!؛), 
وقيل: الوزث والميراث في المالء والإزث في الحسب. 


وعلم الفرائض مرادف لعلم الميراث عند الفقهاء . 


والفرائض لغة: جمع فريضة:؛ فعيلة بمعنى مفعولة» واشتقاقها من(الفرض) الذي هو التقدير لأن 
الفرائض مقدرات ومنه قوله تعالى:(إوَإن طَلَقْنْمُوهْنَ من قَبْلِ أن تَصَنُوهْنَ وَقذ َرَضْثْمْ لَه فريضّة صف مَا 
فَرَضْئَهْ74 أي قدّرتم» و (الفرائض)هو العلم بقسمة المواريث» و(الفارض)» و(الفرضي) الذي يَعرف 
الفرافض 1 

للفرض معان عديدة في اللغة العربية منها: 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى(55”ه)ت: عبد السلام هارون» ط ؟/ دار 
الجيل- بيروت ١57١(‏ ه- 1115م): ١/١٠٠ء‏ (مادة ورث)؛ مختار الصحاح للرازي: ص6١"ء‏ لسان العرب لابن 
منظور : ۱۸۹/٠١‏ مادة(ورث). 

(۲) سورة الحجر الآية: ۲۳ 

(۳) ينظر: معالم التنزيل للبغوي: ٤۸/۳‏ لسان العرب لابن منظور: ۱۸۹/٠١‏ مادة(ورث). 

.۷۸/٠:نايردل ينظر: فقه المواريث‎ )٤( 

(5) لسان العرب لابن منظور: ».١183/١©‏ مادة(ورث). 

(1) سورة البقرة من الآية: ۲۳۷ 

(۷) ينظر: مختار الصحاح للرازي: ص۹۸٤٠‏ لسان العرب لابن منظور :٠٠١/۹١١٠ء‏ المصباح المنير للمقري: 2555/7 
مادة(فرض). 





.١‏ التبيين: كما في قوله تعالى: قذ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تحِلَّة أَيْمَانِكُمْ وَاللّهُ مَوْلَاكُمْ وَهْوَ الْعَلِيمْ الحكية4!"), 
أي بِيّنَ لكم. 

١.الإيجاب:‏ وهو ما أوجبه الله سبحانه وتعالى؛ لأنّ له معالم وحدوداًء ومنه قوله تعالى:لاالْحَجٌ أشهڙ 
معْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فيهنٌ الْحَجِّ فلآ رَقَتَ وَلاً فمُوقَ ولا جِدَالَ في الْحَجّ4"ء أي أوجب الحجّ على نفسه 
بإحرامه. 

". القطع: ومنه قوله تعالى: (الَلرّجَالِ تصيبٌ مما ترك الْوَاِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلشّمَاء نَصِيبٌ مّمّا تَرَكَ 
الْوَالِنَانِ وَالأقْربُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أو كَثْرَ تصيباً مَفْرُوضاً)"ء أي مفروضاء مقطوعاء واجباً. 

.٤‏ التنزيل: ومنه قوله تعالى:! إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ فل رَبّي أَعْلَمُ مَن جَاء 
ِالْهْدَى وَمَنْ هُوَ في ضلالٍ مُبِينِ4!/)» أي أنزل عليك القرآن. 

ه. الإحلال: ومنه قوله تعالى:آ ما كَانَ عَلَى النَّبِيَ مِنْ حرج فيمَا فَرَضَ اللَّهُ ل4 أي أحلّ الله له. 

.٦‏ حدود الله: فرائضه أي حدوده وأحكامه التي أمر بهاء د عنها. 

۷. ما أعطي بغير عوضء ويأتي بمعنى الهبة» والعطية. 

۸. الحز في الشيء: إذا حززت فيها حزاً يؤثر فيها. 

الميراث اصطلاحاً: 

علم الميراث مرادف لعلم الفرائض» وأكثر ما استعمل الفقهاء الفرائض لترجمة الكتاب الذي يتحدث 
عن هذا العلم» وقد يستعملون اصطلاح الميراث» ومنهم من ترجم له باللفظين معاً"ء أمّا تعريف علم 
الميراث أو الفرائض في اصطلاح الفقهاء فقد جاء بألفاظ مختلفة ومنها: 

عرّفه الحنفية بأته:(علم بأصول من فقه وحساب» تعرف حق كل من الورثة) . 

وعرّفه المالكية بأنّه:(هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث) . 

وعرّفه الشافعية بأئه:(نصيب مقدر شرعاً للوارث) (:"). 


۲ سورة التحريم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية: ٠۹۷‏ 

(؟) سورة النساء الآية: ۷ 

.55 سورة القصص الآية:‎ )٤( 

(5) سورة الأحزاب من الآية: ۲۸ 

(1) ينظر: مختار الصحاح للرازي:نص438»: ولسان العرب لابن منظور :٠٠/۹١٠ء‏ مادة(فرض)» والمبدع لابن 
مفلح:7/5١1.‏ 

(۷) المسالك لابن العربي: 57/5 2» الذخيرة للقرافي: ۷/٠١‏ مغني المحتاج للشربيني: .٠/١‏ 

(۸) رد المحتار لابن عابدين: 6/ل/اه/. 

(9) الشرح الكبير للدردير:457/4. 

. 7١؟17صن:ينيسحلل كفاية الأخيار‎ ٠۳/١ فتح الوهاب لزكريا الأنصاري:‎ )٠١( 
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وعرّفه الحنابلة بأنّه:( العلم بقسمة المواريت)'. 

وجاء تعريف الميراث في القانون بأنّه:(خلافة قانونية للمال سببها الوفاة) . 

ومنهم من اكتفى بالتعريف اللغوي للميراث بأئه: (المال الذي يخلفه صاحبه ويبقى بعده)» أو للفرائض 
بأنه: (التقدير والقطع)'ء وقد سلك القاضي ابن العربي هذا المسلك» وعرف الميراث تعريفاً لغوياً؟). 

يتضح مما تقدّم أنّ التعريف الجامع للفرائض هو(علم يعرف به كيفية توزيع التركة على 
مستحقيها)ء هذا التعريف يشمل توزيع عموم التركةء وذلك بإخراج الديون والوصاياء ثمّ توزيع ما يبقى 
من المال على مستحقيها من الورثة» لأنه لا يجوز للفرضي أن يبدأ بقسمة المواريث حتى يسأل عمّا 
يتعلق بالمال من حقوق. 

ما إذا قلنا أنّ علم الميراث مغاير لعلم الفرائض» فحينئذٍ يكون التعريف اللغوي هو التعريف الأرجح 
بأته (المال الذي يخلفه صاحبه»ء ويستحقه الورثة بسبب أو نسب)» فبقيد السبب والنسب يخرج الديون 
والوصايا. 


ثانياً: أدلة مشروعية الميراث: 
دل على مشروعية الميراث الكتاب» والسنةء واجماع الأمّة: 


.١‏ دليل مشروعية الميراث من الكتاب: 

- قول الله سبحانه تعالى: #يُوصِيكُمْ اللَّهُ في أَلأَدِكُمْ لِلِذّكَرٍ مِثْلُ حَظ الأَنتيَيْنِ فإن كُنٌّ نِسّاء فَؤْقَ 
اثتيْنِ فَلَهْنَ نّا مَا ترك وَإن كات وَاحِدَةَ قلَهَا الصف وِلأْبَوَيْهِ ِكَل وَاحِدٍ منْهُمَا السّدْسُ مِمّا ترك إن 
كَانَ لَه ولد قان لم يكن لَه وَل وَوَرته أَبَوَاهُ فاه الت فن كان لَه إِخوةٌ فاه الس مِن بَعْدِ وَصِبّة 
يُوصي بها أؤ دَيْنِ آبَآوْكُمْ وَأَبِناوْكُمْ لآ تذزون أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تفعاً فريضّة مَنَ اللّه إِنَّ الله كَانَ عَليما 
حكيماً4!©. 


. 5٠07/5 المبدع لابن مفلح: 7/5١١ء كشاف القناع للبهوتي:‎ )١( 

. ١59 معجم القانون لمجمع اللغة العربية: ص‎ )١( 

(؟) شرح الأرجوزة التلمسانية للمغيلي :ص ١١۷٠ء‏ البحر الرائق لابن نجيم:557/8: إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض من 
علم الفرائض: للعلامة محمد بن سبط المارديني المتوفى(۷٠۹ه)»‏ ت: باسل يوسف محمد الشاعرء وهي رسالة 
ماجستير مقدمة إلى جامعة النجاح الوطنية» نابلس- فلسطين(١57١ه-١١٠7م):‏ ص55. 

)٤(‏ المسالك لابن العربي:5517/5. 

. ۲٦۷ص التعريفات للجرجاني:‎ )١( 

(1) سورة النساء الآية: ٠١-١١‏ 


1۰ 





وجه الدلالة: 
قال ابن العربي: (اعلموا علمكم الله أن هذه الآية ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الأحكام.» وأم 
من أمهات الآياتء فإنَ الفرائض عظيمة القدرء حتى أنّها ثلث العلم) (). 


؟. دليل مشروعية الميراث من السنة: 
ما رواه عبد الله بن عَبَّاسٍ (©:) أنه قال: قال رسول اللَّه(4¥): (ألْحِقُوا الْقَرَائْضَ بِأَهْلِهَا فما بقي فَهْوَ 
لای رَجْلِ دَكرٍ )) . 


". دليل مشروعية الميراث من الإجماع: 
أجمع أهل العلم على أنّ مال الميت لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» إذا لم يكن معهم أصحاب 
الفروض» وعند وجود من له فرض مقدر› أخذ سهمه» ويعكون الباقي لأولاده» للذكر مثل حظ 


الأنثيين(). 


.٥۹/۱ أحكام القرآن:‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه ...... : ۷/٦‏ رقم الحدیث(۱١١٠٦)»‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض....: .١715/7‏ رقم الحديث(515١).‏ 


(؟) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء: للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى(7١7ه)ت:‏ د. 
أبو حماد صغير أحمد الأنصاري» ط١/مكتبة‏ مكة الثقافية» رأس الخيمة- الإمارات(575١ه-:‏ ١٠5م):‏ 2359/4 
شرح السراجية للجرجاني: ص٥‏ . 


۲۱ 





المبحث الأول 
أسباب المسيراث 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: النسب والنكاح والولاء 
المطلب الثاني : بيت المال 
المطلب الثالث: ولاء الموالاة 


المطلب الرابع: مراتب المستحقين للميراث 





المطلب الأول : النسب والنكاح والولاء 


أولاً: تعريف السبب: 

السبب لغة: كلّ شيء يتوصل به إلى غيره» والجمع أسباب» و(السبب) الحبل» وهو ما يتوصل به 
إلى الاستعلاءء ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمورء فقيل: هذا سبب هذاء وهذا مسبب 
عن هذا(). 

السبب اصطلاحاً: (هو ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته) 0 

تنقسم أسباب الميراث إلى ما هو متفق عليها بين الفقهاء» وما هو مختلف فيها: 

ثانياً: الأسباب المتفق عليها: 

اتفق العلماء على ثلاثة أسباب وهي:(نسب» ونكاح» وولاء) (. 

.١‏ النسب: 

لغة: القرابة» وجمعه أنسابء والنَّسَبُ: يكون في الآباء» ويكون إلى البلادء ويكون في الصناعة» وقيل 
هو في الآباء اة . 

واصطلاحاً: هو كل من بينه وبين غيره قرابة» بعدت أو قربت. ويرث به الأبوان ومن أدلى بهماء 
الاد ومن أدلى به والأخوة ومن أذلى بهو والأضل فيه قوله'تعالى :ل وأؤلوأ الأزخام يَعْضهه أزلئ 
بِبَعْضٍ في كتاب اللّه14"). 

۲. النكاح: 

لغةَ: نكح امرأة إذا تزوجهاء وأصل النكاح في كلام العرب الوطأء والنكاح: الضم والجمء("). 

واصطلاحاً: هو عقد الزوجية الصحيح(". 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ٠٠٠/۷:‏ المصباح المنير للمقري: »557/١‏ مادة (سبب). 

(۲) شرح الرحبية في علم الفرائض: للشيخ محمد بن محمد بن أحمد الدمشقي المصري الشافعي المعروف بسبط المارديني 
المتوفی(۹۰۷ه)ت: أحمد بن فريد المزيدي» ط١/‏ دار الكتب العلمية- بيروت(575١ه-‏ 5١٠7م):‏ ص78» كشاف 
القناع للبهوتي: 5/4 .4١‏ 

(؟) المبسوط للسرخسي:۳۸/۲۹١ء‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة:171/7» البحر الزخار للمرتضى: 
76 شرح الرحبية للماريني: ص۲۸ . 

)٤(‏ لسان العرب لابن منظور: 2557/١5‏ مادة(نسب). 

(©) ينظر: المعونة لابن نصر:؟1/7١57؛‏ و شرح الأرجوزة التلمسانية للمغيلي: ص38 »١‏ والمبدع لابن مفلح:17/5١١»2‏ 
وشرح الرحبية للماريني: ص۲۹. 

(5) سورة الأنفال من الآية: ۷١‏ 

(۷) لسان العرب لابن منظور: ٠١/٠٤‏ مادة(نكح). 

(۸) ينظر: رد المحتار لابن عابدين: ٠۳/۳‏ والذخيرة للقرافي: »١88/5‏ شرح الرحبية للمارديني: ص8 5» والمغني لابن 
قدامة: ۳/۷. 


۳ 


والأصل فيه قوله تعالى:/ وَلَكُمْ نمف ما ترك أَرْوَاجُكُمْ إن لَّمْ يَكُن لَّهْنّ وَلَدْ قان كَانَ لَهُنّ وَلَدْ فَلَكُمْ 
الرّبْعْ مما تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بها أؤ دين وَلَهْنَّ الرُبْع م 
ونڏ َلّهْنّ الثّمْنُ مما ترَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيَّة تُوصون بها أو دَيْنِ) .أجمع العلماء على أنّ النكاح يوجب 
التوارث بين الزوجين من الجهتين إذا مات أحدهماء ويشترط في النكاح أن يكون صحيحاء أما إن كان 
فاسداًء أو باطلاًء فلا توارث بينهما اتفاقا(") 


۳. الولاع: 

لغة: من ولي وهو القرب والدَتُوء والمَوْلَى: المعتق» وابن العم والناصرء والجارء والحليف» الولاية: 
السلطان» والولاية: النصرة(" 

)( هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه» أو بسبب عقد الموالاة)‎ ( e 

والولاء ينقسم إلى قسمين: ولاء العتق» وولاء المولاة. 

ولاء العتق: (هي عصوبة سببها نعمة المُعتّق على عتيقه)(° 

قال ابن المنذر:(وأجمعوا على أن المسلم إذا أعتق عبداً مسلماً ثمَّ مات المُعتّق ولا وارث له ولا ذو 
رحم أن ماله لمولاه الذي أعتقه) '. 

وقد ذهب أكثر الإباضية إلى أنّ المولى المعتق لا يرث من مال العتيق شيئاً وبذلك خالفوا إجماع 
العلمناة 1" . 

ما ولاء الموالاة فقد اختلف العلماء فيه وفي بيت المال» هل هما من أسباب الإرث أم لا ؟ لذا 
سيكون البحث لكل واحد منهما في مطلب مستقل. 


٠١ سورة النساء من الآية:‎ )١( 

0 الإجماع لابن منذر: ص۷٦۰‏ بداية المجتهد لابن رشد: ص١٠‏ الى المغني لابن قدامة: كال إرشاد الفارض 
للمارديني: ص۸۷. 

)"( مختار الصحاح للرازي: ص٦۰۷۲‏ مادة (ولي). 

.5 ١8ص التعريفات للجرجاني:‎ )٤( 

(6) شرح الرحبية للمارديني: ص۲۹. وينظر: شرح السراجية للجرجاني: ص۸. 

.۷۲ ا ص‎ (٦) 

(۷) ينظر: المهذب وعين الأدب: للشيخ محمد بن عامر بن راشد المعولي المتوفى(١۹٠١ه)‏ ت: محمد بن علي الصليبي» 

وزارة التراث القومي والثقافة- سلطنة عمان(۰۸٤١ه-‏ ۱۹۸۸): ۲/١۱۸ء‏ وشرح كتاب النيل وشفاء العليل لأطفيش» 

ط؟/ دار الفتح- بيروت» مكتبة الإرشاد-جدة» دار التراث العربي- ليبيا(؟1535ه-917١م): .515/١11‏ 


٤ 





المطلب الثاني : بيت مال المسلمين 


بيت المال: هو الجهة التي يؤول إليها كل مال استحقه المسلمونء ولم يتعين مالكه('!, اتفق الفقهاء 
على أنَّ من مات من المسلمين وليس له وارث» فإِنّ تركته توضع في بيت المالء ولكتّهم اختلفوا هل 
يوضع هذا المال في بيت المال باعتباره وارث أم لا؟ وأنَ هذا المال إرث أم مال ضائع ليس له مالك"ء 
ويرجع اختلافهم في بيت المال هل يعتبر من أسباب الميراث أم لا ؟ إلى ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: أنّ بيت المال سبب من أسباب الإرث مطلقاًء ورد ذلك عن زيد بن ثابت» وإليه ذهب 
متقدموا المالكية» وبعض الشافعية» وهو مذهب الزيدية» والإمامية", واختاره القاضي أبو بكر بن 
العربى!'). 


المذهب الثاني: ليس بيت المال سبباً من أسباب الإرث» وأنّ ما توضع فيه على سبيل المصلحة 
والحفظء وليس على سبيل الإرث» واليه ذهب الحنفية» والحنابلة» وهو المذهب عند الإباضية(. 


المذهب الثالث: أن بيت المال يكون وارثاً إن كان منتظماًء ووليه إمام عادل» وهو المذهب وعليه 
الفتوى عند متأخري المالكية» والصحيح عند الشافعية(). 


)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية: للإمام أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي المتوفى(٠45ه)ت:‏ عصام فارس الحرستاني» 
ومحمد إبراهيم الزغلي» ط١/‏ المكتب الإسلامي حبيروت(1515ه-115١م):‏ ص٠۳۲٠‏ والموسوعة الفقهية الكويتية: 
۳/. 

(۲) ينظر: إجماع الأئمة واختلافهم لابن هبيرة:۲/١٠٤٠ء‏ وشرح السراجية للجرجاني :ص ١١ء‏ وارشاد الفارض 
للمارديني :ص ١١٠١ء‏ وأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية: للشيخ محمد محي الدين عبد الحميدء ط١/دار‏ الطلائع- 
القاهرة(5 ١٠٠م):‏ ص۲۷ . 

(۳) القوانين الفقهية لابن جزي: ص٦۲۸»‏ حاشية الدسوقي: ٤٦۸/٤‏ البيان للعمراني: :١١/4‏ روضة الطالبين 
للنووي: ٦/٠‏ البحر الزخار للمرتضى: ٠٠۹/١‏ المبسوط للطوسي: ٠1۹/٤‏ المراسم العلوية في الأحكام النبوية: للفقيه 
أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي المتوفى(۸٤٤ه)ء‏ ت: السيد محسن الحسيني الأمينيء دار الحق- 
بيروت(5١15ه-1115١م):‏ ص8١7.‏ 

)٤(‏ واللفظ الدال على اختياره: (وحقيقة المسألة في المذهب أن الميراث عندنا يستحق بأربعة معان نكاح ونسب وولاء 
واسلام» ومعنى قولنا واسلام أن بيت المال عندنا وارث). أحكام القرآن: ۳۷۸/١‏ وينظر: أحكام الصغرى: ص7١1١»2‏ 
المسالك: 55١/5‏ . 

() التجريد: للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري(75557- ٤٩٤۸‏ ه)ت:د. محمد أحمد سراج» د. علي جمعة محمد» 
ط١/دار‏ السلام-القاهرة(5 57 ١ه‏ : ١٠5٠م):‏ 53175/8؛ شرح السراجية للجرجاني:ص »١١‏ المغني لابن قدامة: 
الإنصاف للمرداوي:۰۳/۷» شرح كتاب النيل لأطفيش (ط. دار الفتح): 7517/١‏ . 

(1) القوانين الفقهية لابن جزي: ص85 5»؛ حاشية الدسوقي: 478/54» روضة الطالبين للنووي:٠/٦ء‏ فتح الوهاب لزكريا 
الأنصاري: 3 . 
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الأدلة ومناقشتها: 

أدنّة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

.١‏ ما روى المفَدَامٌ بن معد يكرب(خ4) عن رسول الله () أنه قال: ((مَنْ ترك مَالَا فَلِوَرَتته وأنا 
وارٹ من لا وَارِتَ له أَعْقِلُ له وَأَرِكْهُ)) (). 

وجه الدلالة: 

أنّ للإمام الأعظم أخذ المال إن لم يكن للميت وارث» فيكون المراد والمطلوب هو بيت المال7). 

واعترض: بأنَ هذا الحديث إن صح فلا يحمل على ظاهره؛ لأنَّ النبي(2) لا يرث بالإجماع؛ فيأخذ 
المال لبيت المال لا على سبيل الإرث» ولكن لكونه مكاناً لحفظ المال7). 

وأجيب: بأنَّ النبي(2): أو الإمام لا يرث المال لنفسه؛ وائما يصرفه لمصالح المسلمين. 


۲. واستدلوا بالمعقول وقالوا: إِنَّ المسلمين يعقلونعنه إذا قتل» فكذلك إذا مات فإِنَ ماله ينتقل إليهم 
را الع 


واعترض: أنّ العقل يتحمل بالنصرة» والتوارث بالقرابة» ولأنّ في العقل يستوي فيه القريب والبعيدء 
ريشتضن بالفيزات: النسا+ والصيياة بتخلاقة العقل»:فقيق. أن العفل نحتف عن الميرلية7". 


أدنّة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول» وذلك أنّ المسلم إذا مات 
وليس له وارث» فان ميراته يوضع في بيت المال على أنّها مال ضائع» بدليل أنَّ الذمي كذلك؛ مع أنه لا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: ٤/١١٠ء‏ رقم الحديث(54١77١)»‏ وأبو داود في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث ذوي 
الأرحام:177/7١»‏ رقم الحديث(۲۸۹۹)» وابن ماجة في سننهء كتاب الديات» باب الدية على العاقلة: ۸۷۹/۲ رقم 
الحديث(575١):‏ والحديث صحيح» صححه ابن حبان» والحاكم» والألباني» وشعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن 
حبان. ينظر: صحيح ابن حبان: للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت54٠'ه)ت:‏ شعيب 
الأرنؤوطء ط؟/ مؤسسة الرسالة- بيروت 54١5(‏ ١ه‏ -1197١م)»‏ رقم الحديث ۳۹۷/١١ :)٠٠٠١(‏ والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم» وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: »٤٤/٤‏ وصحيح سنن أبي داود: للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» ط١/‏ مكتبة المعارف- الرياض(59١5‏ ١ه-‏ ۱۹۹۸م): .۲٠۹/۲‏ 

؟) ينظر: الذخيرة للقرافي: ۳۳/۷ فتح الوهاب لزكريا الأنصاري: 5/١‏ . 

۳) التجريد للقدوري: .۳۹۳٤/۸‏ 

.7 البيان للعمراني: ۸۷/۹ أحكام المواريث لعبد الحميد: ص8‎ )٤ 

) يعقلون: أي يؤدون عنه الدية» وسميت بالعقل؛ لأن أهل الديات كانت تعقل الإبل بفناء ولي المقتول» ثم عم هذا الاسم 
فسميت الدية معقلة» وعاقلة الرجل: عصبته وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية مَنْ قتله خطأ.ينظر: أنيس 
الفقهاء: للإمام قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي المتوفى(۹۷۸ه)ت :د.أحمد عبدالرزاق الكبيسي» ط١/دار‏ 
الوفاء-جدة (5٠5١ه):‏ ص10 5,. ورد المحتار لابن عابدين: 550/5 . 

(5) المهذب للشيرازي: .٠١7/4‏ 

(۷) التجريد للقدوري: .۳۹۳٤/۸‏ 


) 
) 
) 
) 


۲٢ 


يراث بينه وبين المسلم» ويستحق ما يوضع في بيت المال الذكر والأنثى» والقريب والبعيد على حد 
السواء» وهذا يختلف مع الميراث'. 

واعترض: بأنّ مساواة الذكر والأنثى لا ينافي الإرثء كإخوة الأم وميراث الولاءء فإنهم يستحقون 
المؤرائظة ع و 


دليل المذهب الثالث: استدل أصحاب المذهب الثالث بأدلة المذهب الأول فيما أنّ بيت المال يعد من 
أسباب الميراث» ولكتهم اشترطوا انتظام بيت المال بأن وليه إمام عادلء والا فلا يعد من أسباب الميراث؛ 
لأنه لا يجوز أنْ تسلم المال إلى إمام قد يظلم به المسلمين» أو لا يصرفه في مصارفه الشرعية(). 
الترجيح: 

والذي يبدو لي من خلال عرض الأدلة ومناقشتها أنّ المذهب الثالث القائل: بتوريث بيت المال هو 
الراجح لقوة ما استدلوا به» شريطة انتظامهء لأنه لا يجوز تسليم المال إلى من لا يقوم بحقه» أو قد يظلم 
به الناس إذا كان الإمام جائراًء والله أعلم. 

ثمرة الخلاف: 

لا يبدو في هذه المسألة خلاف ظاهر؛ لأنّ العلماء متفقون على وضع مال من لا وارث له في بيت 
المال» فمنهم من يقول إرثاًء ومنهم من يقول مصلحدَة على أنه مال ضائع» إذاً النتيجة هي وصول المال 
إلى بيت المال» والمسألة ليست على ظاهرهاء ويتبين أثر الخلاف فيما يأتي: 

لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث التركةء أو بكل المال إن لم يكن للميت وارث» عند من يعتبر بيت 
المال وارثاًء وهم المالكية والشافعية والإماميةء لأنّ ما زاد على الثلث حقّ للمسلمين فلا يجوز لأحدٍ 
الإجازة فيه( ). 

أَمَا على قول من لا يعد بيت المال وارثاً فإِنّه تجوز عندهم الوصية بما زاد على الثلثء أو بكل المال 
إن لم يكن للميت وارث» بناء على أصلهم أنّ الوصية بأكثر من الثلث أو بكل التركة» منع منها لأجل 
الورثة فإذا عدموا جازت الوصية بذلك» وهو مذهب الحنفية والصحيح عند الحنابلة(. 


)١(‏ التجريد للقدوري: ۳۹۳۳/۸ شرح السراجية للجرجاني: ص١١.,‏ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: للشيخ محمد 
قدري باشا المتوفى(7١١١ه)»‏ وشرحه: للشيخ محمد زيد الأبياني» ت:د. محمد أحمد سراج» ود. علي جمعة محمد» 
ط۲ /دار السلام-القاهرة( .٠٤١١/۳ :)م5٠١٠١3-ه1١ 51٠‏ 

؟) ينظر: الذخيرة للقرافي: ٤/۷‏ . 

۳) ينظر: روضة الطالبين للنووي: 5/5. فتح الوهاب لزكريا الأنصاري: .5/١‏ 

)٤‏ الاستذكار لابن عبد البر ٠۲۷۳/۷:‏ المسالك لابن العربي:5/١55,‏ مغني المحتاج : ٠٤۷/۳‏ المبسوط للطوسي:515/5. 

5) بدائع الصنائع للكاساني:725/7"» إجماع الأئمة الأربعة لابن هبيرة: ٠١٠/۲‏ الروض المربع للبهوتي:5/7. 


) 
) 
) 
) 
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المطلب الثالث: ولاء الموالاة 


الموالاة مفاعلة من الولاية» وقد سبق تعريف الولي لغة("). 

ولاء الموالاة اصطلاحاً: عبارة عن التناصر بولاءٍ العتاقة أو بولاء الموالاة. والمراد به هو أن يقول 
الرجل للرجل: عاقدتك على أن تنصرني وأنصركء وترثني وأرثك» وتعقل عني وأعقل عنكء ويتحالفون 
على ذلك» ويسمي ولاء المعاقدة» أو ولاء الحلف والنصرة(). 

اختلف العلماء على ولاء الموالاة هل سبب من أسباب الإرث أم لا؟ على مذهبين: 


المذهب الأول: ليس الولاء بالموالاة سبباً من أسباب الميراث» وبه قال الأوزاعي والثوري» وهو مذهب 
المالكية» والشافعيةء والصحيح عند الحنابلةء وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي/. 

المذهب الثاني: أته سبب من أسباب الإرث» ورد ذلك عن عمرء وعليء وابن مسعود(#:)» وبه قال 
ربيعة» والليث» والنخعيء وإليه ذهب الحنفية» ورواية عن أحمدء وبه قال الزيدية“ء والإمامية7). 

ومنهم من خصه على أنَّ من أسلم على يد رجلٍ من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له 


)١(‏ ينظر: صفحة )١١4(‏ من هذه الرسالة. 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي: 75/5١ءو‏ شرح السراجية للجرجاني: ص٠»‏ والبيان للعمراني: 28/1 والمغني لابن 
قدامة: 599/5. 

(۳) بداية المجتهد لابن رشد: ص778ء المهذب للشيرازي: 5//الاء شرح النووي على مسلم:٠٠/٠۳۸ ٠‏ التهذيب في علم 
الفرائض للكلوذاني: ص ٠۳٤۸١‏ الإنصاف للمرداوي: .٠٠٠/۷‏ 

)٤(‏ اللفظ الدال على اختياره: ( وقد أحكم ذلك ابن عباس في الصحيح بياناً بما رواه عن رسول الله(#) برهاناً قال 
البخاري: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الصحيح #ولِكُلٌ جَعَلْنَا مَوَالِيَ )» قال: ورثة :لوَالَذِينَ عفدت أَيْمَائكُم 
» فكان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذي رحمة للأخوة التي آخى بها النبي صلى الله 
عليه وسلم بينهم فلما نزلت: #ولكُلٌ جَعَلْنَا مَوَالِيَ 4» نسخت ثم قال: #وَالّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَائَكُمْ #» من النصر والرفادة 
والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويوصى له وهذا غاية ليس لها مطلب). أحكام القرآن: »475/١‏ وينظر: أحكام القرآن: 
۳ والأحكام الصغرى: ص۳٥٤‏ . 

(5) التجريد للقدوري: ۳۹۸۲/۸ المبسوط للسرخسي: ٠٤١/١‏ شرح السراجية للجرجاني :ص ٠1‏ الإنصاف للمرداوي: 
۷ البحر الزخار للمرتضى: 5/ ۳۳۸ شرح النووي على مسلم:١٠/580.‏ 

(1) ويسمونه ضامن الجريرة: الجريرة تعني الجنايةء ويقصد به: هو أن يشترط شخصان بأنّه إن جني أحدهما جناية تحمل 
الثاني عنه الدية» فلو مات الثاني ولا وارث أقرب منه» ورثه ضامن الجريرة. شرائع الإسلام للحلي» وحاشيته للسيد 
صادق الحسيني الشيرازي: "١57/4‏ 

(۷) التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني :ص 548". بداية المجتهد لابن رشد: ص778» تبيين الحقائق للزيلعي: 2179/0 
شرح السراجية للجرجاني :ص 1٠ء‏ الإنصاف للمرداوي: ٠٠/۷‏ نيل الأوطار للشوكاني:٠/۸۳٠.‏ 


1۲۸ 





الأدلة ومناقشتها: 

أدنّة المذهب الأول ومناقشتها:استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

.١‏ ما روى ابن عُمر عن عائششة(#:) أنها أَرَادَثْ أن تشترِي جَارِيَة تُعْتِقُهَا فقال أَهْلْهَا تَبيعْكِهَا على أَنَّ 
وَلَاءَهَا لنا فَذَكَرَتْ ذلك لِرَسمُولٍ اللّه(ئة)فقال:(( لا يَمْتَعْكَ ذلك فَإِنَمَا الْولَاءُ لِمَنْ أَغْتق))7"). 

وجه الدلالة: 

إّما تفيد الحصرء وكذلك الألف واللام» ومعنى الحصر أن يكون الحكم خاصاً بالمحكوم عليه» أي 
بكرن الولاء للمعتق فقط لآ يشاركه فيه أحد(). 


واعترض: بأنه لا ينافي أن يشمل اللفظ المعتق وغيره» والتخصيص به خرج مخرج الغالب7). 


۲. قال رَسُولَ اللّه(ية): (( لا جلف في الإسلام )) ). 
وجه الدلالة: 
المراد به حلف: الترارت. 


واعترض: بأنَ هذا الحديث آحادء لا يجوز ننسخ به قوله تعالى: (وَلكُلٌ جَعَلْنَا مَوَابِيَ مِمًا ترك الْوَالدان 
وَالأَْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَاَكُمْ فَآثُوهُم تَصِيِيَهُمْ إِنّ الله گان عَلَى كَل شَيْءٍ شهيداً4» وإن جاز 
تخصيصه به» فإنّه يحمل على من له وارث» أو على ما كانوا يتعاقدون عليه في الجاهلية من التناصر 
على الحقّ والباطل فحظر الإسلام التناصر على الباطل7". 


»)5١50١(ثيدحلا أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل: 70/7 رقم‎ )١( 
.)١5١ ومسلم في صحيحه» كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق: 51/7١١ء رقم الحديث(5‎ 

(۲) بداية المجتهد لابن رشد: ص۷۳۸»ء شرح النووي على مسلم:١١/3”80‏ . 

(") تبيين الحقائق للزيلعي: ١/5/5‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب الإخاء والحلف: 7758/5؛, رقم الحديث(5177)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة(#:)» باب مؤاخاة النبي(4) بين أصحابه(#:): 51/7١١.ء‏ رقم الحدیث(۲۹١٠).‏ 

(5) شرح النووي على مسلم: 749/15. 

(1) سورة النساء الآية: ٠۳‏ 

(۷) التجريد للقدوري: ۳۹۸۲/۸ تبيين الحقائق للزيلعي: ١8١/5‏ . 
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أدلّة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

.١‏ قول الله سبحانه وتعالى: 9وَلِكُلَ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمّا ترك الْوَالَِانِ وَالأَفْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَائَكُمْ 
اوه تصيبَهمْ إن الله گان عَلَى كَل شَيْءٍ شهيداً)1". 

وجه الدلالة: 

أوجب الله الميراث بالمعاقدة؛ ولا يكون ذلك إلا بالموالاة("). 


واعترض على استدلالهم بالآية: بأنّ الموالاة في النصرة والإرث كانت في ابتداء الإسلام ثمَّ نُسخ» 
واختلفوا في الناسخ» فمنهم من قال نسخها قوله تعالى: (َأَولُوا الأَْحَامٍ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب 
اللّم4(". فبين الله تعالى: أنَّ القرابة أولى من الحلف» ومنهم من قال نسخها آية المواريث (. 

وأجيب: بأنّ الذي ورد به النسخ هو في حقّ التقديم» فإتهم كانوا يقدمون ولاء الموالاة على أولي 
الأرحام فسح ذلك التقديم كما أشار إليه قوله تعالى:بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَعْضٍِ)» وكونهم أولى منه لا يُوجب 
سقوطه عند عدمهم» وهذه الأولوية موجودة في كثير من الورثة» لا سيما في العصبة» أمّا آية المواريث 
فإنَ النسخ في حق من له وارثء وأمّا من ليس له وارث يبقى ما كان عليه. 


واعترض: بأنَ القول بنسخ الآية صح عن ابن عباس (#ه) وهو القدوة في تفسير القرآن» وذلك ما روى 
سَعيدِ بن جُبَيْرٍ عن ابن عَبَّاسِ (#)أنه قال في قوله تعالى:#وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَائَكُمْ 4 (كان الْمْهَاجِرُونَ 
َمّا قَدِمُوا الْمَدِيئة يَرِتُ الْمُعَاجِرُ الْأنِصَارِيّ دُونَ دوي رَحِمِهِ لِأُحُوَة التي آخَى النبي(4) بَيَْهُمْ فلما 
َرَلَتْ9وَلِكُلَ جَعَلْنَا مَوَالِيَ)تِسَحَتْ ثُمَّ قال: وَالَّذِينَ عقدت أَيْمَائَكُةْ4 إلا النّصْرَ وَالرَقَادَِ!') وَالنّصِيحَةَ وقد 
ذَهَب الْمِيرَاتُ وَيُوصِي له)7". فتقدير الآية على فهم ابن عباس لكل جعلنا أولياء يرثونه مما ترك» وأمّا 
الذين عاقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم من الوصية والنصح والرّفادة(). 





٠۳ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص:"/5» التجريد للقدوري: ۳۹۸۲/۸. 

(۳) سورة الأنفال من الآية: ۷٠١‏ 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ للمقري :ص۷۳٠‏ المهذب للشيرازي: 077/5 الناسخ والمنسوخ لابن العربي:دص؛ »١١‏ نواسخ القرآن 
لابن الجوزي: ص78 ١.؛‏ أحكام القرآن لابن الفرس ٠۷٤/۲:‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص: "/4» التجريد للقدوري: ۳۹۸۲/۸ تبيين الحقائق للزيلعي: .٠۷۹/١‏ 

(1) الرّفادة: من الرّفد وهو الإعانة يقال: راقذته أرفذة» إذا أعنته. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير:+ص55”. 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الكفالة: 26١7/7‏ رقم الحديث(١17١5).‏ 


)۸( الناسخ والمنسوخ لابن العربي :ص 2١١5‏ وينظر: البيان للعمراني: 4/۹ فتح الباري لابن حجر : ۸/. 
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۲. ما رواه تيم الدَارِيّ (4) أ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه() عَمَّنْ أَسْلَمَ على يَدَيْ رَجُلٍ وَوَالَاهُ 
فقال:((هو أَحَقَّ الناس به مَحْيَاهُ وَمَمَانَهُ))("). 

وجه الدلالة: 

أته أحقّ به حال حياته في العقل» وحال موته في الميراث(). 

واعترض: بأنَّ الحديث غير متصلء وأنّ الله بيّن الفرائضء وما بقي فللمسلمين» وعلى اعتبار صحة 
الحديث فإنّه يحمل على أنه أحق بنفسه دون ماله في نصرته في حياته»ء ودفنه والصلاة عليه بعد 
وفاته(). 
۳. واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب(خ4): (أنّه جعل ميراث لمن عاقد رجلاء وأسلم على يده)(. 

وجه الدلالة: 

هذا ما قضى به عمر بن الحطاب ولا يعرف له مخالف من الصحابة(#:) فكان إجماعاء وكذلك 
قضى به عمر بن عبد العزيز7). 

الترجيح: 

من خلال مناقشة أدلّة المذهبين» يبدو لي ترجيح ما ذهب إليه الجمهور في عدم ثبوت ولاء الموالاة 
كسبب من أسباب الإرث» وذلك لقوة أدلتهم» ولضعف أدلة الحنفية» ولثبوت نسخ الآية التي استدل بها 
الحنفية على ما ذهبوا إليه» وعدم ثبوت الأثر الذي روي عن عمر بن الخطاب(#م)؛ والله أعلم. 


المطلب الرابع: مراتب المستحقين للميراث 


تبين مما تقدم أنّ هناك أسباب للإرث قد اتفق عليه العلماء» وأسباب أخرى مختلف فيهاء فمنهم من 
يثبت سبباً من الأسباب فيرث به ومنهم من ينفي هذا السبب ولا يستحق التركة به وفيما يأتي مراتب 
المستحقين للتركة: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقاًء وقال: اختلفوا في صحّة هذا الخبر: »۲٤۸۳/٦‏ وأحمد في مسنده: ٠١7/4‏ رقم 
الحديث(513154١)»‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الفرائض» باب الرجل يسلم على يدي رجل: 419/7؛ رقم 
الحديث(737257)» والترمذي في سننهء كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث يسلم على يدي الرجلء وقال: هذا 
حديث غير متصل: 477/5» رقم الحديث(؟7١1١35).»‏ وقال الحافظ ابن حجر: حديث مضطرب: الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية: ؟95/5١.‏ 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني: .١7١/5‏ 

(؟) الحاوي الكبير للماوردي:۸/١٠٠ء‏ عارضة الأحوذي لابن العربي: .70١/54‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» العقل على من يكون: »4١9/5‏ رقم الحديث(٦۸١۲۷)»‏ قال الحافظ ابن حجر: هذا 
موقوف وإسناده منقطع: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: .١37/7‏ 

(5) التجريد للقدوري: ۳۹۸۳/۸ بداية المجتهد لابن رشد: ص۲۲۹٠‏ تبيين الحقائق للزيلعي: .١179/5‏ 
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المرتبة الأولى: 

أصحاب الفروض: اتفق العلماء على أنّ أول ما يبدأ به في قسمة التركة أصحاب الفروض. 
والفرض: هو جزء مقدر من التركةء كإرث الزوجة الربع في حالة عدم وجود فرع الوارث» أو الثمن في 
حالة وجود فرع الوارث» وهذه الفروض مقدّرة في كتاب الله أو سنة رسوله(22): أو إجماع العلماء!). 

المرتبة الثانية: 

العاصب بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى» وسمي عصبة؛ لأنّه يجمع المال 
ويحوزه» مشتق من العصابة؛ لأنتها تحيط بالرأس وتجمعه»ء أو مأخوذ من العصابة أي جماعة من الخلق» 
والمراد بالعصبة هنا العاصب بنفسه»ء ويسمى العصبة النسبيةء فما بقي شيء من التركة بعد أصحاب 
الفزوكن» أ عط العضينة!"امتوذلك لما روك جه 3 عَبَّاسِ (ذي) أنّه قال: قال رسول اللّه(45): ((ألْحِمُوا 
القرائض بِأَهلِهَا فما بَقِي فهو لأَْلَى رَجُلِ دَكَرٍ )) ٩‏ 

المرتبة الثالثة: 

المولى المعتق» ويسمى العصبة السببية: أجمع العلماء على أنّ من مات ولا عاصب له ولا ذو 
رحم 7“ فإنَ مولى المعتق يرث بعد أصحاب الفروض» أو يحوز جميع التركة إن كان وحده. 

ولكتهم اختلفوا في تقديم المولى المعتق على ذوي الأرحام» فذهب جمهور العلماء من الصحابة(#:) 
وفقهاء المذاهب الإسلامية على تقديم المولى المعتق عليهم» وروي عن عمر وعلي وابن مسعود(:) 
بتقديم ذوي الأرحاء. 


المرتبة الرابعة: 
عصبة المولى المعتق: ويشترط فيه أن يكون ذكراًا"! 


2”9 التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني: ص ۲۹ء شرح السراجية للجرجاني:ص۲» شرح الرحبية للمارديني:ص‎ )١( 
.٠١7/؟ الأحوال الشخصية للكبيسي:‎ 

(۲) التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني: ص ٠ء‏ المسالك لابن العربي:5147/7, إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن 
هبيرة: ص1137» شرح السراجية للجرجاني: ص"؛ شرح الأرجوزة التلمسانية للمغيلي: ص56١7.‏ شرح الرحبية 
للمارديني: ص28, أحكام المواريث لعبد الحميد: ص77. 

)"( أخرجه البخاري ومسلم: تقدم تخريج الحديث في صفحة(١7١).‏ 

)٤(‏ سيأتي الباحث بتعريف ذوي الأرحام والاختلاف في توريثهم في مطلب مستقل. 

(5) الإجماع لابن المنذر :ص ۷۲ء شرح الرحبية للمارديني :ص ۲۹ء أحكام المواريث لعبد الحميد: ص١7.‏ 

(5) التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني:دص ٠٠۷‏ البيان للعمراني:۹/١٠.‏ 

(۷) التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني :ص ١۲ء‏ شرح السراجية للجرجاني:ص۸» شرح الأرجوزة التلمسانية 
للمغيلي:ص7377؛ شرح الرحبية للمارديني :ص ٦ ٠‏ أحكام المواريث لعبد الحميدخنص١1.‏ 
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هذا ما اتفق عليه الفقهاء ولكنّهم اختلفوا على من مات ولا وارث له من أصحاب الفروض والعصبة 
والمولى المعتق على التفصيل الآتي: 

أولاً: مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد والظاهرية'ء وهو اختيار القاضي أبي بكر بن 
العربي(): 

أن ماله لبيك مال المسلمية إركاًء ويضناقف إلى المراقت السايقة بيك المال كمرتية خامسة : 

واشترط متأخروا المالكية» والشافعية كون بيت المال منتظماًء ووليه إمام عادل7). 

فإن لم يكن للمسلمين بيت مال منتظم» لكون الإمام غير عادل ولا يصرف المال في مصارفه 
الشرعية ففيه قولان: 

القول الأول: ماله يصرف في مصالح المسلمين» وبه قال متقدموا المالكية والشافعية(. 

القول الثاني: أنه يُرد) ماله على أهل الفرض على قدر فروضهم إلا على الزوجين» فإن لم يوجد 
أهل الفرض يقسم التركة على ذوي الأرحام» وهو الصحيح عند متأخري المالكية والشافعية/). 


ء٠٠۲٠ القوانين الفقهية لابن جزي: ص٦۲۸» روضة الطالبين للنووي:5/5» التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني :ص‎ )١( 
.5١17/9:مزح المحلى لابن‎ 
الفظ الدال على اختياره: (وحقيقة المسألة في المذهب أن الميراث عندنا يستحق بأربعة معان نكاح ونسب وولاء واسلام‎ )۲( 
»١١7ص ومعنى قولنا واسلام أن بيت المال عندنا وارث). أحكام القرآن: ١/7278؛ وينظر: الأحكام الصغرى:‎ 
. 55١/5 والمسالك:‎ 
روضة الطالبين للنووي:5/5.‎ ٠٤٦۸/٤ (؟) حاشية الدسوقي:‎ 
.٠١١7/5:يزاريشلل المهذب‎ ٠٤٩۸/٤ حاشية الدسوقي:‎ )٤( 
الردٌ لغة: الصرف» واصطلاحاً: صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض» ولا مستحقّ له من العصبات إليه بقدر‎ )5( 
حقوقهم: التعريفات للجرجاني :ص۸۳١ .واختلف العلماء في حكم الردّ على ثلاثة مذاهب:‎ 
المذهب الأول: لا يرد على أحد من الورثة وإنما يصرف الباقي لبيت المال؛ وبه قال زيد بن ثابت (ه)وهو ما ذهب‎ 
إليه المالكية والشافعية ورواية عن احمد بن حنبل وهو مذهب الظاهريةء واختاره ابن العربي في كتابه المسالك.‎ 
المذهب الثاني: يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين بقدر فروضهم» وبه قال جماعة من الصحابة منهم عمر‎ 
وعلي وابن مسعود(#:) وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» والزيدية» والإباضية والإمامية» وإليه ذهب متأخروا المالكية‎ 
والشافعية عند عدم انتظام بيت المال.‎ 
المذهب الثالث: الرد على جميع أصحاب الفروض بما فيهم الزوجين» وبه قال عثمان (4) وبهذا أخذ بعض الإمامية‎ 
٠٥٠/٦ عند غيبة الإمام. ينظر: شرح السراجية للجرجاني:ص56» وحاشية الدسوقي:4548/4» والمسالك لابن العربي:‎ 
وروضة الطالبين للنووي:٠/٦» والمغني لابن قدامة:185/5١., والمحلى لابن حزم:۲/۹٠"» والبحرالزخار للمرتضى:‎ 
5وشرائع الإسلام للحلي:٤/٠٠٠ء ومن لا يحضره الفقيه‎ 7٠/١1 شرح كتاب النيل لأطفيش (طبعة دار الفتح):‎ » 7/5 
.11١١/5:يمقلل‎ 
.٦/٠:يوونلل روضة الطالبين‎ ٠٤٦۸/٤ حاشية الدسوقي:‎ )1( 
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ثانياً: مذهب الحنفية: 

أكثر من تكلم في مراتب الورثة هم الحنفية» ويعدونها عشر مراتب» فإضافة إلى المراتب الأربعة 
المتقدمةء تأتي المراتب الآتية: 

المرتبة الخامسة: الردّ عل ذوي الفروض: فمن مات وليس له عاصبء وله أصحاب الفروض ولم 
يستغرق فروضهم جميع التركة؛ فإنّ الباقي يرد على أصحاب الفروض قدر فروضهم إلا على الزوجين. 

المرتبة السادسة: يكون المال لذوي الأرحام عند عدم الرد لانتفاء أصحاب الفروض. 

المرتبة السابعة: مولى المولاة وهي درجة تأتي بعد ذوي الأرحام. 

المرتبة الثامنة: المُقر له بالنسب بحيث لم يثبت نسبه بإقراره!'!؛ ولكن لهذا الإقرار أربعة شروط: 
١.أن‏ يكون مجهول النسب. 
.١‏ أن يكون محمولاً على غيره» كأن يقول هذا ابن أبي أي أخي. 
“.عدم ثبوت المقرّ له من ذلك الغيرء بأن لم يصدقه أبوه عندما قال هذا ابن أبي» أو لم يصدقه الورثة. 
.٤‏ أن يموت المقرٌ على إقراره. 

المرتبة التاسعة: الموصى له بجميع المال إذا عدم من تقدم ذكرهم» يبدأ بتنفيذ وصيته فيما زاد على 
الثلث» أوبجميع المال وقد سبق بيان هذه المسألة(). 

المرتبة العاشرة: بيت المال: وهو مكان يوضع فيه المال ليصرفه في مصارفه الشرعية» وأنّ ما يوضع 
فيه على سبيل المصلحة؛ وليس على سبيل الإرث(". 


ثالثاً: مذهب الحنابلة: 

إضافة إلى المراتب السابقة التي اتفق عليها العلماء تأتي المراتب الآتية على الصحيح عند علماء 
الحنابلة: 

الردّ على ذوي الفروض ما عدا الزوجين» ثمَّ يكون المال لذوي الأرحام في حالة انعدام صاحب 
الفرض والعصبة» ثمَّ المال يكون للموصى له بما زاد على الثلثء ثمَّ المال لبيت مال المسلمين وأنّ ما 
يوضع فيه مصلحة؛ لا على سبيل الإرث(. 


)١(‏ اتفق العلماء على أنه إن ثبت نسب المقر له بإحدى طرق الإثبات فإته يرث في المرتبة التي يثبت له» وأمّا إن لم 
يثبت نسب المقرٌ له فقد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّه لا يرث وليس له مرتبة في 
الميراث» وذهب الحنفية إلى أنّه يرث بالشروط والمرتبة التي ذكرنا.ينظر:شرح السراجية للجرجاني :ص ١٠ء‏ وشرح 
الأرجوزة التلمسانية للمغيلي :ص۳۹۸ المهذب للشيرازي:5/5١7؛‏ كشاف القناع للبهوتي:487/54» الأحوال الشخصية 
للکبیسي:۱۸۱/۲. 

(۲) ينظر صفحة(717١)‏ من هذه الرسالة. 

(۳) ينظر: شرح السراجية للجرجاني: ص"»؛ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا: ”5/7 .١57‏ 

)٤(‏ ينظر: التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني: ص۲۷١و‏ ١١٠١ء ٠٤۹‏ والمغني لابن قدامة: 185/5» والإنصاف 
للمرداوي: ۷/١٠٠۳و ٠١ ٤‏ والروض المربع للبهوتي: .1/٣‏ 
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رابعاً: مذهب الزيدية: 

إضافة إلى المراتب السابقة تأتي الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين» ثمَّ يكون المال لذوي 
الأرحام في حالة انعدام صاحب الفرض والعصبةء ثمَّ لمولى المولاة» ثم لذوي أرحام العتيق» ثمَّ المال 
لبيك مال السلمتن ا 


خامساً: مذهب الإباضية: 

ذهب أكثر الإباضية إلى أنّ المولى المعتق لا يرث من مال عتيقه شيئاًء فعلى رأيهم يأتي بعد 
أصحاب الفروض والعصبات» الردّ على أصحاب الفروض إلا على الزوجين» ثمَّ المال يكون لذوي 
الأرحام وهم أولى من بيت المال عندهمء ثمَّ الرة على الزوج أو الزوجة عند عدم الوارث غيرهماء فإن لم 
يكن للميت وارث ولا عاصب فماله لفقراء المسلمينء أو لبيت المال حيازة لا إرثاًء أمَا المولى المعتّق إن 
لم يخلف أحداً من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام فماله يقسم على جنسه من المسلمين!") 


سادساً: مذهب الإمامية: 

يختلف ترتيب الإمامية عن غيرهم فالمال لأصحاب الفروض» ثمّ لقرابة الميت» دون التعصيب؛ لان 
التعصيب عندهم باطل» وينقسم القرابة إلى المراتب الآتية: 

المرتبة الأولى: الأبوان» والولد وان نزل. 

المرتبة الثانية: الأخوة وأولادهم وان نزلواء والأجداد وإن علوا. 

المرتبة الثالثة: الأخوال والأعمام» حيث جعلوا مرتبة الأخوال مساوية للأعمام ويرثون معهمء ولا شيء 
لأصحاب المرتبة المتأخرة مع وجود أحد المرتبة المتقدمة. 

ثمٌ إن زادت التركة على قدر السهام» ولم يكن له ذو نسب رد عليهم على قدر السهام» ما عدا 
الزوجين» ثمَّ المال للمولى المعتق عند عدم وجود وارث آخر ولا يأخذ عند وجود ذوي الفروض والأنساب 
إلا الزوج والزوجةء ثمّ يكون المال لولاء ضامن الجريرة» ثم الردَ على الزوج عند عدم وجود الوارث» فإن 
عدموا كان الإمام وارث من لا وارث له إن كان موجوداً ويصنع بالمال ما يشاءء وان كان غائباً» يحفظ له 
الميراث حتى يظهرء ومنهم من قال يقسم على الفقراء والمساكين() 


1 : البحر الزخار للمرتضى: 2775/5 «(Too «(ToY‏ ره „o۹‏ 
ينظر: : شرح كتاب النيل وشفاء العليل لأطفيش (طبعة دار الفتح): cO T/7‏ » 
وذهب بعض الإمامية إلى أنّ الرد يكون على الزوجة عند غيبة الإمام. من لا يحضره الفقيه للقمي ل" 


: المبسوط للطوسي AFT (Ve »1۹/ ٤:‏ وشرائع الإسلام للحلي ۰۲/٤:‏ لكت TTT‏ . 


) ينظر 
(١‏ 
١‏ 


٤ 


) 
) 
() 
ينظو‎ )٤( 
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أسباب الميراث ومراتبها في القانون: 

نصت المادة(87/ب) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أسباب الميراث: (أسباب الإرث 
اثنان هما: القرابة والنكاح الصحيح)'ء ولم يذكر القانون الولاء» ولم يعد من أسباب الميراث؛ لأنّ هذا 
النوع لا وجود له في زماننا هذاء فاغفل عنه المشرع العراقي(). 

وفصل في المادة (۸۸) أصناف الورثة وترتيبهم وجاء فيها: 

(المستحقون للتركة هم الأصناف التالية: 

١.الوارثون‏ بالقرابة والنكاح الصحيح. 

لمق له الست 

۳.الموصى له بجميع المال. 

.)( .بيت المال)‎ ٤ 

تبين من القانون أنّ مراتب استحقاق الوارث للتركة على ما يأتي: 

المرتبة الأولى: أصحاب الفروض. 

المرتية الكانيةٌ: العضية بنفسة من النسب: 

المرتبة الثالثة: ذو الأرحام . 

المرتبة الرابعة: المقر له بالنسب. 

المرتبة الخامسة: الموصى له بجميع المال. 

المرتبة السادسة: بيت الماك ). 

لم يأخذ القانون العراقي بمذهب معينء بل وافق مذهب الحنفية في هذه المراتب إلا في مسألة الردّ 
والولاء سواء كان ولاء العتاقة أو الموالاة فإنّ الحنفية يعدونها من أسباب الميراث» وخالفهم القانون واستبعد 
المولى المعتق» ومولى الموالاة عن الميراث» ولم يذكر الرد. 

أمّا القانون المصري فقد نص المادة(۷) على أسباب الميراث( أسباب الإرث: الزوجية» والقرابة» 
والعصوبة السببيةء ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرضء أو التعصيبء أو بهما معاًء أو بالرحم مع 
مراعاة قواعد الحجب والرد)7"). 

والذي يتبين من القانون المصري أنّ مراتب استحقاق الوارث للتركة على ما يأتي مقدمة بعضها على 


بعص : 


.45 قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)» رقم /۱۸۸ لسنة ۹٥۱۹م: ص‎ )١( 

(۲) فقه المواريث لدريان: "51/١‏ ؟7/ره575. 

(۳) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)» رقم /۱۸۸ لسنة 959١م:‏ ص٠‏ 5. 

.۸۲ ينظر: الأحوال الشخصية للكبيسي:5/7١٠. وأحكام الميراث والوصية للزلمي: ص‎ )٤( 
.)۷( قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 95417 ١م: المادة‎ )5( 


١55 


المرتبة الأولى: الإرث بالفرض» ويشمل: أصحاب الفروض» والزوج والزوجة. 

المرتبة الثانية: الرّد على غير الزوجة والزوجة» إذا لم تستغرق الفروض التركة» ولم توجد عصبة من 
اننب 

المرتبة الثالثة: الإرث بالتعصيب. 

المرتبة الرابعة: إرث ذوي الأرحام؛ وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض» والعصبة من النسب. 

المرتبة الخامسة: العصوبة السببية» ويشمل مولى المعتق» دون مولى الموالاة. 

المرتبة السادسة: المقر له بالنسب. 

المرتبة السابعة: ما أوصى به فيما زاد على ثلث التركة. 

المرتبة الثامنة: الخزانة العامة للدولة؛ إذا لم يوجد أحد من المراتب المتقدمة'. 

تبين أنّ المشرع المصري قد أخذ بالمذهب الحنفي في أسباب الميراث وترتيبهاء ولم يخالفهم إلا في 
تقديم ذوي الأرحام على المولى المعتق» واستبعاد مولى الموالاة من بين الورثة. 

أمّا القانون العربي الموحد فقد نص على ما يلي:( من أسباب الإرث الزوجية والقرابة) . 

ومراتب استحقاق التركة تكون كالآتي» ومقدمة بعضها على بعض: 

المرتبة الأولى: الإرث بالفرض» ويشمل: أصحاب الفروض» والزوج والزوجة. 

المرتبة الثانية: الرّد في حالة عدم وجود أصحاب الفروضء أو العصبة. 

لر اة :اة من هة التب 

المرتبة الرابعة: إرث ذوي الأرحام. 

المرتبة الخامسة: المقر له بالنسب إذا لم يثب الإقرارء ولم يرجع عنه»ء استحقّ المقر له التركة إذا لم 
يكن قنة وزارت 

وما أشكل من هذه المراتب وكيفية ترتيبها وتوزيع التركة على أصحابها يرجع إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية:الأكثر ملائمة 'لتصوصن هذه القرانين. 


)١(‏ ينظر: قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 1547 ١م:‏ من المادة (4) إلى المادة »)4١(‏ والوسيط في شرح القانون 
المدني الجديد للسنهوري: »8١/4‏ وفقه المواريث لدريان: ٠٠١/١‏ . 

(۲) وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: المادة(١١5).‏ 

(۳) ينظر: وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: من المادة(۲۳۸) إلى المادة ۲۸۱: ص781-99. 

)٤(‏ ينظر: قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)ء رقم ١84/‏ لسنة 154 ١م‏ وتعديلاته: المادة(١)»‏ الفقرة(؟)» ووثيقة 
الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: المادة(۲۸7)ء والوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: 
0/1 





المبحث النساندي 


موانسح الميراث 
فيه تمهيد في تعريف المانع و ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: القتتئل 
المطلب الثاني : اختلاف الدين 


المطلب الثالث: ما يتعلق بموانع المبراث 





تمهيد في تعريف المائع: 
المانع لغة: من المنع» وهو أن تَحُول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده» وهو خلاف الإعطاء("). 


المانع اصطلاحاً: هو ما ينتفي لأجله الحكم عن شخص لمعنى فيه بعد قيام سببها"). 
موانع الميراث في الشريعة الإسلامية هي (الرق» والقتل» واختلاف الدين)(. 


الرّق: 

لغة: (الرّق) من الملك وهو العبودية» و(الرّق) ما يكتب فيه وهو جلد رقيق» و(الرقيق) المملوك» 
فعيل بمعنى مفعول» وقد يطلق على الجماعة» وهو ضد الغليظ والتخين( 

الرّق اصطلاحاً:(عجز حكميء شرع في الأصل جزاءً عن الكفر)» ومعنى العجز الحكمي أنّه لا يملك 
ما يملكه الحرء وأما أته حكمي؛ لأنه قد يكون أقوى من الحرّ حا(“ 

وجاء تعريف الرّق قانونياً: (هو تملك الإنسان للإنسان)7). 

اتفق الفقهاء على أن الرّق من موانع الإرثء وأنّ الرقيق لا يأخذ من الإرث شيئاً؛ لأنه ينافي أهلية 
الملك؛ وأنّ ما في يده ملك لمولاه» فلو ورثه أقاربه لدفع المال الذي أخذه لسيده للأجنبي بلا سبب» وهذا 
باطل إجماعا!". 

وقد اكتفيت بتعريف الرق» ونقل الاتفاق على منعه من غير تفصيل في أنواع الرّقء ولكل مانع مما 
بقى سيفرد الباحث بمطلب مستقل. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 77/5» لسان العرب لابن منظور: ٤١/١۳١٠ء‏ مادة (منع). 

)١(‏ ينظر: رد المحتار لابن عابدين: 7/5" وشرح الأرجوزة التلمسانية للمغيلي: ص؟77. 

(۳) هناك موانع أخرى للميراث قد اختلف فيها الفقهاء كونها موانع أو لاء وقد اكتفى الباحث بذكر هذه الثلاثة؛ لأنَّ ابن 
العربي قد بين رأيه فيهاء وللمزيد ينظر: شرح السراجية للجرجاني: ص8١»‏ وشرح الأرجوزة التلمسانية للمغيلي: 
ص 57”7. ومغني المحتاج للشربيني: ٤/١‏ وكشاف القناع للبهوتي: ٠٠٠٥/٤‏ والبحر الزخار للمرتضى: ©/2,3””17 
شرح كتاب النيل لأطفيش: ٠۳۹/٠١‏ والمبسوط للطوسي: 9/5"؛ وفقه المواريث لدريان: 75/١‏ ؟ومابعدهاء وأسباب 
الميراث وموانعه في الفقه الإسلامي وهى رسالة ماجستير من إعداد: جاسم زاهد قرانفيل»كلية الشريعة» جامعة أم 
القرى-السعودية (5٠5١ه‏ - ۱۹۸۲م): ص ؛ ١5‏ وما بعدها. 

)٤‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 77/7"؛ ومختار الصحاح للرازي: ص۳١۲‏ » مادة(رقق). 

0 للجرجاني: ص ١85‏ شرح كتاب النيل لأطفیش (ط. دار الفتح): .7”59/1١51‏ 

( 

) ر 


50 لابن قدامة: ۲۲۹/١‏ وشرح السراجية للجرجاني :ص۱۸ والبحر الزخار للمرتضى:°/۸٦۳»‏ و الأحكام 
الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا: 55/8/79 .١‏ 


۷ 


) 
) 
) 
) 


1۹ 


المطلب الأول: القتتل 
القتل لغة: من قتلء يقثل؛ قتلاًء و(القتل) يدل على إذلال وإماتة» ويقال: رجل قتيل؛ أي مقتول؛ 
وامرأة قتيل» أي مقتولة("). 

القتل اصطلاحاً: هو فعل يحصل به زهوق الروح(". 
وينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ العمد: هو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا. 

أو هو أن يتعمد شخص ضرب آخر بشيء لا تطيقه البثية غالباً. 
. شبه العمد: هو أن يتعمد شخص ضرب آخر بشيء تطيقه البثية غالباً. 

أو هو قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالباً. 
۳. الخطأ: هو أن يقتل شخص آخر من غير قصد الفعل» بأن زلق فسقط على غيره فمات. 

أو قصد الفعل ولم يقصد الشخصء بأن رمى صيداً فأصاب رجلا7). 

اختلف الفقهاء في القاتل هل يرث مِنْ تركة مقتوله أم لا ؟ وأنّ القتل من موانع الإرث اختلفوا فيه 


على خمسة مذاهب: 


المذهب الأول: لا يرث القاتل مطلقاًء عمداً كان القتل أو خطأء روي ذلك عن عمر (4))ء وهو 
الصحيح من مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد» واليه ذهب الإباضيةء وهو اختيار القاضي أبي بكر 
بن العربي("). 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس:55/5» لسان العرب لابن منظور: 57/١7‏ مادة(قتل). 

(۲) ينظر: التعريفات للجرجاني: ص77: روضة الطالبين للنووي: ۳/۹٠ء‏ كشاف القناع للبهوتي: 5/5 .5٠‏ 

(؟)ينظر: المنهاج للنووي وشرحه مغني المحتاج للشربيني: 27/5 والمبدع لابن مفلح: 5٠/8‏ 7» وأنيس المؤمنين للقونوي: 
0/0 والأحكام الشرعية لقدري باشا: 50/7 .2»١5‏ 

(؟)الاستذكار لابن عبد البر: 5١/8‏ ١كء‏ البيان للعمراني: 72/9. 

(5) المهذب للشيرازي: ۸٠/٤‏ روضة الطالبين للنووي:٠/۳۲»‏ المغني لابن قدامة: 755/5 شرح كتاب النيل لأطفيش (ط. 
دار الفتح): .٠٥۲/۱۳‏ 

(1) ذكر القاضي ابن العربي في كتابه أحكام القرآن حرمان القاتل من الميراث مطلقاً من غير تفصيل وقال: ( استحل ما 
لا يحل له فحرمه كالقاتل في حرمان الميراث)» وقال: (كما قضينا بحرمان القاتل من الميراث)» ولكن فصل في كتابه 
عارضة الأحوذي بين قتل العمد والخطأ ورد على قول إمامه مالك أنّ قاتل الخطأ يرث» وقال: ( اتفق العلماء على أنّ 
القاتل لا يرث إذا كان القتل عمداً» لأنّ القتل منع الموالاة» وأورث التهمة في أن يتعجل الوارث ما لم يكن آن بعد له 
وقال مالك: يرث من الخطأ إلا من الدية» ومن يدري أنه خطأء وظاهر القتل قد وقع» وباطنه قد أشكلء والتهمة تتطرق 
إليهء لكن القصاص سقط بالشبهة) : أحكام القرآن: 54/١‏ 7, ۷۲ء »4٠١‏ عارضة الأحوذي: 195/8. 


NO 


المذهب الثاني: كل قتلٍ لا مأثم فيه ولا تهمة لا يمنع من الميراث» كقتل الصبي والمجنون وحافر 
البئر والساقط على إنسان بغير اختياره» والذي يمنع الميراث ما يوجب القصاصء أو الكفارةء أو الإثم؛ 
واليه ذهب الحنفية» وقول عند الشافعية(. 


المذهب الثالث: يرث القاتل من مال المقتول» إن قتل بحق كالقتل قصاصاًء أوحداًء أو دفاعاً عن 
نفسه؛ ولا يرث إن قتل بغير حق وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة» وهو قول بعض الشافعية واليه 
ذهب الحقايلة", 

المذهب الرابع: لا يرث القاتل من مقتوله شيئاً إن كان القتل عمداًء ويرث المال دون الدية إن كان 
القتل خطأء واليه ذهب الأوزاعيء والمالكيةء والزيديةء والإمامية(). 

وروي عن الحسن البصري وابن سيرين إلى أنّ قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعاً!). 

المذهب الخامس: أن القتل لا يكون مانعاً من الإرث مطلقاً» روي ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعيد 
بن الجبير» والخوارج» واليه ذهب الظاهرية. 


الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول والثاني والثالث ومناقشتها: استدل أصحاب المذاهب المذكورة بما يأتي ولكن 
بتعاليل مختلفة : 

.١‏ ما روي عن أبي هُرَيْرَة(4) عن النبي (#)قال: ((القَاتِل لا يَرث)) ء وما روي عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أنَّ رسول الله(#)قال: ((ليسَ لقائلٍِ شيء فإنْ لم يَكنْ له وارث يرثه قرب الناس إليه ولا 
يَرِتْ القاتل شيئاً))7". 


. 6١/5 شرح السراجية للجرجاني: ص8 1.» المهذب للشيرازي:‎ ۳۹٠١/۸ التجريد للقدوري:‎ )١ 

؟) البيان للعمراني: ٠۲٠/۹‏ المغني لابن قدامة: 545/5 5» زاد المستقنع للجحاوي:ص .١7١‏ 

"') الاستذكار :۸/١٤١ء‏ شرح الأرجوزة التلمسانية:ص 75 5, البحر الزخار »٦۷/٠:‏ المبسوط للطوسي: .۸٠/٤‏ 

5) الحاوي الكبير للماوردي: ۸١/۸‏ الاستذكار لابن عبد البر: 57/5731 5. 

©) بداية المجتهد:ص۷۳۷» المغني لابن قدامة:5/5 5 ”. المحلى:۹/٦٠٠»‏ ٩۹١٤ء‏ أحكام الميراث للزلمي:دص١7.‏ 

)٦‏ أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الفرائض» باب القاتل لا يرث: 887/7»: رقم الحديث(5555)» والترمذي في سننهء 
كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل» وقال هذا الحديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه: 
5 د رقم الحديث(۹١٠۲)»‏ والدار قطني في سننه»ء كتاب الفرائض والسيرء وقال: حديث ضعيف: ٩٦/٤‏ رقم 
الحديث(65)؛ وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير: .۸٥/٣‏ 

(۷) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الديات باب ديات الأعضاء: ۱۸۹/٤‏ رقم الحديث(٤١١٠)»‏ والنسائي في السنن 

الكبرى» كتاب الفرائض» باب توريث القاتل: 79/5 رقم الحديث(1778)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» 

باب لا يرث القاتل شيء وقال: وله شواهد تقويه: »37١/5‏ رقم الحديث(١7١٠١٠١).‏ الحديث حسن بشواهده كما قال 

البيهقي» ويصح الاحتجاج بهء وكذلك حسنه الصنعاني» ينظر: سبل السلام: ٠١١/۳‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


١١ 





وجه الدلالة عند الشافعية ومن معهم: 

أن هذه النصوص قد دلت على أن القائل لا يرث» ولا تفرق بين قتل العمد والخطأء والبالغ والصغير» 
والمضمون وغير المضمون!". 

ووجه الدلالة عند الحنفية ومن معهم: 

حرمان الإرث جزاء للجريمةء ولا عقوبة في القتل الواجب أو الجائزء كقتل الصبي أو المجنون وارثهء 
أو قتل الإمام الباغي» ومن تسبب في القتل بحفر بئرء فإنّه لا تهمة فيه» ولا يقع عليهم إثم» فليس عليهم 
ضمان ولا عقوبة("). 

ووجه الدلالة عند الحنابلة ومن معهم: 

خصص من عموم الأحاديث القتل الذي لا يضمنء لأنه لو لم نخصص لمنع إقامة الحدود الواجبةء 
واستيفاء الحقوق المشروعة خوفاً من الحرمان من الميراث» فالقتل المانع هو الذي تضمن قصاصاً أو 
دية أو كفارةء كقتل العمدء والخطأء وشبه العمدء وقتل الصبي لوارثه» ومن كان سبباً للقتل بوضع حجر 
في طريق» أو حفر بئر في مكان لا يحل له حفرها . 

واعترض على استدلالهم بالأحاديث: بأنه لم يثبت حديث صحيح في حرمان القاتل من الميراث. 

وأجيب: روي هذه الأحاديث مرسلاًء وروي موصولاًء وبكثرة طرقها يقوي بعضها بعضاً). 

وقال ابن عبد البّر:(هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم يستغني 
بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا). 

.١‏ وري أنَّ عمر بن الخطاب(#ه) أعطى دية رجلٍ من بني مدلج إلى أخيه دون أبيه» وكان قد حذف 
ابنه بالسيف فقتله؛ ثم قال عمر (45) سمعت رسول الله(ة) يقول:((ليسّ لِقَاتِلِ شيء)) . 

وجه الدلالة: 

(اشتهرت هذه القصة بين الصحابة(#) ولم ثنكر فكانت إجماعاً) . 


)١(‏ الحاوي الكبير للماوردي: ۸/۸٠‏ البيان للعمراني:75/9. 

(۲) ينظر: التجريد للقدوري:۳۹۳۸/۸» تبيين الحقائق للزيلعي: .۲۹٦/۳‏ 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة: 55/5 7» كشاف القناع للبهوتي: 53557/5. 

. ٤۷۹/۹:مزح ينظر:المحلى لابن‎ )٤( 

(5) ينظر : السنن الكبرى للبيهقي: ٠۲۲١/١‏ وسبل السلام للصنعاني: ٠١١/۳‏ . 

(1) التمهيد لابن عبد البر: ٤۳۷/۲۳‏ . 

(۷) أخرجه مالك في الموطأء كتاب العقول» باب ميراث العقل والتغليظ فيه:٠/۷٦۸»‏ رقم الحديث(551١)»‏ وأحمد في 
مسنده: ٠٤۹/١‏ رقم الحديث(١٤۳).‏ والحديث حسن» ينظر: السنن الكبرى للبيهقي: »37١/5‏ سبل السلام للصنعاني: 
۳/. 

(۸) المغني لابن قدامة: 55/5 7. 
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۳. واستدلوا بالمعقول وقالوا: أنّ القاتل خُرم من الميراث لكي لا يجعل القتل ذريعة إلى استعجال 
الميراث فوجب أن يحرم منه؛ ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته("). 

واعترض: بأته لا دليل على أنَّ من تعجل شيئاً قبل وقته وجب أن يحرم عليه أبداًء واذا طْبّق هذه 
القاعدة وجب عليكم أن من غصب مال موروثه يحرم عليه الميراث أبداً؛ لأته استعجل قبل وقته» وأنّ من 
تطيّب في إحرامه أن يُحرّم عليه الطيب أبدَا وغير ذلك(). 


أدلة المذهب الرابع ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

١.قوله‏ تعالى:#إوَمَن قَتَلَ مُؤْمناً خَطْئَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةَ وَدِيَةٌ صَُلَّمَةَ إلى أَهله4. 

وجه الدلالة: 

أنَّ الله جعل لمن قتل خطأ كفارة» ومن كفّر عنه لا عقوبة عليه فلا يعاقب بالحرمان من الميراث» 
ولا يرث من الدية ؛ لأنها محمولة عنهء ويستحيل أن تحمل عنه إليه. 

واعترض على استلالهم: بأنَ من حرم من الدية يحرم مز الما اتل ال و ها تكس ل: الدحة عند 
إليه قد يقع وصورته» لو أن أحد الأخوين قتل أباه خطأ ورثه الابن الذي لم يقتل» فلو مات الأخ الوارث 
لورثه الأخ القاتل» وورث الدية فهذا تحمل عنه إليه(“. 

۲. ما روى عبد الله بن عمرو(:) أن رسول الله (ي) قام يوم فتح مكة فقال: ((لا يتوارث أهل ملتين 
والمرأة ترث من دية زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل 
أحدهما صاحبه عمدا لم ترث من ديته وماله شيئا وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم ترث من 
ديته)) 00 

واعترض: بأنّ الحديث ضعيف» ولو صح لحمل على ما استحقه من دين أو صداق7". 


أدلة المذهب الخامس ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بعموم آية 5 حيث تتاولت 
القاتل» ولا يخرج من عمومها إلا بدليل صحيح» ولم يصح شيء في عدم توريث القاتل () 


.٠١١/۸ التجريد للقدوري:37//8"؛, المهذب للشيرازي:5/١8» المغني لابن قدامة:‎ : ١ 
. ينظر :المحلى لابن حزم:579/9‎ 
۹۲ سورة ة النساء من الآية:‎ 


ا 
؟) يذ 
( 
) التمهيد لابن عبد البر ٤٤١/۲٣:‏ . 
( 
( 


1 
3 
5) البيان للعمراني: ٠٠٥/۹‏ المغني لابن قدامة: 55/5 7. 

)٦‏ أخرجه الدار قطني في سننه» كتاب الفرائض والسير: 77/4؛ رقم الحديث(١١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
الفرائض» باب من قال: يرث قاتل الخطأ من المالء ولا يورث من الدية: 571/5.: رقم الحديث(73١١١)»‏ وقال ابن 
الجوزي: الحديث ضعيفء التحقيق في أحاديث الخلاف:۲/١٤۲.‏ 

(۷) الحاوي الكبير للماوردي: .۸٥/۸‏ 

(۸) ينظر : المحلى لابن حزم:571/3» والمغني لابن قدامة: ٠٤٤/٦‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


or 


قال ابن قدامة: (ولا تعويل على هذا القول لشذوذه» وقيام الدليل على خلافه) . 


الترجيح: 

والذي يبدو لي من خلال عرض الأدلة ومناقشتها أنّ المذهب الأول هو الراجح وذلك للأسباب الآتية: 

.١‏ لما ورد من أحاديث الرسول() في تحريم القاتل من الميراث» وإن لم تثبت هذه الأحاديث بطرق 
صحيحة» ولكن تلقتها الأمة بالقبول. 

۲. ولما صحّ عن عمر(#ه) أنه لم يعط الميراث للقاتل» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة(). 

۳. ولكي لا يتخذ القتل وسيلة للاستعجال في الوصول إلى الميراث. 

4. ولا يجوز أن نفرق بين قتل العمد وغيره» لأنته لم يثبت عن الرسول(5) أنه فرّق بين قتل العمد 
وغيره» وجاءت الأحاديث مطلقة» فلا حاجة إلى إخراج قتل الخطأ وغيره من دلالة العموم» والله تعالى 


أعلم. 
المطلب الثاني : اختلاف الدين 


أجمع العلماء على أنّ الكافر لا يرث من المسلم على الإطلاق!"!"أووقع الخلاف بينهم في إرث 
المسلم من الكافر على مذهبين: 


المذهب الأول: المسلم لا يرث الكافر مطلقاًء وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» وإليه 
ذهب الحنفية» والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة» والظاهرية» والزيدية» والإباضية/)ء وهو اختيار القاضي 
أبي بكر بن العربي(. 


.7 55/5 المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) ذهب الحنابلة في صحيح مذهبهم» والإباضية» والإمامية» إلى أن الكافر إذا أسلم بعد موت مورثه المسلم» وقبل قسمة 
التركة» فإنّه يرث منه»ء وخالفوا بذلك جمهور العلماء . ينظر: المغني لابن قدامة:٠/۹٤۲»ء‏ وشرائع الإسلام 
للحلي: 7057/5 وشرح كتاب النيل لأطفيش (ط.دار الفتح): ٠٠٤ 5/١‏ وأسباب الإرث وموانعه لقرانفيل :ص .٠۸۷‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم:١١/57,‏ المغني لابن قدامة:757/5» شرح السراجية للجرجاني:دص١7.‏ 

)٤(‏ المبسوط للسر خسي:٠30/7.‏ القوانين الفقهية لابن جزي: ص ٠۲۹١‏ المهذب للشيرازي: 278/5 المغني لابن قدامة: 
5 المحلى لابن حزم: ٠۳۰٤/۹‏ البحر الزخار للمرتضی:٥/۷٦۳»‏ شرح كتاب النيل لأطفي ش(ط.دار 
الفتح):۳۳۹/۱۳. 

(5) اللفظ الدال على اختياره: ( ثبت في الصحيح المتفق عليه أن النبي (4) قال: ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم)) فخرج من هذا العموم توارث الكفار والمسلمين). أحكام القرآن:٠/۳۷۸»‏ وينظر: أحكام القرآن: »457١/١‏ 
5 والأحكام الصغرى:ص ١۷١١ء‏ والمسالك: 557/5, وعارضة الأحوذي: ١15/8‏ . 
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المذهب الثاني: المسلم يرث من قريبه الكافرء ورد ذلك عن معاذ بن جبلء ومعاوية بن أبي 
سفيان (4#5:)» وبه قال سعيد بن المسيب» والنخعي» ومسروق» وروي عن محمد بن الحنفية» وعلي بن 
الحسين» وإسحاق بن راهويه؛ وإليه ذهب الإمامية!"). 


الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي: 

١.قوله‏ تعالى :إوَالَّذِنَ كَمَرُوأْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء خض إلا تَفْعَلُوهُ نن فثئةٌ في الأزض وَفَسَادٌ گبيڙ 4(. 

وجه الدلالة: 

أن الله سبحانه وتعالى قطع الموالاة بين الكقار والمسلمين» فيحتمل أن يريد به الميراث» ويحتمل أن 
يريد به مطلق الولاية» والإرث فيه معنى الولايةء ففي كلا الحالتين لا يرث المسلم الكافر(). 


۲. ما روى أسامة بن زيْدٍ (#م)أنّ النبي (#5) قال: ((لا يَرِتْ الْصْمْلِمْ الْكَافِرَ ولا يَرِتْ الْكَافِرُ الْصْمْلِمَ)) 
)5( 


۳. ما روى عَمْرِو بن ششُعَيْبِ عن أبيه عن جَدَهِ عبد الله بن عَمْروٍ (ه) قال: قال رسول اللّه(ع):((لآا 
يتوارث ُهل مِلْتْنِ شثى)) . 

وجه الدلالة: 

أن الرسول(45) نفى التوارث بين ملتين مختلفتين» والإسلام والكفر ملتان شتى» فيكون المراد بإحدى 
الملتين الإسلام وبالأخرى الكفرء فواجب أن لا يتوارث المسلم والكافرء وبذلك يكون مؤيداً للحديث الذي 
قبله0). 


)١(‏ شرح النووي على مسلم:١١/57»‏ المحلى لابن حزم: 5/9 :7١‏ سبل السلام للصنعاني: 18/7» شرائع الإسلام للحلي: 
۰/٤‏ جواهر الكلام للنجفي: .٠١/۳۹‏ 

(۲) سورة الأنفال الآية: ۷٣‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي ٠/٠٠:‏ أحكام القرآن لابن العربي .٣ ٤٠/۲:‏ 

»)5785( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ....... : | رقم الحديث‎ )٤( 
.)١5١ ومسلم في صحیحه» كتاب الفرائض» واللفظ له: ۱۲۳۳/۲ء رقم الحديث(5‎ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الفرائض» باب ميراث ذوي الأرحام: ۳/١٠٠ء‏ رقم الحديث(1١751)»‏ والنسائي في 
سننه» كتاب الفرائض» باب سقوط الموارثة بين ملتين: ۸۲/٤‏ رقم الحديث(1۳۸۳)» والترمذي في سننه عن جابر بن 
عبد الله(4)» كتاب الفرائض» باب لا يتوارث أهل ملتين: 5/4 47» رقم الحديث(۸١٠٠۲)»‏ والحاكم في مستدركه عن 
أسامة بن زيد(4)» كتاب التفسيرء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ۰۲۹۲/۲ رقم الحدیث(٤٤۲۹)»‏ 
والحديث حسنء حمتنه ابن الملقن» والألباني» وشعيب الأرنؤوط. ينظر: البدر المنير: 5454/7 7”» وصحيح أبي داود 
للألباني: ۲۲۰/۲» وصحيح ابن حبان بتحقيق الأرنؤوط: 7 ."541/١‏ 

(1) البيان للعمراني:5/9١»‏ فتح الباري لابن حجر:؟١/51.‏ 


١ هه‎ 


أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 


.١‏ ما روى أنّ مُعاذاً قال لما أتي بيهودي وارثة مسلم: سمعت رَبنُولَ اللّهِ(#)يقول: (( إِنّ الإسلامَ 
يزيد ولا يَنْقُصُ)) فَوَرتَ الْمُمئلِه!'). 

وجه الدلالة: 

من أسلم ولا ينقص شيئا من حقه وقد كان مستحقا للإرث من قريبه الكافر قبل أن يسلم» فبأي حق 
وعقوبة يحرم من الميراث بعدما أسلم» فإذا حرم من الميراث صار الإسلام يزيده شرا ). 

واعترض: أن هذا الحديث لا تعلق له بالإرثء والمراد منه هو أنّ الإسلام يفضل ويفوق غيره من 
الأديان» ولا يزال الإسلام يزداد بالفتوحات ولا ينقص(". 


۲. ما روي عن النبي(#5) أنه قال: ((الإسلام يعلو ولا يعلى))(. 
وجه الدلالة: 
(أنّ في الإرث نوع ولاية للوارث على المورث فلعلو حال الإسلام لا تثبت هذه الولاية للكافر على 
المسلم وتثبت للمسلم على الكافر) °. 
واعترض: المراد بالحديث فضل الإسلام لا الميراث» ويكون علو الإسلام بالقهر والحجة والشرف». 
ويكون عاقبة النصر للمسلمين7). 


۳. استدلوا بالقياس على نكاح أهل الكتاب» أي نرث منهم ولا يرثونناء كما يحل لنا أن ننكح منهم» ولا 
يجوز لهم أن ينكحوا مئ . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده: ۲۳۰/١‏ رقم الحديث(58١37)»‏ وأبو داود في سننه»ء كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم 

الكافر: »١77/7*‏ رقم الحديث(۲٠۲۹)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث المرتد: 2754/5 رقم 

الحديث(54 ؟١١)»‏ قال ابن الجوزي: حديث موضوع. وأقرّه الذهبي. ينظر: الموضوعات: للعلامة أبي الفرج ابن 

الجوزي(٠١517-5ه)ت:‏ توفيق حمدان» ط١/دار‏ الكتب العلمية- بيروت(5١15ه-1115م): ٠54/7‏ 5» وتلخيص كتاب 

الموضوعات: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي(58-57177/اه) ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمدء ط١/‏ 

مكتبة الرشد- الریاض(۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م):‏ ص 7”57. 

(۲) المبسوط للسرخسي ٠٠/٠٠:‏ من لا يحضره الفقيه للقمي: 553/5. 

(؟) الحاوي الكبير للماوردي: ٠۷۹/۸‏ فتح الباري لابن حجر »5١1/١7:‏ سبل السلام للصنعاني:19/7. 

(:) علّقه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي ...: ٠٠٥٤/١‏ و أخرجه الدار قطني في سننه» 
كتاب النكاح» باب المهر: ٠٠٠٠/۳‏ رقم الحديث(١۳)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب اللقطة»ء باب ذكر من صار 
مسلماً: ٠٠٠١/١‏ رقم الحديث(975١١)»‏ وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن: فتح الباري: .٠٠٠/۳‏ 

(5) المبسوط للسرخسي ٠/٠:‏ » وينظر: من لا يحضره الفقيه للقمي: .15٠0/5‏ 

(1) شرح النووي على مسلم: ٠٤/١١‏ شرح السراجية للجرجاني: ص٠۲.‏ 

(۷) المغني لابن قدامة: 57/5 7؛ سبل السلام للصنعاني: 1۹/۳. 
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واعترض: بأنّ هذا قياس في معرض النصء إذ صرّح الرسول() في الحديث الصحيح أنه لا يرث 
المسلم الكافرء فلا قياس مع وجود النصء وهو أيضاً قياس مع الفرق» لأنّ العبد ينكح الحرة ولا يرثهاء 
والإرث مبناه على المولاة والنصرةء والنكاح مبناه على التناسل والقضاء الوطر'. 

الترجيح 

والذي يبدو لي من خلال مناقشة وعرض أدلة المذهبين ترجيح مذهب الجمهور؛ لقوة ما استدلوا به. 
ما أدلة المذهب الثاني فضعيفة ومجملة يشمل الميراث وغيره؛ وأمّا أدلة الجمهور فصحيحة ومفسرة»ء والله 
أعلم. 

المطلب الثالث: ما يتعلق بموانع المبراث 

بعد ذكر موانع الميراث» يتفرع منها ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أنّ من لا يرث بسبب الكفر أو القتل أو الرق» يحجب غيره أم لاء وقبل الحديث 
عن اختلاف العلماء فيهاء لا بد من تعريف الحجب: 

الحجب لغة: من حجب يحجبَّة حجْباً وججاباً» وحجبه: أي منعهء وستره» وقيل للستر حجاب: لأنّه 
يمنع المشاهدة» وقيل للبواب حاجب: لأته يمنع الدخول» والأصل في الحجاب: جسم حائل بين 
Ea‏ 


والحجب اصطلاحاً: هو منع شخص معين عن میراثه» إِمَا كلّه أو بعضه» بوجود شخص آخر(). 


أنواع الحجب: 

.١‏ حجب نقصان: وهو حجبٌ عن سهم أكثر إلى سهم أقلء كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى 
الربع. 

؟. حجب حرمان: وهو أن يحجب الشخص عن الميراث بالمرّة» كحجب ابن الأخ بالأخ!؛). 

اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين: 


المذهب الأول: أنّ من لا يرث بسبب الكفر أو الرق أو القتل» لا يحجب أحداًء وهو مذهب جمهور 
والإمامية(. 


. ١/٠۲: ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور ٠/٤٠:‏ المصباح المنير للمقري: ١/١١٠ء‏ مادة(حجب). 

(۳) ينظر: شرح السراجية للجرجاني: ص ۸٤‏ وشرح الأرجوزة التلمسانية:ص »۲۷١‏ وفتح الوهاب للأنصاري: 7/7. 

.57 ٤/٤ شرح السراجية للجرجاني: ص٥۸» شرح الرحبية للمارديني: ص5 ٦ء كشاف القناع للبهوتي:‎ )٤( 

)٥(‏ تبيين الحقائق للزيلعي: ٠۲۳۹/١‏ القوانين الفقهية لابن جزي:ص۲۸۷» الحاوي الكبير: ۸/١٠ء‏ المغني لابن قدامة: 
7/5 البحر الزخار للمرتضى:٠/٠۳۷»‏ المهذب وعين الأدب للمعولي:٠/۷١١ء‏ المبسوط للطوسي: .۸١/٤‏ 


o 





وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي(". 


المذهب الثاني: أن من مُنع من الإرث بهذه الأسبابء فإِنّه يحجب غيره حجب نقصان» لا حجب 
حرمان» فتحجب الأمّ والزوجين بالولد الكافر والقاتل والرقيق» وتحجب الأمّ بالإخوة الذين هم كذلك» ورد 


ذلك عن ابن مسعود(#ه) وبه قال النخعي» وأبوثور» وداود(). 


الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: من خلال مناقشة أدلة المذهب الثاني ستتبين أدلة المذهب الأول: 

.١‏ استدلوا بعموم قوله تعالى:«وَلَكُمْ نطف ما تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إن لَمْ يكن لَهْنَّ وَلَدْ فإن كَانَ لَهُنَّ وَل 
َلَكُمْ الرُبْعْ مما تَرَكْنَ من بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِين بها أؤ دَيْنِ وَلَهْنَّ الرُبْعْ مما تَرَكْتُمْ إن لم يكن لَكُمْ ولد قن كَانَ 
لَكُمْ ولذ فلَهْنّ النّمْنُ مما تَرَكْتُم مّن بَعْد وَصِيّة ثوصون بها أ دَيْنِ74". 

وجه الدلالة: 

في هذه الآية عند ابن مسعود(#ه) ومن معه: أنّ عدم إرث الأولاد والإخوة لا يمنع حجبهم» ولم يفرق 
الآية بين الولد الكافر والمسلء(. 


واعترض على هذا الاستدلال: بأنَ هذه الآيات ليست على إطلاقها؛ لأنّ الله أثبت للأولاد ميراثاًء ثمّ 
ذكر حجب النقصانء وأنّ قوله تعالى:لإقإن كَانَ لَهْنَّ وَلَدْ لم يدخل فيه الكفارء لأنّ وجود الابن الكافر 
كعدمه في باب الإرث» وفي الحجب كذلك وهو كالميت7). 


۲. واستدلوا بالقياس على الإخوة مع الأبوين» فإِنّهم يحجبون الأمَ من الثلث إلى السدس ولا يرثون!"). 


)١(‏ اللفظ الدال على اختياره: (لا يرث كافر مسلما ولا يحجبه» وقال ابن مسعود: هو وإن كان لا يرث فإنه يحجب» وهذا 
ضعيف فإن المذكور قوله تعالى: ولِأَبَوَيْم4 (النساء: )١١‏ هو المذكور في قوله تعالى:ا إن كَانَ لَه وَلَدَ 6» (النساء: 
)١‏ فكما أن قوله تعالى:#وَلِأبَوَيْه#لم يدخل فيه الكفار كذلك قوله تعالى:# إن كَانَ لَه وَلَدْ 4 لا يدخل فيه الكافر» 
تحقيقه أن الشريعة جعلته في باب الإرث وإن كان موجودا كالمعدوم كذلك في باب الحجب فإنه أحد حكمي الميراث 
فلا يؤثر فيه الكافر أو لا يتعلق بالكافر أصله الميراثء والتعليل بالحجب معضد لهذه الأقسام في الأبواب). أحكام 
القرآن: ۳۷۸/١‏ وينظر: الأحكام الصغرى: ص7١١.‏ 

(۲) الحاوي الكبير للماوردي: 40/۸ بداية المجتهد لابن رشد: ص7777, المغني لابن قدامة: 751//6. 

(۳) سورة النساء من الآية: ٠١‏ 

.751//5 أحكام القرآن للجصاص: /١٠ء المغني لابن قدامة:‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: ٠۳۷۸/١‏ تبيين الحقائق للزيلعي: 759/5. 

(5) المغني لابن قدامة: 751//5. 
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واعترض: أنهم يختلفون مع الإخوةء لأنّ الأب لو لم يكن موجوداً لورثوا مع الأمّء بخلاف الأولاد أو 
الإخوة الكفار» فإنّهم لا يرثون أبداًء فبان الفرق وبطل القياس7"). 


الترجيح: 
من خلال المناقشة تبين لي ترجيح ما ذهب إليه جمهور العلماءء والله أعلم. 


المسألة الثانية: ميراث المرتد: 

المرتد لغة: من رذ يّرذه ردّاء و رِدَة ومردوداء ومَرَدَاء أي منعه وصرفه؛ ورددت إليه جوابه: أي 
رجعت وأرسلت منه؛ ورد عليه الشيء: إذا لم يقبله» وإذا خطأه؛ وارد الشخص: رد نفسه إلى الكفر(). 

والمرتد اصطلاحاً: (هو الرجوع من الدّين الحقّ إلى الباطل) ء وعرّفه ابن العربي بأنّه: ( هو الذي 
جرى بالكفر لسانه مخبرا عما انشرح به من الكفر صدره) ). 

اتفق العلماء على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه» واتفقوا على أنّه لا يرث 
من غيره مسلماً كان غيره أو كافراًء واختلفوا في إرث غيره منه إذا مات المرتد أو قتل بسبب ردّته على 


أربعة مذاهب: 


المذهب الأول: أنّ ماله يكون لبيت مال المسلمين فيئاًء ورد ذلك عن ابن عباس(#:)» وبه قال ابن 
أبي ليلى» واليه ذهب المالكيةء والشافعيةء والصحيح عند الحنابلةء وهو مذهب الإباضيةء وهو اختيار 
القاضي ابن العربي(". 

المذهب الثاني: أنّ ماله لورثته من المسلمين» وبه قال أبو بكرء وعلي» وابن مسعود()» والأوزاعي» 
ومحمد وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة» وهو رواية عن أحمدء وبه قال الزيدية» والإمامية0). 


. 50/8 الحاوي الكبير للماوردي:‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح للرازي: ص8””, المصباح المنير للمقري: 5/١‏ 37, مادة(ردد). 

(۳) أنيس الفقهاء للقونوي: ص۸۷٠‏ . 

.٠٠١/۳ أحكام القرآن:‎ )٤( 

(5) الإجماع لابن المنذر:ص ۳١٠١ء‏ إجماع الأئمة الأربعة لابن هبيرة: ٠٤٤/١‏ المغني لابن قدامة: ٦/١٠٠ء‏ شرح النووي 


على مسلم: 5/١١‏ 5. 
(٦)‏ الاستذكار لابن عبد البر:ه/755, البيان للعمراني: ۸/۹ المغني لابن قدامة: |۰ شرح كتاب النيل 
لأطفيش (ط.دار الفتح):٩۱/٤٤٠.‏ 


(۷) لم يذكر ابن العربي رأيه في ميراث المرتد صراحة في كتابه أحكام القرآن» ولكن صرح برأيه في كتابه المسالك: 
5, وقال: (أنَ ميراثه-أي المرتد- للمسلمين لأنّ دمه كان مباحاًء وهذا هو الصحيح للحديث المتقدم» ويه أقول)» 
وقد أثبتنا رأيه هنا لعلاقته المباشرة بالموضوع. 

(۸) المبسوط للسرخسي: ۳۸/٠١‏ المغني لابن قدامة: ٠۲١/١‏ البحر الزخار للمرتضى: ٠۳1۹/١‏ المبسوط للطوسي: 
15 وينظر : المسالك لابن العربي: ٠١٦١/١‏ والبيان للعمراني:8/39١»‏ وبداية المجتهد لابن رشد: ص١"/ا.‏ 
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المذهب الثالث: أنّ ما اكتسبه قبل الردّة يكون لورثته من المسلمين» وما اكتسبه بعد الردّة يكون فيئاء 


وبه قال أبو حنيفة» وسفيان الثوري» واسحاق بن راهويه!"). 


المذهب الرابع: أنّ ماله لورثته من أهل الملة التي انتقل إليهاء وبه قال علقمة» وقتادة» وهو رواية عن 
أحمدء وإليه ذهب الظاهرية: إلا أتهم قالوا: أنَ ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى 
الإسلام أو مات مرتدَاًء وأنّ ما لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرنداً فلورتته من الكفار7). 

الأدنّة ومناقشتها: 

أدنّة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب المذهب الأول بما روى أسامة بن زيْدٍ رضي الله 
عنهما أَنَّ النبي () قال: ((لا يَرِتْ الْصْمْلِمْ الْكَافِرَ ولا يَرتْ الْكَافِرُ الْمْسْلِمًَ)) ١‏ وما روى عبد الله بن 
عفرو قال: قال رسول اللَّهِ(ة):((لا يتارت اَهَل مين تتّى)) (). 

وجه الدلالة في الحديثين: 

أنّ المرتد يدخل في عموم الكافر» ولم يخصص منه» بدليل قوله تعالى:(إإنّ الّذِينَ آمَنُوأ كُمّ كَفَرُوا م 
آمَنُواً ثم كَفَرُواً ثم ازْدَادُواً كُفراً لَمْ يَكّن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ متبيلآً204» فدلٌ أته كالكافر الأصلي(". 

واعترض: بأنّ الكفر الذي يمنع الميراث هو الكفر المضاف إلى الملةء وذلك لا يكون إلا في الكافر 
الأصليء والمرتد لا ملة له فلم يمنع من الميراث؛ وذلك بدلالة الحديث الثاني/"). 


أدنّة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
.١‏ قوله تعالى: #يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَولأدِكُمْ ِلذكَرٍ مل حَظ الأنتييْن)!". 
وجه الدلالة: 


ظاهر هذه الآية يدل على أنْ ميراث المرتد لورثته من المسلمين؛ لأنّه لم يفرق بين الميت المرتد وغيره(' . 


)۱( المبسوط للسرخسي : TNT‏ شرح السراجية للجرجاني:ص ١‏ 2.5 المحلى لابن حزم: 27٠5/9‏ المغني لابن قدامة: 
|. 


2 


.)١55(ةحفص أخرجه البخاري ومسلم» تقدم تخريجه في‎ )٤ 


ع 


6) أحكام القرآن للجصاص: 8/7", التجريد للقدوري: .۳۹٦۱/۸‏ 


(0 

() 

(٤( 

(°) 

(1) سورة النساء الآية: ٠١١‏ 
)۷( 

(۸) 

(1) 

) 
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واعترض على استدلالهم بالآية: أتها عامّه يخصصها الأحاديث المتقدمة لكي لا يرثه المسله'. 


؟. ما روي عن علي(#د) أنه أتى بمستورد العجلي وقد ارت فعرض عليه الإسلام فأبى قال فقتله 
وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين7". 

وبما روي عن زيد بن ثابت(خ4) أنه قال: أرسلني أبو بكر الصديق(ه) إلى أهل الرّدة لأقسم أموالهم 
بين ورثتهم المسلمين7). 

وجه الدلالة فيهما: هذا ما ورد عن الصحابة ولم يعرف لهم مخالف(. 

واعترض: بأنّ هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام إن رأى في ذلك مصلحة. لأنَّ الإمام يملك التصرف في 
أموال بيت المال برأيه؛ فما وقع من الإمامين أبي بكرء وعلي (#:)يجوز أن يكون تمليكاً ابتداءً لا 
میراث(. 
أمَا وجه أبي حنيفة ومن معه فيما خالفوا أصحاب هذا المذهبء في التفريق بين كسب المرتد قبل 
الردة وبعدهاء فهي أنّ الردة سبب الموت» فما اكتسبه قبل الردة يكون ميراثاً لورثته» وذلك من قبيل توريث 
المسلم من المسلمء وأمّا ما اكتسب بعد الردة» يكون في حال إباحة الدم» فهو ككسب الكافر الحربيء وإذا 
قلنا بتوريث المسلم منهء يكون من قبيل ميراث المسلم من الكافر وهذا لا يجوزء ويكون ماله فيئاً 
ال 


أدنّة المذهب الرابع ومناقشتها: استدلَ أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى:(وَالَذينَ كَفْرُواً بَعْضُيهُمْ 
َوْلِيَاء خض إلا تفعلُوهُ تكن فثتةٌ في الأزض وَقَمَادٌ كَبيرٌ)1". 
وجه الدلالة: 


لا فرق بين المرتد وغيره من أهل الحرب» لذا يكون ماله لورثته الكفارء وأمّا آيات المواريث العامة 
فهي للمسلمين والكفار فلا يخرج عن حكمها إلا ما أخرجه نص سنة صحي. 


.۷۲/١ أحكام القرآن للكيا الهراسي:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث المرتد:7554/5» رقم الحديث(7757١).‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه» كتاب الفرائضء باب المرتد عن الإسلام: ۰۲۷۹/٦‏ رقم الحديث(585١5).‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض» باب ميراث من علم موته:٠/۲۲۲»‏ رقم الحديث(١٠١٠٠٠)»‏ 
وينظر: التجريد للقدوري: 15//8", الحاوي الكبير للماوردي: 55/4 .١‏ 

.۹٥۸/۸ التجريد للقدوري:‎ )٤( 

(5) الحاوي الكبير للماوردي: 55/8 .١‏ 

(1) التجريد للقدوري: 37-5/8", الهداية شرح بداية المبتدي: للشيخ برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد 

الجليل الرشداني المرغيناني ( -5١١‏ 517ه) المكتبة الإسلامية- بيروت: .٠١١/۲‏ 

(۷) سورة الأنفال الآية: “الا 

(۸) المحلى لابن حزم:۰۷/۹٠.‏ 
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واعترض: بأنّه لا يمكن جعله لأهل دينه؛ لأنه لا يرثهم ولا يرثونه؛ ولأنه يخالفهم في حكمهم فإنه لا 
يقر على ما انتقل إليه» ولا تؤكل له ذبيحة ولا يحل نكاحه إن كانت امرأة("). 


الترجيح: 

والذي يبدو لي من خلال عرض أدلّة المذاهب ومناقشتهاء ترجيح المذهب الثاني القائل: بأنَّ مال 
المرتد يكون لورثته من المسلمين» وهم أولى بماله من غيرهم» وذلك لما ورد عن الصحابة(#:) بتوريث 
المسلم من قريبه المرتدء ولأنّ المرتد يختلف حكمه مع الكافرء فلا يدخل في عموم الأحاديث التي تقضي 
بعدم توريث المسلم من الكافرء والله أعلم. 

المسألة الثالثة: حكم أولاد الكفار والمرتذين : 

إذا أسلم أحد الزوجينء أو أرتد وبينهما أولادٌ صغارء فما حكمهم من حيث الإسلام والكفر؟ وكيف 
يأخذون نصيبهم من الإرث؟ أجمع العلماء على أنّ حكم الطفل حكم أبويه من حيث الإسلام أو الشرك» 
أي إن كان الوالدان مسلمين» أو كانا مشركين تبعهما الأولاد بلا خلاف بين أهل العلم"'ء ولكتّهم اختلفوا 
في الطفل الذي يسلم أحد والديه على أربعة مذاهب: 


المذهب الأول: أنّ الولد يتبع من أسلم من الوالدين مطلقاًء وبه قال الثوريء والأوزاعيء والأيث بن 
سعد» واليه ذهب الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» والزيدية» والإماميةء وهو ما اختاره القاضي أبو بكر 


بن العربي(. 


المذهب الثاني: الولد يتبع من أسلم من الوالدين» إذا لم تختلف الدّارء واذا اختلف الدّار بأن كان الولد 
في دار الحرب» وأسلم الوالد في دار الإسلام لا يتبعه الولد» وهو مذهب الحنفية(“. 


المذهب الثالث: الولد يتبع أباه في الإسلام والكفرء ولا اعتبار لأمّه في ذلكء و إليه ذهب المالكيةء 


والإباضية(. 


.٠٠١/١ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: ٠١۹/٤‏ . 

(۳) المهذب للشيرازي:٠/٠۲۷»‏ المغني لابن قدامة: ٠۲١/۹‏ المحلى لابن حزم: ۳۲۲/۷ التاج المذهب للعنسي: 2455/5 
شرائع الإسلام للحلي: .٠٠٠/٤‏ 

)٤(‏ اللفظ الدال على اختياره: (والصحيح في الدين أنه يتبع من أسلم من أحد أبويه). أحكام القرآن: ٤/١۲٠ء‏ وينظر: 
الأحكام الصغرى: ص7١‏ 5. 

(5) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/١‏ ١٠ء‏ جامع أحكام الصغار للأسروشني: 23١7/١‏ تبيين الحقائق للزيلعي: ؟/177. 

(5) المدونة للإمام مالك: ۰۷/٤‏ المعونة لابن نصر: 55/7 5» شرح كتاب النيل للأطفيش (ط.دار الفتح): 5/١1‏ 55. 
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المذهب الرابع: الولد يتبع أمّه في الإسلام والكفرء ولا اعتبار لإسلام أبيه أو كفره» وبه قال بعض 
فقهاء المدينة!"). 


الأدلّة ومناقشتها: 
أدنّة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
١.ما‏ روي عن النبي(45) أنّه قال: ((الإسلام يعلو ولا يعلى)) . 
وجه الدلالة: 
أنّ الولد يتبع الوالدين في الدينء وإذا اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهماء سواءً كان المسلم أباً أو أَمَأَء 
لأنّ الإسلام يعلو على غيره من الأديان7". 
.١‏ ما روى أبو هُرَيْرَةَ (#) أن النبي(#) قال: ((كل مَوْلُودِ يُولَدْ على الْفِطرَةِ فَأَبوَاهُ يَُوَدَانِهِ أو 
يُنَصُرَانِهِ أو يُمَجسَانِه)) 0 
وجه الدلالة: 
جعل اجتماع الوالدين موجباً لتهويده وتنصيره وتمجيسه دون انفرادهماء فإذا أسلم أحد الوالدين لم 
يستطع الآخر تهويده» ويبقى على ما ولد عليه من الإسلام. 
کا ووی عن أبن تعاس رضي :الله هما أنه فان:( كنت انا وام مق المت ين انا من الولدان 
وَأمّي من الشْسَاءِ) . 
وجه الدلالة: 
أنّ أمَ عبد الله بن عباس أسلمت وتبعها في الدين وكان لأجلها من المؤمنين المستضعفين!". 
واستدل الحنفية فيما خالفوا فيه الجمهور في اعتبار الدّارء لأنّ الولد جعل تبعاً للوالدين لأنّه تولد 
منهما والدّار منشأء فلو انعدم الوالدين في دار الإسلام» مع وجود الطفل فيها تنتقل التبعية منهما إلى الذار 
لأنّ الذار تستتبع الصبي في الإسلام كاللقيط في دار الإسلاء. 


."۲۲/۷ المحلى لابن حزم:‎ ٠٠٠/٤ الإشراف لابن المنذر:‎ )١ 

؟) حديث صحيح. تقدّم تخريجه في صفحة(55١).‏ 

۳) الحاوي الكبير للماوردي: 5/8 5» المغني لابن قدامة: 77/9. 

»)١15١9(ثيدحلا رقم‎ »555/١: أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )٤ 
والترمذي في سننه»ء كتاب القدرء باب ما جاء مولد يولد على الفطرةء وقال حديث حسن صحيح: 517/4 4» رقم‎ 
.)5١58(ثيدحلا‎ 

5) الحاوي الكبير للماوردي: ٠٤٤/۸‏ المحلى لابن حزم: ۲۳/۷". 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات.... : »455/١‏ رقم الحدیث(۹۱١٠).‏ 

۷) أحكام القرآن لابن العربي: ٤/١٠٠ء‏ فتح الباري لابن حجر: 757/8 . 

6) بدائع الصنائع للكاساني: 5/17 .٠١‏ 


) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
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أدنّة المذهب الثالث ومناقشتها: استدلٌ المالكية ومن معهم في اعتبار الأب دون الأمّ» لأن الدين 
بالنصرة والأب ذكر مظنتها دون الأم» ولأنه يتبع الأب في الذمة فوجب أن يتبعه في الإسلام» ولأنَ كل 
من لا يتبعها في عقد الذمّة لم يتبعها في الإسلاء("). 

واعترض: بأنّ الأمّ أحد الأبوين فيتبعها ولدها كالأب؛ لأته مخلوقٌ منها حقيقة وتختص بحمله 
ورضاعه ويتبعها في الرق والحريةء ولأنَّ سائر الحيوانات يتبعون الأمّ دون الأب(). 


أدنّة المذهب الرابع ومناقشتها: يكون الولد مسلماً بإسلام الأ دون الأبء لأنّ الولد يكون تابعاً للأمَ 
في الرقّ والحرية دون الأب» فوجب أن يتبعها في الدين7". 

واعترض: بأنّ الحرية قد تعتبر بالأب كما تعتبر بالأمّ» وذلك إذا ولد الولد منه كان حرا تبعاً 
لحريته!). 


ثمرة الخلاف: 

تبين من المسألة أنّ الولد يرث والديه إذا كان على دينهما إسلاماًء أو كفراً بلا خلاف بين أهل العلمء 
وأمّا إذا اختلف الوالدين ديانة» بأن كان الأب كافراً والأمّ مسلمةء فعلى مذهب الجمهور يكون الولد وارثاً 
للأ بسبب الإسلام» ولا يرث من أبيه لقطع التوارث بين الكافر والمسلم» وعلى مذهب المالكية ومن معهم 
سيرث الولد من أبيه دون أمّه؛ٍ لأنّ الولد يتبع أباه في الدين دون أمّهء وعلى مذهب من يقول بتوريث 
المسلم من الكافر يكون الولد وارثاً لهما. 

أمَا إذا كان الأب مرتداً دون الأمّ» وبناءَ على مذهب الجمهور فإنّ الولد يتبع أمه في الدين وسيبقى 
مسلماًء ولا يرث والده على مذهب من يقول بعدم إرث المسلم من المرتدء ويرثه على مذهب من يقول بأنّ 
المسلم يرث من المرتدٌ. 

وعلى مذهب المالكية ومن معهم يتبع الولد أباه دون أمَّه» ويبقى الولد كافراً إن بقي الأب» ولا يرث 
أمّه على مذهب من يقول بعدم توريث المسلم من المرتدء وسيرثها على مذهب من يقول بأنّ المرتد يُورث. 


الترجيح: 

والذي يبدو لي بعد عرض ومناقشة الأدلة» أنّ الراجح هو مذهب جمهور العلماء القائل: أنّ الولد يتبع 
من أسلم من الوالدين؛ لقوة ما استدلوا بها؛ ولعلو الإسلام على غيره من الأديان» ولأنّ إسلامية الطفل 
سيضمن له حقوق كثيرة فترجّح جهة الإسلام لمصلحته» والله أعلم. 


.١؟5/5 المعونة لابن نصر: 55/7 5» الذخيرة للقرافي:‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: 75/9 . 

(") الإشراف لابن المنذر: ٠٠٠/٤‏ المحلى لابن حزم: ۲۲/۷". 

.1۷/١ ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 5/8 25 واعلام الموقعين لابن القيم:‎ )٤( 
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موانع الميراث في القانون: 

أولاً: القانون العراقي: 

لم ترد تفاصيل موانع الميراث في القانون المدني» وقانون الأحوال الشخصيةء كما هو مفصل في 
الشريعة الإسلامية» وقد أشار بعض المواد في القانون إلى موانع الميراث» ففي قانون المدني نصت المادة 
)١١94(‏ (لا تنتقل أرض المقتول إلى القاتل أو شريكه)» وفي المادة )١١19(‏ (لا يثبت حق الانتقال ما 
بين المختلفين في الدينء ولا بين عراقي وأجنبي) ("). 

تبين من المادتين على أنّ القتل واختلاف الدين» وكذلك اختلاف الجنسية من موانع الإرث» ولكن هذه 
المواد جاءت في الأراضي الأميرية!"! التي تختلف بعض أحكامها عن الميراث. 

أمَا قانون الأحوال الشخصية فقد نصت المادة(58/١)‏ (أن لا يكون قاتلا للموصي) "ء أي أنّ 
الموصى له يحرم من الوصية إذا كان قاتلاً للموصي. 

لم يتطرق القانون إلى موانع الميراث بشكل مستقلء ولا إلى تفاصيل ذلك من نوع القتل واختلاف الدين 
وميراث المرتد وغير ذلك» وهذا يعتبر نقصاً تشريعياً في القانون العراقي. 

ويبدو لي هذا النقص والتناقض جلياً في القانون» إذ أنّ المشرع العراقي قد ذكر للأراضي الأميرية 
بعض الموانع» وذكر في الوصية مانع القتل لا غير كما سبق» ولم يذكر موانع الميراث مع أهميتها في 
باب الميراث مع أنه قد ذكر أسباب الميراث؛ لأنّ الأسباب لا تتحقق إلا مع انتفاء الموانع» وفي هذه 
الحالة يجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلاميةء وذلك بحسب المادة(5١١١/١)‏ من قانون المدني 
العراقي وجاء فيها (وتعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث» وانتقال أموال التركة» تسري عليها أحكام 
الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بها)7). والمادة(٠٠)‏ من قانون الأحوال الشخصية التي تنص (مع 
مراعاة ما تقدّم يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق الأحكام الشرعية التي كانت 
مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم(۸۸)لسنة ١151‏ كما تتبع فيما بقي من أحكام 


)١(‏ قانون المدني العراقي(المعدل) رقم(١‏ 4) لسنة١151١‏ لحياوي: ص۲۳۹. 

(۲) نشأت الأراضي الأميرية بعد الفتح الإسلامي» وتخصيص تلك الأراضي للنفع العام بقرار من أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب(#:) ووافقه جميع الصحابة» وسمي بالأراضي الأميرية في العهد العثماني» ثمّ منحتها للناس لاستثمارهاء وهي 
ملك خاص لهم وتختلف عن الأملاك المكتسبة بالجد والكد أو الإرث. ينظر: أحكام الميراث والوصية 
للزلمي:ص ۰۱۹۱ فقه المواريث لدريان: .٠١۹۷/٤‏ 

(؟) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل) » رقم /۱۸۸ لسنة ١159‏ . 

.7١صد:يملزلل ينظر: أحكام الميراث والوصية‎ )٤( 

.7١1/ص الفقرة(۲):‎ )١١١5(ةداملا‎ ء»١‎ 15١ لسنة‎ )5 ١٠ قانون المدني العراقي (المعدل) رقم(‎ )٥( 
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المواريث)(7)؛ فإنَ تحديد الموانع وتفاصيلها يرجع إلى المذهب الحنفي لأنّه كان معمولاً به في العراق قبل 
تشريع قانون الأحوال الشخصية» أو المذاهب الأخرى بما فيها مذهب الإمامية(). 

وبهذا قضت محكمة التمييز العراقية في قرارها(۱۳۸/٥۸/٦۸)‏ في 5 ۸/۲/۱ بما يلي: (لقد جوز 
الشخصية يحكم هذه المسألة فإّه يحكم بذلك بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص 
هذا القانون عملاً بحكم الفقرة(؟) من المادة الأولى من القانون المذكورء وعليه فإنّ البنت المسلمة(م) 
ترث من وريثتها المسيحية(ن) وتأسيساً على ما تقدّم من أسباب قرر تصديق الحكم المميز ورد 
الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصّدق القرار بالأكثرية في ."()۱۹۸٦/۲/٠١‏ 

تبين مما تقدّم أنّ ما سكت عنه القانون ومنها موانع الميراث» فإنّ مرجعه سيكون الشريعة الإسلاميةء 
وعلى القاضي أن يحكم بمبادئ الإسلام في ذلك. 

ثانياً: القانون المصري: 

ذكر القانون المصري موانع الإرث في المادتين الآتيتين: 

المادة(٥):‏ (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلاً أصليا أم شريكا أم كان شاهد 
زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغاً من 
العمر خمس عشرة سنة» ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي) ©). 

المادة(5): (لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعضء واختلاف 
الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية 
تمنع من توريث الأجنبي منها)(“. 

لم يذكر القانون المصري من موانع الإرث إلا ثلاثة» وهي(القتل» واختلاف الدين» واختلاف الدارين) 
ولم يذكر الرّق؛ لأنّهِ غير موجودء ولم يلغيه تماماً من القانون بدليل ذكره حرف (مِنْ) قبل الموانع» ومِنْ 
يفيد التبعيض في اللغة العربية» أي أنّ المشرع المصري لم يعدد كل الموانع» بل ذكر بعضها(). 

وتبين من قانون المصري ما يأتي: 


. ١9159 قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل) » رقم /۱۸۸ لسنة‎ )١( 

.15/7 ينظر: الوسيط للسنهوري: 275/9 والأحوال الشخصية للكبيسي:‎ )١( 

(۳) أحكام الميراث في الشريعة والقانون مع قرارت محكمة التمييز: للقاضي شاكر محمود النجارءط١/الناشر:‏ وليد فيصل 
حسون -بغداد(5١٠٠7م):‏ 15. 

.)5( قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 557 ١م: المادة‎ )٤( 

(5) قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 9547 ١م:‏ المادة (1). 

(1) ينظر: أحكام المواريث للدكتور محمد مصطفى شلبي: ص۷۸. 
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.١‏ أن القتل المانع من الميراث هو العمد العدوان» سواءً باشر القاتل بالقتل» أو تسبب» وخرج القتل 
العمد غير العدوان كمن قتل مورثه بحق قصاصاًء أو حداء بشرط العقل والبلوغ» ووافق بذلك مذهب 

۳. وأنّ غير المسلمين يرث بعضهم بعضاًء وبذلك وافق مذهب الحنفية ومن معهم. 

.٤‏ نص على أنّ اختلاف الدارين لا يمنع الميراث موافقاً بذلك جمهور العلماء("). 

ثالثاً: القانون العربي الموحد: 

نص القانون العربي على موانع الإرث في المادتين الآتيتين: 

المادة(١٠٤):‏ (يحرم من الإرث من قتل مورثه عمداًء أو عدواناً سواءً أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم 
متسبباً» شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حدّ المسؤولية الجزائية). 

المادة(١5‏ ): (لا توارث بين اختلاف الدين) (). 

نص هذا القانون على مانع القتل واختلاف الدين فقطء وأغفل عن مانع الرّق» واعتبر القتل العمد 
العدوان هو الذي يمنع التوارث. 

وذكر في المادة(١51؟)‏ أن الممنوع من الإرث لا يحجب غيره» أخذاً بما قال به جمهور ا 

وما أشكل من هذه الموانع يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلاميةء ويطبق القوانين المستمدة منهاء 
والأكثر ملائمة لنصوص القوانين الوضعية!"). 


.5"80/١ ينظر: أحكام المواريث للدكتور محمد مصطفى شلبي: ص۸1 وما بعدهاء وفقه المواريث للقاضي دريان:‎ )١( 

(۲) وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: ص٠‏ 5. 

(۳) وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: ص؛ .٤‏ 

)٤(‏ ينظر: قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)؛ رقم /۱۸۸ لسنة 155 ١م‏ وتعديلاته: المادة(١)»‏ الفقرة(۲)» ووثيقة 
الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: المادة(587)» والوسيط للسنهوري: ۷۸/۹. 
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المبحث الثغالث 


أصحاب الفروض 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ميراث البنات وبنات الابن 
المطلب الثاني : مبراث الأم 


المطلب الثالث: الكلالة 








المطلب الأول: ميراث البنات وبنات الابن 


أولاً: ميراث البنات: 

البنت: (عبارة عن كل امرأة لك عليها ولادة )» فيدخل فيه بنت الصلبء وبنتها وبنت الابن7). 

اتفق العلماء على أنّ ميراث البنت الواحدة أو أكثر مع الابن فأكثر للذكر مثل حظ الأنثيين» وأجمعوا 
على أنّ للبنت الواحدة النصفء وإن كنّ ثلاثاً فما فوق فلهنّ الثلثان!'» واختلفوا في ميراث البنتين على 
مذهبين: 


المذهب الأول: ميراث البنتين الثلثان كثلاث بنات فما فوق» وهو قول جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين» واليه ذهب الحنفية:» والمالكيةء والشافعية» والحنابلةء والظاهريةء والزيديةء والإباضية» 
والإمامية" وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي/. 


المذهب الثاني: ميراث البنتين النصف كالواحدة» ورد ذلك عن ابن عباس (د)0). 


الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي: 

١.قوله‏ تعالى:# فَإن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ الْتتَيْنِ فَلَهْنّ نتا مَا ترك وان كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَها النَصْفْ)("). 

وجه الدلالة: 1 

لما جعل الله للبنت الواحدة مع الابن الواحد الثلث» كان لها الثلث مع الأنثى أولىء فلم يبق إلا بيان 
ميراث البنتين فما فوق» ولأنّ للذكر مثل حظ الأنثيين فكان سهم الابن الثلثين وهو نصيب الأنثيين» فدل 
على أنّ نصيب البنتين الثلثان مساوياً لنصيب الابن الواحد(". 


.٠٠0۸/١ أحكام القرآن:١/537»: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 

(۲) الإشراف لابن المنذر: ٠۳٠١/٤‏ البيان للعمراني: ۰٤۷١/۹‏ بداية المجتهد لابن رشد: ص١7/.‏ 

(؟) شرح السراجية للجرجاني: 5 "؟»؛ شرح الأرجوزة التلمسانية للمغيلي: ص77 5. المهذب للشيرازي: ۸٦/٤‏ المغني لابن 
قدامة: ٠٦٥/٦‏ المحلى لابن حزم:5554/3» البحر الزخار للمرتضى:57/5؟»: شرح كتاب النيل لأطفيش: 259/١1‏ 
المراسم العلوية للديلمي: ص۹٠۲.‏ 

)٤(‏ اللفظ الدال على اختياره: ( أنّ الله سبحانه وتعالى لو كان مبينا حال البنتين بيانه لحال الواحدة وما فوق البنتين لكان 
ذلك قاطعاء ولكنه ساق الأمر مساق الإشكال لتتبين درجة العالمين وترتفع منزلة المجتهدين» في أي المرتبتين في 
إلحاق البنتين أحق؟ والحاقهما بما فوق الاثنتين أولى من ستة أوجه). أحكام القرآن:١/555»‏ وينظر: الأحكام 
الصغرى:ص ۳٠١١ء‏ وعارضة الأحوذي: 185/8. 

.777/5 المحلى لابن حزم:555/9» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 57/5» تبيين الحقائق للزيلعي:‎ )١( 

(1) سورة النساء من الآية: ١١‏ 


(۷) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 4/۳ء أحكام القرآن لابن الفرس: 078/7 إعلام الموقعين لابن القيم: .771/١‏ 


١١48 


واعترض: بأنّ هذا الاستدلال لا يصح عند أهل النظر؛ لأنّ الاختلاف في البنتين وليس في 
اغد 

وأجيب: بأنّ في الآية دلالة أخرى وهي أنّ فوق زائدة والمراد فإن كن نساءً اثنتين» كما في قوله 
تعالى: فَاضْرِبُواً فق الأَعْتاقٍ وَاضْرِبُواً مِنْهُمْ كَل بَتَان14), أي فاضربوا الأعناق7). 

واعترض: بأنّ فوق الأعناق هو الفصيح وليست فوق زائدة» لأنّ ضربة العنق يجب أن تكون فوق 
العظام دون الدّماغ؛ ولأنَ الظروف لا تزاد في كلام العرب لغير معنى(. 

۲. ما روى جَابِرٍ بن عبد اللّه(45) أنه جَاعَْتْ امرَأَةُ سَعْدٍ بن الرّبيع بابْتتتيْ سَعْدٍ إلى النبي()فقالت: 
يا رَمُولَ اللَّهِ هَاتَانٍ اتتا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ يوم أَحْدٍ وَإنَّ E E‏ الْمَرأَةَ لا تنك 
إلا على مالا فتكت رسول اللّه(8)حتى أَنزِئَتْ آية الميراث قَدَعَا رسول اللّه(#)أخا سَغدٍ بن الرّبيع 
فقال:(( أغط ابْتَتَيْ سَعدٍ تُلْتَيْ مَالِهِ وَأغط امَرَأَتَهُ الثَّمْنَ وَخْدْ أنت ما بَقِيَ))". 1 

وجه الدلالة: 
أنَ هذا الحديث نص في محل النزاع» وهو ما قضى به الرسول(ة) في ميراث البنتين» ويكون تفسيراً 
للآية ويياناً لمعتاها. 

". عن ابن مسعود(4) أنه قال:(أَقْضِي بمَا قضّى النبي(4¥) للابْة الصف ولابْتة الابن السّدْسُ 

ْمل التي وما بَقِي قللأخت) (". 
وجه الدلالة: 
إذا كان لبنت الابن مع البنت الثلثان» فكان الأولى أن يكون للبنت مع أختها الثلثان!"). 


)١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/؟5. 

؟) سورة الأنفال من الآية: ٠١‏ 

۳) الأحكام الصغرى: ص7١ »١‏ أحكام القرآن لابن الفرس: ۷۸/۲. 

)٤‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للإمام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المتوفى(”54 5ه)ت: عبد 
السلام عبد الشافي محمدء ط١/دار‏ الكتب العلمية-بيروت(1517ه-11317م):17/7ء الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ٦۳/٥:‏ . 


(5) أخرجه أحمد في مسنده: ٠۲/۳‏ رقم الحديث(٠‏ 585 »)١‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الفرائض» باب فرائض الصلب: 


) 
) 
) 
) 


د رقم الحديث(370).» والترمذي في سننه»ء كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث البنات» وقال: حديث 
صحيح: 5/54 »5١‏ رقم الحديث(۹۲٠۲)»‏ وصححه ابن الملقن. ينظر: البدر المنير: .۲٠١/۷‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠٠١/١‏ المغني لابن قدامة: ١/١٠٠ء‏ نيل الأوطار للشوكاني: .٠۷٠/١‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الفرائضء باب ميراث ابنة ابن مع ابنة: 571/5 7؛ رقم الحديث(١٠٠٠٠).‏ 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي: ,””55/١‏ 


١. 





5. القياس على الأختين حيث ثبت أنّ ميراث الأختين الثلثان وذلك لقوله تعالى: إن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ 
لَه وَل وَلَهُ أَحْتٌ قَلَهَا ِف مَا ترك وَهُوَ يَرتُهَا إن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدْ فإن كانتا انين فلَهُمَا الَثَانِ مما 
ترك)4ء فلحقت البنتان بالأختين؛ لأنّ فرضهما استوي في النصف فوجب أن يستوي في الثلثين!") 

أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: 7 7 عباس (5ه) بقوله تعالی:# فن كُنَّ نسّاء فَوْقَ اتن فَلَهْنّ 
نا ما ترك وان كانت وَاحِدَةَ فَلَهَا النَصْفُ14") 

وجه الدلالة: 

جعل الله للبنتين النصف كالواحدةء وان كن فوق اثنتين فلهنّ الثلثان» فتعلق حكم الثلثين بجمع النساء 
وصرح بقوله فوق اثنتين» وأكّد بضمير الجمع هنٌء ولأنّ الله جعل للبنتين مع الابن النصفء فعلم أن حظ 
البنتين عند الإنفراد النصف كذلك7؟). 

واعترض: لحاق البنتين بالواحدة ليس بأولى من لحاقهما بالثلاث» بل الأولى قياسهما بالثلاث؛ لأنَ 
التثنية في معنى الجمع» وانضمام أحد الفردين للآخر ولا معنى للجمع سوى هذا(. 


الترجيح: 

والذي يبدو لي ترجيحه هو ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ وذلك لما ثبت من حديث جابر بن عبد الله 
وحديث ابن مسعود(#:) فهذان الحديثان ثابتان يفسران الآية الكريمة بأنَ ميراث البنتين فما فوق هو 
الثلثان» والله أعلم. 


ميراث البنت في القانون: 

نصت المادة(84/١)‏ من قانون الأحوال الشخصية العراقي: (الأبوان والأولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ 
الأنثيين)» لم يتطرق القانون إلى تفاصيل ميراث الأولاد» والذي يبدو لي من النص أنّ الأولاد وأولادهم في 
المرتبة الأولى تشبيهاً بتقسيم الإمامية» ولكن حسب المادة(10) من قانون الأحوال الشخصية التي تنص 
(مع مراعاة ما تقدذم يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق الأحكام الشرعية التي 
كانت 0 قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم(۸۸)لسنة ١151‏ كما تتبع فيما بقي من أحكام 
المواريث)7' 1 فإنه يرجع ما سكت عنه إلى الأحكام الشرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية» 


1۷٦ سورة 5 النساء من الآية:‎ ١ 


؟) الحاوي الكبير للماوردي: .٠٠١/8‏ أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠٠/١‏ أحكام القرآن لابن الفرس: ۷۹/۲. 


7 سورة النساء من الاية: 1١١‏ 


)۱( 
0س( 
2( 
(؛) ينظر : تبيين الحقائق للزيلعي: ٠۲٠١/١‏ وبداية المجتهد لابن رشد: ص ١77ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1۳/٠:‏ . 
(5) ينظر 
)7( 


: المبسوط للسرخسي : ۹ والمغني لابن قدامة: 5ه" » وفتح الباري لابن حجر: 6/1 . 
5) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)ء رقم /۱۸۸ لسنة 959١م.‏ 


1۷۱ 





والمعمول به كان المذهب الحنفيء فلا بذ الرجوع إليه والى ما اتفق عليه العلماءء والراجح فيما اختلفوا 
عليه» لذلك يكون فرض البنت في القانون العراقي كالآتي: 
.١‏ تأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معها ابن المتوفى . 
؟. تأخذ نصف التركة إذا كانت واحدة» ولم يكن معها ابن المتوفى. 
*. تأخذ البنتان فأكثر ثلثا التركةء إذا لم يكن معها ابن المتوفى(0. 
وبهذا أخذ القانون المصريء والقانون العربي الموحدء حيث عرض حالات ميراث البنت بصورة 
مفصلةء وجاء موافقاً للشريعة الإسلامية(). 


ثانياً: ميراث بنات الابن: 

أجمع العلماء على أنّ بنات الابن لا يرثون مع الابن شيئاًء وأجمعوا على أنّ بنات الابن يقمْنَ مقام 
البنات عند فقدهنٌ» وأجمعوا على أنه لا ميراث لبنات الابن عند وجود البنتين فما فوق» وذلك عند عدم 
وجود الذكر مع بنات الابن"ء واختلفوا فيما إذا استكملت البنات الثلثين وكان مع بنات الابن» ذكر في 


مرتبتهنّ أو أسفل منهنٌ على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: إذا حازت البنات على الثلثين» فإنَّ الذكر من ولد الابن يعصب بنات الابن إذا كان 
في درجتهنّ أو أسفل منهنٌ» ولا يعصب من تحته من البنات» واليه ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة» والزيدية» والإباضيةء وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي!"). 


.551/”7 ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: ۰۸۲/۹ فقه المواريث لدريان:‎ )١( 

(۲) ينظر: قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 157 ١م:‏ المادة(؟١)‏ والمادة(9١)»‏ ووثيقة الكويت للقانون العربي 
الموحد للأحوال الشخصية: المادة(؛ 5 )١‏ والمادة(/75/١)»‏ والوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري:٠/٠۸.‏ 

(۳) الإشراف لابن المنذر: ۳٠۷/٤‏ المهذب للشيرازي: 88/5, بداية المجتهد لابن رشد: ص77/. 

2155/5 المغني لابن قدامة:‎ 1۷/٤ المهذب للشيرازي:‎ ٠٤٦/١١ الذخيرة لقرافي:‎ ٠٦ شرح السراجية للجرجاني:‎ )٤( 
.559/١* البحر الزخار للمرتضى:57/5"؟: شرح كتاب النيل لأطفيش:‎ 

)١(‏ اللفظ الدال على اختياره: ( وان كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين فإن كان الولد الأسفل أنثى لم يكن لها شيء إلا 
أن يكون بإزائها أو أسفل منها ذكر فإنها تأخذ معه ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين بإجماع الصحابة إلا ما يروى عن 
ابن مسعود أنه قال إن كان الذكر من ولد الولد بإزائها رد عليها وان كان أسفل منها لم يرد عليها شيئا مراعيا في ذلك 
ظاهر قوله تعالى: إن كُنَّ نِسّاء فَوْقَ انْنَتَيْنِ فَلَهْنَّ نّا مَا ترك وَإن كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا النَصْفُ 4 (النساء:١١)»‏ فلم 
بل لااك وان كذرى شينا :إن اشن بهذا مناقط فن المرصيع الذي فعا فيه باستراك بف ان م ان احا 
واشتراك ابن الابن مع عمته ليس حكما بالسهم الذي اقتضاه قوله تعالى: فَلَهُنّ تَا مَا تَرَكَ € وانما هو قضاء 
بالتعصيب» والدليل عليه اشتراكهما معه إذا كانتا بإزائه وان كان ذلك زيادة على الثلثين وهذا قاطع جدا). أحكام 
القرآن: .5515/١‏ 


1۷۲ 


المذهب الثاني: إذا استكملت البنات الثلثين يكون الباقي للذكر من ولد الابن دون الإناث» ورد ذلك 


عن ابن مسعود(ذه): وبه قال أبو ثور» والظاهرية(". 


المذهب الثالث: لا ميراث لولد الولد ذكراً كان أو أنثى مع الولد ذكراً كان أو أنثى» حتى أنه لا ميراث 
لابن الابن مع البنت الواحدة أو أكثرء وهو مذهب الإمامية(). 


الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب المذهب الأول بقوله تعالى :إيُوصِيكُمْ الله في أَوْلِآَدِكُمْ 
للذَكَرٍ مل حَظ الأنتييْنِ14". 

وجه الدلالة: 

فإنَ بنات الابن يدخلن في عموم هذه الآية» لأنّ الولد يطلق على الأولاد وأولاد الأولادء بدليل قوله 
تعالى :يا بَنِي آدَمَ خُدُوأ زِيتَتكُمْ عند كُلَ مَسنْجدٍ4 فدخل فيه كل من كان لصلب الرجل دنياً كان أو 
بعيداًء ولأنَ الذكر والأنثى يقتسمون المال إذا لم يكن معهم أصحاب الفروض» فيجب أن يقتسما ما فضل 
عنهم كأولاد الات 

أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب المذهب الثاني بقوله تعالى: فن كُنَّ نِسّاء فَوْقَ 
انين فَلَهْنَّ ُت مَا ترك وان كانت وَاحِدَةٌ فَلَهَا النُصْفُْ0). 

وجه الدلالة: 

أنه ثبت للبنتين الثلثان بنص الآيةء فلو جعل الباقي بعد ميراثهن لبنات الابن لزاد حقهنٌ على 
الثلثين» وأمَا كون الباقي للذكور من أولاد البنين؛ فذلك لما روى عن بن عباس قال: قال رسول 
اللّيِةِ):((أَلْحِهُوا الْعَرَائْضَ بِأَهْلِهَا فما بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلِ دَكَرٍ )) ء فثبت ما بقي للذكور دون الإناث 

واعترض: بأنّ ما استحقه البنات بالفرضء وما استحقه بنات الابن بالتعصيب وهما سببان مختلفان 
فلا زيادة على الثلثين» لذا فإِنّهنَ لا يأخذن فرض البنات» وائما يأخذن بجهة التعصيبء وهذا لا يمنع 


.١57”ص التهذيب للكلوذاني:‎ ,7572١/3:ىلحملا‎ ۹۷/٤ المهذب للشيرازي:‎ ۳٠۷/٤ الإشراف لابن المنذر:‎ )١( 
.51١1/4 المراسم العلوية للديلمي: ص۲۲ شرائع الإسلام للحلي:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء من الآية: ١١‏ 

٠١ سورة الأعراف من الآية:‎ )٤( 
.٠١١/١ المغني لابن قدامة:‎ »١177/١ الاستذكار لابن عبد البر: ١/٠۲ء أحكام القرآن لابن العربي:‎ )5( 
١١ سورة النساء من الآية:‎ )1( 

(۷) أخرجه البخاري» ومسلمء تقدّم تخريجه في صفحة(١5١).‏ 

(۸) المبسوط للسرخسي: 57/7551 »١‏ المحلى لابن حزم:۹/٠۲۷»‏ المهذب للشيرازي: 317/5. 
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الأنثى أن تأخذ الباقي إذا كانت عصبة بغيرهاء كأخذ الأخت مع البنت الباقي» ولأنّ ما بقي بعدما استكمل 
البنتان الثلثين كأنّه مال لا فريضة فيه لأحد» فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين!!). 

اما الشيعة الإمامية فإِنّهم يراعون في ذلك القرب» فابن الابن يقوم مقام الابن» وكذلك بنت الابن تقوم 
مقام البنت» فمتى اجتمع أولاد الأولاد فالأقرب منهم يمنع الأبعدء لذا منعوا ابن الابن من الميراث عند 
وجود البنت لأنّها أقرب للميت منه» وبذلك خالفوا إجماع العلماء(). 


الترجيح: 

من خلال مناقشة أدلة المذاهب والذي يبدو لي ترجيحه هو ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لقوة ما 
استدلوا به» ولأته ليس من العدل أن يرث ابن الابن ويحرم أخته من الميراث» وقد قال الله تعالى:االلذگر 
مل حَظ الأنتييْنِ)1'). والله تعالى أعلم. 


ميراث بنت الابن في القانون: 
نصت المادة(54/١)‏ من قانون الأحوال الشخصية العراقي: (الأبوان والأولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ 
الأنثيين) ء لم يتطرق القانون إلى تفاصيل ميراث بنات الابن» ولكن حسب المادة(40) من قانون 
الأحوال الشخصية التي تنص (مع مراعاة ما تقدّم يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة 
وفق الأحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم(۸۸)لسنة ١159‏ كما 
تتبع فيما بقي من أحكام المواريث)ء لذا يكون فرض بنت الابن كالآتي: 
.١‏ تأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض إذا كان معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منهاء للذكر مثل 
حظ الأنثيين. 
؟. تأخذ نصف التركة إذا كانت واحدة» وعند عدم وجود بنت الصلب» أو بنت ابن أعلى منها. 
۳. تأخذ الثلثين للاثنتين فأكثرء وعند عدم وجود بنت الصلب» أو بنت ابن أعلى منها. 
.١‏ تأخذ السدس تكملة للثلثين» إن كانت معها بنت صلبيه؛ ولم يكن معها ابن» ولا ابن ابن. 
. يحجب الابن وابن الابن وان نزل» بنت الابن الأنزل منها بدرجة» وتحجبها بنتان أو أكثرء أو بنتا 
ابن أو أكثر أعلى منها إذا لم يكن معها من يعصبها بدرجتها أو أنزل منها 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي: ٠٠٤/١‏ إعلام الموقعين لابن القيم: ١/3177؟»؛‏ شرح السراجية للجرجاني: ص"". 
(۲) ينظر: الاستبصار للطوسي: ۲٠٠/٤‏ وشرائع الإسلام للحلي: .5١١/5‏ 

(؟) سورة النساء من الآية: ١١‏ 
)٤(‏ قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)» رقم /۱۸۸ لسنة 159١م:‏ ص١‏ 5. 
)5( قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)» رقم /۱۸۸ لسنة 159١م:‏ ص١‏ 0. 
(1) ن 


.4 ١ص الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: ۸۲/۹ أحكام الميراث للزلمي:‎ : ٦ 
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وبهذا أخذ القانون المصريء والقانون العربي الموحدء وجاءت مواده المتعلقة ببنات الابن مفصلاًء 
وموضحاً + مراف للشريعة الإنبلامنة. 
المطلب الثانى : مبراث الأم 


الأمّ: (عبارة عن كل امرأة لها عليك ولادة)!"). 
أجمع العلماء على أنّ للأم الثلث إن لم يكن للميت أولاد أو أولاد الابن» ولا عدد من الإخوة 


والأخوات» وأجمعوا على أن لها السدس بوجودهم» وأجمعوا على أنّ الأمّ لا تحجب عن الثلث إلى السدس 


بوجود واحدٍ من أخ أو أختء وأجمعوا على أنّ الثلاثة من الإخوة يحجبونها عن الثلث إلى السدس(", 


واختلفوا في حجب الأمّ عن الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة على مذهبين: 


المذهب الأول: أنّ الاثنين فصاعداً من الإخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدسء ورد ذلك عن 
والإباضية/ء وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي/". 


)١(‏ ينظر: قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 157 ١م:‏ المادة(١١)‏ والمادة(1١)‏ والمادة(۲۷)ء ووثيقة الكويت للقانون 
العربي الموحد للأحوال الشخصية: المادة(؛ 5 ؟/") والمادة(5/8 ؟7/١)‏ والمادة(١٠٠/٥)‏ والمادة(57 ”/؟)» والوسيط في 
شرح القانون المدني الجديد للسنهوري:87/3» وأحكام المواريث للقاضي دريان: 5/7 57. 

.٠١8/5 أحكام القرآن لابن العربي:٠/٦۳۹ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 

(۳) الحاوي الكبير للماوردي: 1۸/۸ المحلى لابن حزم: ٠۲٥۸/۹‏ بداية المجتهد لابن رشد: ص77 

)٤(‏ شرح السراجية للجرجاني: ٠١‏ المعونة لابن نصر: 041/7. بداية المجتهد لابن رشد: ص۷۳۲ الحاوي الكبير 
للماوردي://18»: المهذب للشيرازي: ۸٠/٤‏ زاد المستقنع للحجاوي: ص؟7١١»‏ البحر الزخار للمرتضى:5/5 5" شرح 
كتاب النيل لأطفيش: 017/١19‏ 5. 

(5) اللفظ الدال على اختياره: ( قوله تعالى: #قإن كَانَ لَه إِخْوَةٌ فَاأُمّهِ السّدُسُ)( النساء من الآية: )١١‏ هذا قول يقتضي 

بظاهره أنه إذا كان له ثلاثة إخوة أنهم يحجبونها حجب نقصان بلا خلاف» وإن كانا أخوين فروي عن ابن عباس أنهما لا 

تا وعركيه طاول فإن الدع حلاف ا وا رجه سيم الا مدهل لها كن ا رمن يسيب 
فعجب أن يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن ودليل التأويل عبد الله بن عباس مسألتان إحداهما هذه المسألة والأخرى 
مسألة العول وعضد هذا الظاهر بأن قال إن الأم أخذت الثلث بالنص فكيف يسقط النص بمحتمل وهذا المنحى مائل عن 

سنن الصواب» ولعلمائنا في ذلك سبيل مسلوكة نذكرها ونبين الحق فيها إن شاء الله وذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ينطلق لفظ الإخوة على الأخوين بل قد ينطلق لفظ الجماعة على الواحد تقول العرب نحن فعلنا وتريد القائل 

لنفسه خاصة) ثم: قال: (الثاني: أن الله تعالى قال في ميراث الأخوات: ا قإن كاتا اثنَتيْنِ فَلَهُمَا الان مِمّا تَرّكَ)(النساء 

من الآية: )٠۷١‏ فحمل العلماء البنتين على الأختين في الاشتراك في الثلثين وحملوا الأخوات على البنات في الاشتراك في الثلثين 

وكان هذا نظرا دقيقا وأصلا عظيما في الاعتبار وعليه المعول وأراد الباري بذلك أن يبين لنا دخول القياس في الأحكام . 

الثالث: أن الكلام في ذلك لما وقع بين عثمان وابن عباس قال له عثمان إن قومك حجبوها يعني بذلك قريشا وهم أهل 

الفصاحة والبلاغة وهم المخاطبون والقائمون لذلك والعاملون به فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وجه لأنه إن عول 

على اللغة فغيره من نظائره ومن فوقه من الصحابة أعرف بها وإن عول على المعنى فهو لنا لأن الأختين كالبنتين كما بينا 
وليس في الحكم بمذهبنا خروج عن ظاهر الكلام لأنا بينا أن في اللغة واردا لفظ الاثنين على الجميع). أحكام 

القرآن: :571/١‏ وينظر: الأحكام الصغرى: ص؛ ١١ء‏ المسالك: ٠٥١/٦‏ القبس: ”/101. 
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يستوي في ذلك عندهم الإخوة الأشقاءء أو لأب» أو لأمّ ذكوراً كانوا أو إناثاً!"". 


المذهب الثاني: أنّ الإخوة الذين يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس هم ثلاثة فصاعداًء وهو ما 
ذهب إليه ابن عباس (#ه)» وبه قال الظاهرية(). 

الأدلة ومناقشتها: استدل أصحاب المذهبين بقول الله سبحانه وتعالى:8 إن كان لَه إِخْوَةٌ فَاأُمَهِ 
المنّدُسُ14", ولكن بتعاليل مختلفة. 

وجه الدلالة عند ابن عباس ومن معه: 

أنّ لفظ الإخوة جمع» وأقلّ الجمع ثلاثة على ما ثبت في لسان العرب» فعند عدم وجود ثلاثة من 
الإخوة لا تحجب الأمّ عن الثلث إلى السدس(. 

واعترض الجمهور على هذا الاستدلال: بأنّ الإخوة اسم الجمع وقد يقع على التثنية؛ لأن الجمع ضم 
شيء إلى شيء فهو موجود في الاثنين وقد ثبت ذلك في لسان العرب كما في قول الله سبحانه و تعالى: 
(إإذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ ففزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تف حَصْمَانٍ بَعَى بَعْضْئا عَلَى بَعْضٍ فَاحكُم يتا بالْحَقَ06©, 
فذكرهم بلفظ الجمع وكانوا اثنين7). 

وأجيب: بأنه لا حجّة في هذه الآية لأنه يمكن أتهما دخلا ومعهما غيرهما!"). 


واعترض: بأته ورد في قوله تعالى:/ إن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فقذ صَعَت فُلْوبْكُمَا74), وكانتا اثنتين» وأتى 
قلوب بصيغة الجمع ولا يكون للإنسان أكثر من قلب واحد. 


)١(‏ لم يخالف في ذلك إلا ما روي عن الحسن البصري وبعض المتأخرين» حيث قالوا: لا تحجب الأمَّ بالأخوات منفردات» 
وكذلك اشترط الإمامية للإخوة الشروط الآتية لحجب الآمّ من الثلث إلى السدس: 
أولاً: أن يكونا رجلين» أو رجل وامرأتين» أو أربع نساء. 
ثانياً: أن لا يكونوا كفاراً ولا عبيداً» ولا قاتلاً للميت قتل عمد. 
ثالثاً: أن يكونوا للأب والأم» أو للأب» ولا يجب الأخوة للأم الأمَّ. 
رابعاً: أن يكون الأب موجوداً .ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 48/8.: بداية المجتهد لابن رشد: ص3777؛ المراسم 
العلوية للديلمي :ص ۲۲۲٠ء‏ شرائع الإسلام للحلي:54/١1".‏ 
(۲) الإشراف لابن المنذر: ۳۲۲/٤‏ المحلى لابن حزم:۸/۹١۲»‏ التهذيب للكلوذاني: ص58 .١‏ 
(۳) سورة النساء من الآية: ١١‏ 
)٤(‏ المحلى لابن حزم:558/39» التفسير الكبير للرازي: .١75/5‏ 
(5) سورة ص من الآية: ۲۲ 
(5) الحاوي الكبير للماوردي: 13/8» معالم التنزيل للبغوي:١/7٠١5»‏ أحكام القرآن لابن العربي: .٦۷/١‏ 
(۷) المحلى لابن حزم:75//5. 
(۸) سورة التحريم من الآية: ٤‏ 
(9) أحكام القرآن لابن العربي: ."54/١‏ 
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وأجيب: بأئه قد يرد في لغة العرب كل اثنين من اثنين فإه يخبر عنهما بلفظ الجمع. 


واعترض: بأنه أطلق الجمع على الاثنين في قوله تعالى: وَدَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْتْ إذ 
قشت فيه عتم الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ)!"'؛ وقوله تعالى: قَالَ كلا فَاذْهبَا بِآيَائِتَا إلا مَعَكُم 
مُنْتَمِعُونَ)1". 

وجه الدلالة في الآيتين: 

أن الله ذكرهما بلفظ الجمع» وهذا كله سائغ في اللغة وفي القرآن آيات كثيرة من هذا القبيل. 


واستدل أصحاب المذهب الثاني على أن المراد بأقل الجمع ثلاثة فما فوق: 
ما روي أن عبد اللّه بن عَبَّاسِ(#) دخل على عُنْمَانَ بن عَقَانَ(4) فقال له: (إنَّ الأَحَوَيْنِ لا يَرْدَانِ 
الْأُمّ إلَى السّدْس إِنّمَا قال اللَّهُ تَعَالَى :لإفَإِنْ كان له إِخْوَةُ): وَالأَخَوَانِ في لِسَان قؤمك لَيْسُوا بإِخْوَة) فقال 
عُثْمَانُ: (لاً أمنتطيع أن أَنْقْضَ أُمْرَا كان قَبْلِي تَوَارَتَهُ الناس وَمَضَى في الأمْصار) (. 
وجه الدلالة: 
إنّ عثمان لم يعارضء بل وقّف عند استدلال ابن عباس باللغة» لو كان عنده دليل من كتاب أو 


سنة» أو حجة في اللغة لبينه» ولعارض به ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 


واعترض: بأنَ هذا كان إجماعاً بدليل قول عثمان قبل أن يخالفه ابن عباسء ويدل أنّ قريشاً حجبوا 
الأمّ عن الثلث إلى السدس باثنين وهم أهل الفصاحة والبلاغة» وهم المخاطبون والعاملون به“ . 


واستدل الجمهور على أن المراد بأقل الجمع اثنين بما يأتي: 
.١‏ ما روي عن أبي مُوسَى الْأَشْعرِيّ(د») أن رسول اللَّهية) قال: ((اثْنَانِ فما فَوْقَهُمَا جَمَاعَة)). 


)١(‏ المحلى لابن حزم:75//5. 

(۲) سورة الأنبياء الآية: ۷۸ 

(۳) سورة الشعراء الآية: ٠١‏ 

.٦۷/١ ينظر: الحاوي الكبير : 431/8» وأحكام القرآن للكياالهراسي: 57/7" وأحكام القرآن لابن العربي:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب الفرائضء وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه: 177/4" رقم الحديث(0٠7237)»‏ وابن 
حزم في المحلى: 75/8/9. 

(5) المحلى لابن حزم: 75/8/9. 

(۷) الحاوي الكبير للماوردي: 13/8»: أحكام القرآن لابن العربي: ۳1۸/١‏ المغني لابن قدامة: 59/5. 

(۸) أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاثنان جماعة: ٠١/١‏ رقم الحديث(2)177 
والحاكم في مستدركه» كتاب الفرائض: ٠۳۷٠/٤‏ رقم الحديث(1517١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى» باب الاثنين فما 
فوقهما جماعة: 11/7» رقم الحديث(۸۷١٤)»‏ والحديث ضعيف: ضعفه ابن الملقن» والهيثمي» وابن حجر. ينظر: 
البدر المنير: ٠۲٠٤/۷‏ ومجمع الزوائد: ٠٠٥/١‏ والتلخيص الحبير: .8١/7”‏ 
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وجه الدلالة: 
بن رسول اله(4) أنَّ أقل الجمع اثنين؛ لأنّ الاثنين في حكم الجمع أقرب منه في حكم الواحد'. 


۲. واستدلوا بالمعقول وقالوا:أنَّ لفظ الجمع موجود في الاثنين أقرب منه في الواحد؛ ولأنّ كل عدد أثّر 
في تغيير الفرض كان أوله اثنين فما فوق» فقد ثبت أنّ حكم الأختين حكم الثلاث في استحقاق الثلثين» 
والأخوين من الأم كالإخوة منها في استحقاق الثلثء والبنتين كالبنات في استحقاق الثلتين!). 


الترجيح: 

والذي يبدو لي ترجيحه هو ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لأته تبين أنّ إطلاق لفظ الجمع على 
الاثنين سائغ في اللغة العربية» وقد ورد ما يدل على ذلك في كثير من الآيات» ولثبوت الإجماع قبل أن 
يعترض عبد الله بن عباس على سيدنا عثمان رضي الله عنهم أجمعين» وان لم يكن إجماعاً فهو قول 
جمهور الصحابة» وهم أهل الفصاحة وعاصروا نزول آيات القرآن» وبلغتهم خاطبهم الله ففهموها وعملوا 
بهاء والله تعالى أعلم. 


ميراث الأ في القانون: 

نصت المادة )١/83(‏ من قانون الأحوال الشخصية العراقي: (الأبوان والأولاد وإن نزلوا للذكر مثل 
حظ الأنثيين) ()؛ لم يفصل القانون ميراث الأمّ» كما هو مفصل في الشريعة الإسلامية» والذي يفهم من 
النص أنّ الأمّ في المرتبة الأولى وأنها ترث مع الأولاد من غير تحديد فرضها معهم أو بدونهم أو أثر 
الإخوة وعددهم في تغير فرض الأم عن الثلث إلى السدس» ولكن حسب المادة(0١1)‏ من قانون الأحوال 
الشخصية التي تن ص(مع مراعاة ما تقدّم يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق 
الأحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم(۸۸)لسنة ١155‏ كما تتبع 
فيما بقي من أحكام المواريث)/ء لذلك تكون للأمَ الحالات الثلاث الآتية في القانون العراقي: 

1" كذ السكين عند خود الول أو وله ,لايق :وان خزل در كان أو أفقى» أن عد وحود انين أو أك 
من الإخوة والأخوات سواءً كانوا أشقاء» أو لأب أو لأمّ. 

۲. تأخذ الثلث عند عدم وجود الولد أو ولد الابن وان نزل ذكراً كان أو أنثى» أو عدم وجود اثنين أو 
أكثر من الإخوة والأخوات سواءً كانوا أشقاءء أو لأب» أو لأمّ. 


.19/8 الحاوي الكبير للماوردي:‎ ١١/7 ينظر:أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 

(۲) ينظر:الحاوي الكبير للماوردي: 11/8» أحكام القرآن لابن الفرس: 87/7, المغني لابن قدامة: »١75/5‏ شرح السراجية 
للجرجاني: ص55 . 

(؟) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)» رقم /۱۸۸ لسنة 959١م:‏ ص٠‏ 5. 

.5١ص‎ :م١959 قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)» رقم /۱۸۸ لسنة‎ )٤( 
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۳. تأخذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين» عند وجودها مع أحد الزوجين والأب("). 


وجاءت هذه الحالات للأمّ في قانون المواريث المصريء والقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية 
بصورة واضحة» وجميع مواده المتعلقة بميراث الأمّ جاءت وفقاً لمذهب الجمهور(). 


المطلب الثالث: الكلالة 


أولاً: الآيات التي وردت فيها الكلالة: 

.١‏ قوله تعالى: #وإن گان رَجُلٌ يُورَتْ كَلانَةَ أو امْرَأةٌ وَلَهُ أ أ أخْث فَلِكُلٌ وَاحِدٍ مَنْهُمَا السدْسُ فإن 
كارا أكثّرَ من ذَلِكَ فَهُمْ شرَكَاء في القّلثْ16". 

؟. قوله تعالى: $ يَسْتَفُْونكَ فُل الله يُقْتِيكُمْ في الْكَلاَنَةِ إن امْرُو هلك لَيْسَ لَه وَلَدْ وَلَهُ أختٌ فَلَهَا 
نِصْفُ ما ترك وَهْوَ يَرثها إن لَمْ يَُن نها وَلَدَ قإن گاتتا اثْتيْنٍ فَلَهُمَا الان مِمّا ترك إن اوا خو رَجَائا 
وَنسّاء قللڏگر مل حَظ الأَنتييْن يبَيّنُ الله لَكُمْ أن تَضِلُوأْ واللَّهُ بل شيء عَلية4). 

وتسمى هذه الآية بآية الصيف لما روي أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ(#:) حَطّب يوم جُمُعَة فذكر تَبِيّ الله 
(#) وَذَكَرَ أَبَا بَكْرِ(#) ثم قال: (إني لا أَدَعْ بَعْدِي شيئا أَهَمّ عِنْدِي من الْكَلَالَّةِ ما رَاجَعْتْ رَمسُولَ 
اللّهخ)في شَْيْءٍ ما رَاجَعْثُهُ في الْكَلَالَةِ وما أَغْلَظ لي في شَيْءٍ ما أغلَظ لي فيه حتى طَعَنَ بِإِصْبَعْهِ في 
صذري وقال: ((يا عُمَرُْ ألا تَكْفِيك آيَهُ الصّيْف التي في آخِرٍ سُورَةٍ النّسَاءِ)) وَإِنّي إن أعِشل أَقْضٍ فيها 
بقَضِيّةِ يَقضِي بها من يقرا لفان وَمَنْ لا يقرا الفزان) (0). 


ثانياً: تعريف الكلالة: 
الكلالة لغة: من كل يكل كَلالة» والكَلَ: العيال» والثقل» والمصيبة التي تحدث» من كَل عنه أي 
ضعْفء واختلف أهل اللغة في تفسير الكلالة على ما يأتي: 
.١‏ الذي لا ولد له ولا والد» وسموا بالكلالة لأنهم يحيطون بجوانب الميت» من تكلله الشيء إذا أحاط 
به. 
.١‏ هم بنو العم الأباعد إذا كانوا من العشيرة ولم يكونوا لحَاًء يقال: ابن عمي لحَاً في المعرفة أي 
لازق النسبء وابن عمي كلالة. 


.7١ص أحكام الميراث للقاضي شاكر النجار:‎ ٠٠١/۲ ينظر: الأحوال الشخصية للكبيسي:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 157 ١م:‏ المادة(؛ »)١‏ ووثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال 
الشخصية: المادة(٤‏ 5 )۳/١‏ والمادة(55 )١/”7‏ والمادة(٠755/")»‏ والوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: 
8 وأحكام المواريث للقاضي دريان: 5520/7. 

(۳) سورة النساء من الآية: ٠١‏ 

٠١١ سورة النساء الآية:‎ )٤( 


.)١١١۷(ثيدحلا أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة: ۲۳۹/۳٠ء رقم‎ )٥( 
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". من لا ولد له ولا والد ولا أخ. 

.٤‏ الكلالة: اسم للموروث دون الوارث. 

5. الكلالة: اسم للورثة؛ لأنتهم يحيطون بالميراث» ومنه سمي التاج إكليلاً لأته يحيط بجوانب الرأس. 
5. الكلالة: اسم لليتيم. 

۷. وهم الإخوة للأمّ أو العصبة من ورث معه الإخوة لأد(). 


الكلالة اصطلاحاً: اختلف العلماء في تعريف الكلالة إلى مذهبين: 


المذهب الأول: الذي لا ولد ولا والدء ورد ذلك عن أبي بكرء وعلي» وابن مسعود» والصحيح من قول 
عمرء وابن عباس (#:)» واليه ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية:» والزيديةء 


والإباضيةء الإمامية"ء وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي!". 


المذهب الثاني: الذي لم يكن له ولد وان كان له أب أو إخوة» وهو إحدى الروايتين عن عمر وابن 
عباس () (4). 

الأدلة ومناقشتها: من خلال مناقشة أدلة المذهب الأول سيتبين دليل المذهب الثاني» فاستدلوا بما 

.١‏ قوله تعالى: ا يَسْتَفتُوكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ في الْكَلآنَة إن امْرُؤ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدْ وَلَهُ أت فَلَهَا 
نِصْف ما ترك وَهْوَ يَرُِهَا إن لَمْ يكن لَهَا و141". 


)١(‏ ينظر: مختار الصحاح للرازي: ص576», ولسان العرب لابن منظور: »٠١١/١7‏ والمصباح المنير للمقري: ؟//؟ه, 
مادة (كلل). 

(؟) تبيين الحقائق للزيلعي: ۰۲۳۸/١‏ الاستذكار لابن عبدالبر: ٠٠١/١‏ الحاوي الكبير للماوردي: ۹4۲/۸ء شرح النووي 
على مسلم: ٠١۹/١١‏ المغني لابن قدامة: ,»١515/5‏ المحلى لابن حزم: ۲۹۸/١‏ البحر الزخار للمرتضى: 2555/5 
شرح كتاب النيل(ط. دار الفتح): ۳۹۲/٠١‏ تفسير جوامع الجامع: للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من 
أعلام القرن السادس الهجريء ت: مؤسسة النشر الإسلامي- قم(۸١١١ه):‏ 158/7. 

(") اللفظ الدال على اختياره: ( دعنا من ترتان ومالنا ولاختلاف اللغة وتتبع الاشتقاق؟ ولسان العرب واسع ومعنى القرآن 
ظاهرء وظاهر القرآن أن الكلالة من فقد أباه وابنه والزوجات وترك الإخوة والدليل عليه أن الله تعالى ترك سهام 
الفرائض مع الآباء والأبناء والزوجات وترك الإخوة فجعل هذه آيتهم وجعلهم كلالة اسما موضوعا لغة بأحد معاني 
الكلالة مستعملا شرعا وكذلك ذكره في آخر السورة في آية الصيف سماه كلالة وذكر فريضة لا أب فيها ولا ابن 
فتحققنا بذلك مراد الله عز وجل في الكلالة). أحكام القرآن: .”377/١‏ 

)٤(‏ أحكام القرآن للجصاص: ”/18. الحاوي الكبير للماوردي: 47/8» التمهيد لابن عبد البر: ٠٠١٠/١‏ وأنّ ما روي 
عنهما في مخالفة العلماء باطلة» بل الصحيح عنهما موافقة المذهب الأول: ينظر: شرح النووي على مسلم: 259/١١‏ 
المغني لابن قدامة: »١51/5‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: .550//١‏ 


(©) سورة النساء من الآية: ٠١١‏ 
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وجه الدلالة عند الجمهور: 

دل الآية أن الكلالة من لا ولد له» ويدل 9 وَلَهُ أختٌ قَلَهَا نَمف ما ترك وَهْوَ برها إن لّمْ يكن لها 
وَلَدْكُ فورّث الأخت نصف مال الأخ وذلك إذا لم يكن لها ولدء وإنما ترثه إذا لم يكن له والدء لأنه لا 
ميراث لأخ مع وجود الأب» فخرج الولد والوالد من الكلالة(). 

وجه الدلالة عند ابن عباس (5): 

أنّ الله سبحانه ذكر في صريح اللفظ كما في قوله تعالى: يَسْتَفْنُونكَ فل الله يُقْتِيكُمْ في الْكَلآنَة إن 
مرو هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدُ4» فلو كان اللفظ يدل على غير الولد لبينه اللها"). 

.١‏ ما روى عن جَابر (4)أته قال:(جاء رسول اللّه(#) يَعُودْنِي وأنا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ فضا وَصَبّ 
عَلََ من وَضَنُوئِهِ فَعَقَلْتُ فقلت يا رَُولَ اللَّه لِمَنْ الْمِيرَاثُ إنما يرثي كَلَالَةْ فرت آيَهُ القرائض) (). 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله (46) قر جابر بن عبد الله(ه)على ذلك» وكان أبوه قد قتل يوم أحد). 


الترجيح: 
والذي يبدو لي من عرض الأدلّة أنَّ ما ذهب إليه جمهور العلماء هو الرأي الراجح؛ لما دل عليه 
رواية جابر(#) أنّ الكلالة من ترك غير الوالد والولدء ويفسر به الآية لأنها سبب نزولهاء والله أعلم. 


ثالثاً: ما يدل عليه لفظ الكلالة: 

اختلف العلماء في مسمى الكلالة إلى خمسة مذاهب: 

المذهب الأول: إنّها اسم للميت إذا لم يكن له ولد ولا والدء ورد ذلك عن أبي بكرء وعلى» وابن 
مسعودء وزيد(#:): وبه قال الطبريء وإليه ذهب المالكيةء والشافعية(. 

المذهب الثاني: إِنّها اسم للورثة إن لم يكن فيهم ولد ولا والدء وإليه ذهب الحنفية» والحنابلة. 

المذهب الثالث: إنّها من الأسماء المشتركة تطلق على الميت» وعلى الورثة» ورد ذلك عن زيد بن 
ثابت(45)ء وبه قال الزهري7". 


.١5؟/5:ةمادق المغني لابن‎ ٠٠٠/۹ البيان للعمراني:‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي: 157/75١»ء‏ والتفسير الكبير للرازي: .١180/9‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب صب النبي(#) وضوءه على المغمى عليه: ۸۲/١‏ رقم 
الحديث(١۱۹)»‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الفرائضء باب ميراث الكلالة: ۳/١٠۲٠ء‏ رقم الحديث(515١).‏ 

)٤(‏ البيان للعمراني: ٠٠٠/۹‏ أحكام القرآن لابن الفرس: ؟/15. 

(5) جامع البيان للطبري: 587/5, المسالك لابن العربي: 558/5., الحاوي الكبير للماوردي: 1۲/۸ التفسير الكبير 
للرازي: ۱۸۰/۹. 

(1) المبسوط للسرخسي: ٠١١/۲۹‏ المغني لابن قدامة: .٠١١/١‏ 

(۷) جامع البيان للطبري: ۲۸٦/٤‏ » المغني لابن قدامة: .٠١١/١‏ 
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المذهب الرابع: إِنّها اسم للمال الذي لا يرثه ولد ولا والدء وبه قال عطاء("). 
المذهب الخامس: الكلالة أولاد الأمّ» وبه قال قتادة» واليه ذهب الشيعة الإمامية(). 


الأدلة ومناقشتها: 

دليل المذهب الأول: استدلوا بقوله تعالى: إن كَانَ رَجْلٌ يرث كَلالَة04". 

وجه الدلالة: 1 

فجعل ذلك صفة للموروث» أو حالاً من الضمير في يورث» ولو كانت صفة للوارث لقال: وإن كان 
رجل يرثه كلالة؛ ولأنه يقال عقيم لمن لا ولد له ويتيم لمن لا والد له» وكلالة لمن لا ولد له ولا والدلة). 


دليل المذهب الثاني: استدلوا بقوله تعالى: ١‏ يَسْتَفتُوتك فل الله يُفْتِيكُمْ في الْكَلالَة04"). 
وجه الدلالة: 


دليل المذهب الثالث: استدلوا بالآيتين اللتين استدل بهما أصحاب المذهب الأول والثاني» بأنّ الميت 
يسمى كلالة وكذلك وارثه(). 


دليل المذاهب الرابع: أنه قرئ (يورّث كلالة) بكسر الراء وتشديدهاء وقرئ(يورث كلالة) بكسر الراء 
وتخفيفهاء فعلى هاتين القراءتين تكون الكلالة مالا("). 


دليل المذهب الخامس: أنه روي ذلك عن أهل البيت عليهم السلا . 


رابعاً: ميراث الإخوة والأخوات لأمَ: 
تنقسم الإخوة والأخوات إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ بنو الأعيان: وهم الإخوة والأخوات لأب وأم؛ وسموا بذلك لأنّ عين الشيء أتم ما يكون منه» وأنهم 


من عين واحدة. 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر: ,.١34/©5‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5//ا/. 
)١(‏ جامع البيان للطبري: 3585/5» تفسير جوامع الجامع للطبرسي: .٠١۸/۲‏ 
(۳) سورة النساء من الآية: ٠١‏ 

.”377 /١ الحاوي الكبير للماوردي: 17/8»: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )٤( 
٠١١ سورة النساء من الآية:‎ )©( 

(1) المبسوط للسرخسي: ٠١۳/۲۹‏ . 

(۷) المغني لابن قدامة: .٠١١/١‏ 

(۸) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5//ا/. 

(۹) تفسير جمع الجوامع للطبرسي: ؟/158. 
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". بنو العلات: وهم الأخوة والأخوات لأب» لأنّهم أولاد ضرائرء والعلة هي الضرة. 

۳. بنو الأخياف: وهم الإخوة والأخوات لأم» سموا بذلك من قولهم فرس أخيف إذا كانت إحدى عينيه 
زرقا والأخرى كحلاء فنسب بإحدى عينيه إلى شيء وبأخرى إلى شيء آخر فحال الأخوة والأخوات لأم 
كذلك(). 

الأصل في ميراث الإخوة والأخوات لأمّ قوله تعالى: إوَإن كَانَ رَجُلَ يُورَتْ كَلالَهَ أو امْرَأة وَلَهُ أ أو 
خث فَلكُلٌ وَاحِدٍ مهما الس فإن كَائُوَا تر ِن ذَلِكَ قهخ شرگاء في الثلّ)7". 

أجمع أهل العلم على أنّ المراد بالإخوة في هذه الآية هم الإخوة لأ5"). 

وأجمعوا على الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أنّ له السدس فرضاً ذكراً كان أو أنثى؛ وإن كانوا أكثر 
من واحد فالثلث بينهم سواءء للذكر مثل حظ الأنثى؛ وأجمعوا على أنّهم لا يرثون مع ولد الصلب أو ولد 


الابن وإن سفل ذكوراً كانوا أو إناثاًء ولا يرثون مع الأب» ولا مع جد أبي الأب وإن بغدل”). 


خامساً: المسألة المشتركة: 

وهي التشريك بين الإخوة الأشقاء» والإخوة لأم في ثلث التركة» ومنهم من يسّميها المشرّكة» وتلقب 
بالحمارية» والحجريةء واليّمَيّة نسبة إلى اليم وهو البحرء وبالمنبرية» لأته سئل عنها وهو على المنبرا". 
وذلك لما روي أنّ الأشقاء قالوا لعمر بن الخطاب(4ه) لما أراد اسقاطهم:(يا أمر المؤمنين هب أنّ أبانا 
حجراً ملق في اليم-وفي رواية حماراً- أليست أُمُنا واحدة) . 

وهي امرأة توفيت وتركت زوجاًء وأمآء وعدداً من أولاد الأم» والإخوة الأشقاءء واحداً أو أكثرء فإِنّ 
الفروض في هذه الحالة تستغرق التركة» ولا يبقى للإخوة الأشقاء شيء لأئهم عصبةء وحتى تتحقق 
المسألة المشتركة فلا بد من أربعة شروط: 

.١‏ أن يوجد صاحب نصف فرضاً وهو الزوج. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي: ۲۹/١١٠ء‏ عارضة الأحوذي لابن العربي: ۱۸۸/۸ء حاشية رد المحتار لابن عابدين: 7/ه/الا- 
۲ أحكام المواريث لشلبي :ص .١58‏ 

٠١ سورة النساء من الآية:‎ )١( 

(؟) الإشراف لابن المنذر: 577/5» أحكام القرآن لابن العربي: /١‏ ١۷ء‏ شرح النووي على مسلم:١١//50.‏ 

)٤(‏ خالف الشيعة الإمامية إجماع العلماء فعندهم الإخوة لأم لا يسقطون بالجدء لأن جميعهم من المرتبة الثانية. ينظر: 

المراسم العلوية للديلمي :ص ۲٠۲۲ء‏ شرائع الإسلام للحلي: .٠٠٠/٤‏ 

الإشراف لابن المنذر: ۲٠/٤‏ إجماع الأئمة الأربعة لابن هبيرة: 77/7 ١وما‏ بعدهاء بداية المجتهد: ص٤‏ ۷۲. 

الإشراف لابن المنذر: 577/5» إجماع الأئمة الأربعة لابن هبيرة: 77/7 ١وما‏ بعدهاء بداية المجتهد: ص4 77. 

ينظر: شرح الرحبية للمارديني: ص55» مغني المحتاج للشربيني: ۰۱۸/۳ الشرح الكبير للدردير:5557/5. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم من حديث زيد بن ثابت» وعمر وعلي و عبد الله بن زيد» وقال صحيح الإسناد: 

15 , والسنن الكبرى للبيهقي من حديث زيد بن ثابت: ٠٠٥٦/١‏ وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف» ينظر: 

تلخيص الحبير: .۸٦/۳‏ 


5 


۷ 


) 
) 
) 
) 


AY 





۲. أن يوجد صاحب سدس قرضنا كالأم. 
۳. أن يوجد صاحب ثلث فرضاًء وهم اثنان أو أكثر من أولاد الأم. 


ا يوجد أخ شقيق أو أكثر» سواء كانت معه أخت شقيقة أم 00 


اختلف العلماء في المسألة المشتركة إلى مذهبين: 

المذهب الأول: تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث» للذكر مثل حظ الأنثى» وهو إحدى 
الروايتين عن عمرء وزيد» وابن مسعودء وابن عباس (#د)» وورد ذلك عثمان بن عفان(:)» وبه قال عمر 
بن عبد العزيزء وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» والنخعيء والتوري» واسحاقء واليه ذهب المالكيةء 
والشافعية!"'.وهو اختيار القاضي ابن العربي!). 


المذهب الثاني: عدم التشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث» بل الإخوة لأم يأخذون 
الثلثء ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاءء وهي الرواية الأخرى عن عمرء وزيد» وابن مسعودء وابن 
ثورء وابن المنذرء واليه ذهب الحنفية» والحنابلة» وداود الظاهري(. 


الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدلوا بما يأتي: 

.١‏ قول الله سبحانه وتعالى: لَلرَجَالِ تصيب مما ترك الوالدان وَالأَفَْبُونَ وَلِلنَّمَاء تَصِيبٌ مما ترك 
الْوَاِدَانِ وَالأفْرَبُونَ مِمًا قَلَّ مِنْهُ أؤ كَثْرَ تصيباً مَفْرُوضاً 04 . 


وجه الدلالة: 
أن عموم هذه الآية يتناول جميع الإخوةء لأنتهم داخلون في لفظ الأولاد فيرثون من الوالدين» ولا يخص 
من هذا العموم أحد إلا بدليل» وقياساً على مشاركة بعضهم لبعض("). 


.۷۲۹/۲ وشرح الرحبية للمارديني :ص1۸٠ فقه المواريث لدريان:‎ »5 5/١ ينظر: الذخيرة للقرافي:‎ )١( 

)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر: ٠۳۳۷/١‏ بداية المجتهد لابن رشد: ٠۷٠١‏ الحاوي الكبير للماوردي: ۸/١١٠ء‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: »550/١‏ شرح الرحبية للمارديني: ص55. 

(") اللفظ الدال على اختياره: (ودليلنا أن الإخوة من الأم سبب يفرض به في السهام فلا يرجح به في التعصيب كما لو 
كان زوجها وبهذا فارق الأخ الشقيق فإنه لا يفرض له بقرابة الأم» فإن قيل: فقد فرضتم له في مسألة المشتركة» قلنا: 
إنما يفرض فيها لولد الأم لا لولد الأب والأم ثم يدخل معهم فيه ولد الأب والأم). أحكام القرآن: .٠۷١/١‏ 

.٠١۷٠١/٠:ةمادق التجريد للقدوري: //3578", المبسوط للسرخسي:۲۹/٤ ١٠ءالمغني لابن‎ ٠۳۳۲/٤: الإشراف‎ )٤( 

(5) سورة النساء الآية: ۷ 

(1) الحاوي الكبير للماوردي: .٠١١/۸‏ 


1A٤ 





واعترض: بأنّ عموم الآية لا يتناول جميع الرجالء وانّما يشمل أهل الميراث الذين ثبت ميراثهم بدليل 
آخرء وقد بين الله سهام ذوي الفروض بياناً واضحاًء والمبين مقدّم على المجمل(") 

.١‏ استدلوا بالمعقول وقالوا: إنّ الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة للأم بنفس السبب الذي استحق الإخوة 
لأم الميراث» فلابد أن يشتركوا في الثلثء ولأنّ زيادتهم بالأب لا يسقط رحمهم بالأمّ» كما لو كان الأب 
غير موجود(). 

واعترض: إِنّ تسوية الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأمّ في الثلث بسبب قرابة الأمّ» غير صحيح لأنّ بينهم 
فارق من حيث استحقاق الميراث فالإخوة لأمّ أصحاب الفروض» والأشقاء عصبةء وقد ورد في الشرع 
بتقديم أصحاب الفروض على العصبة وذلك يقدّم ولد الأم على ولد الأبوين وإن لم يبق له شيء". 

وأجيب: (بأن أصول المواريث موضوعة على تقديم الأقوى على الأضعف وأدنى الأحوال مشاركة 
الأقوى للأضعف وليس في أصول المواريث سقوط الأقوى بالأضعف وولد الأب والأم أقوى من ولد الأم 
لمشاركتهم في الأم وزيادتهم بالأب فإذا لم يزدهم الأب قوة لم يزدهم ضعفا وأسوأ حاله أن يكون وجوده 
كعدمه) 0 


أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: استدلوا بما يأتي: 

.١‏ قوله تعالى: #وإن گان رَجُلٌ يُورَث كَلانَةَ أو امْرَأةٌ وَلَهُ أخ أ أَحْتُ فَلِكُلٌ وَاحِدٍ مَنْهُمَا السدْسُ فإن 
انا ئر مِن ذلك فَهمْ شرگاء في الث( 

وجه الدلالة: 

لا خلاف بين العلماء أنّ المراد بهذه الآية الإخوة لأم» فجعل الله لهم الثلث» فمن أشرك غيرهم معهم 
فإئّه يؤدي ذلك إلى نقص فرضهم الذي استحقوه» وإلى التسوية بين الذكور والإناث» وهذا مخالف لقول الله 
سبحانه وتعالى: # وَإن كَانُوا إِخْوَةَ رَجَالاً وَنسّاء فَلِِذَكَرٍ مِثْلُ حَظ الأَنتَييْنِ74)» وهم يجعلون للذكر مثل حظ 


الأنثى ("). 


.۳۹۹٦۹/۸ التجريد للقدوري:‎ )١( 
.٠۸/۳ لابن نصر: 2551/7 بداية المجتهد لابن رشد: ص775ء مغني المحتاج للشربيني:‎ 0 
.555/1١ إعلام الموقعين لابن القيم:‎ 2١72/5 المغني لابن قدامة:‎ ٠١١/۲۹ (؟) ينظر: المبسوط للسرخسي:‎ 
.٠١١/۸ الحاوي الكبير للماوردي:‎ )٤( 

(5) سورة النساء من الآية: ٠١‏ 

اشر النساء من الآية: ٠١۷١‏ 

كن 


۷ : التجريد للقدوري: //5578", والمغني لابن قدامة: .٠۷١/١‏ 


1۸0٥ 


۲. ما روى ابن عَبًاسٍ(4) أنّه قال: قال رسول اللَّه(ي): ((أَلْحِهُوا الفرَائض بِأَهلِهَا فما بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى 
رَجْلٍِ ذَكَرٍ )) . 

وجه الدلالة: 

لا يبقى شيء للعصبة بعد أخذ أصحاب الفروض استحقاقهم» وذلك بالنص الثابت عن رسول 
الله(ة)» فلا يبقى شيء يستحقه الإخوة الأشقاء» لذا من شرك بينهم لم يلحق الفرائض بأهلها!). 

واعترض: بأنّ الإخوة لأم يفرض لهم في هذه المسألة» ثم يدخل معهم في الفرض أولاد الأب والأمء 
فهم يأخذون بالفرض لا بالتعصيبء فلا يبقى في الحديث دلالة على منعهم". 

وأجيب: لو استحق الإخوة الميراث في هذه المسألة بالفرض لا بالتعصيب» لكانت أخته مثله إذا 
انفردت» ولأنّ الإخوة لأم لهم فريضة مقدرة فلم يشاركهم فيه الإخوة الأشقاء كالزوج(. 

۳. واستدلوا بالمعقول وقالوا: لو كان هناك أخ واحد لأمّ» وعشرة لأب وأم» فأجمعوا أنّ الأخ لأم يأخذ 
السدس فرضاًء والباقي وهو السدس بين الأخوة لأب وأ تعصيباًء ولا أحد يقول بالتسوية بينهم في هذه 
المسألة» مع أنّ الأب قد أضرّ بالإخوة الأشقاء(“. 


الترجيح: 

والذي يبدو لي بعد عرض أدلة المذهبين ومناقشتها ترجيح المذهب الثاني القائل: بعدم التشريك بين 
الإخوة لأم» والإخوة الأشقاء في المسألة المشرّكة؛ وذلك لأنّ أولاد الأم استحقوا الثلث بقوله تعالى: #(وإن 
گان رَجُلْ يُورَثُ كَلآلََ أو امرأة وَلَهُ اځ أ أُخٿ فكل وَاحِدٍ مَنْهُمَا السّدْسُ فإن كَائوا اتر مِن ذَلِكَ فَهُمْ 
تترّكَاء في التُلْثْ14): فلا يصح أن نشرك معهم غيرهم في الثلث بدون دليل ثابت صريح» فإذا فعلنا ذلك 
لنقص ميراثهم الذي منحهم الله في صريح الآية المتقدمة من الثلث. والله أعلم. 


»)٦٠١١۱(ثيدحلا رقم‎ ۷/٦ : ...... أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه‎ )١( 


ومسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض....: ۳/٤٠۲٠ء‏ رقم الحديث(515١).‏ 


(۲) التجريد للقدوري: ۳۹٦۸/۸‏ المغني لابن قدامة: ١/١۷١ء‏ إعلام الموقعين لابن القيم:٠/٠١٠٠.‏ 
(۳) الحاوي الكبير للماوردي: ۸/١١٠ء‏ أحكام القرآن لابن العربي: .۷٠٦/١‏ 

.۳۹٦۸/۸ التجريد للقدوري:‎ )٤( 

(5) الإشراف لابن المنذر »۳۳۲/٤:‏ المبسوط للسرخسي‌ ٠١١/۲۹:‏ . 

(1) سورة النساء من الآية: ٠١‏ 


۱۸٦ 


ميراث الإخوة لأمّ في القانون: 

نصت المادة(۲/۸۹) من قانون الأحوال الشخصية العراقي: (الجد والجدات والإخوة والأخوات وأولاد 
الإخوة والأخوات) ()» لم يفصل القانون ميراث الإخوة والأخوات لأمّ كما هو مفصل في الشريعة 
الإسلامية» والذي يفهم من النص أنّ الإخوة جميعاً من المرتبة الثانيةء وأنهم يرثون مع الجد والجدات. من 
غير تحديد فروضهم وما يستحقون» وهذا يشبه ما ذهب إليه الإمامية في توريث الإخوة لأ مع الجد»ء إن 
كان القصد منهم في المادة المذكورة الإخوة والأخوات لأمّ وهذا يكون مخالفاً لما اتفق عليه العلماء. 

ولكن وفقاً للمادة(10) من قانون الأحوال الشخصية التي تن ص(مع مراعاة ما تقدّم يجري توزيع 
الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق الأحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون 
الأحوال الشخصية رقم(۸۸)لسنة ١154‏ كما تتبع فيما بقي من أحكام المواريث)ء أنّ المعمول به في 
العراق هو المذهب الحنفي قبل تشريع القانون وبعده يكون العمل عليه فيما سكت عنه القانون» لذا يكون 
نصيب الإخوة والأخوات من الميراث كالآتي: 

.١‏ الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أنّ له السدس فرضاًء ذكراً كان أو أنثى. 

۲. إن كانوا أكثر من واحد فالثلث بينهم سواءء للذكر مثل حظ الأنثى. 

۴. أتّهم لا يرثون مع ولد الصلب أو ولد الابن وان سفل ذكوراً كانوا أو إناثأء ولا يرثون مع الأبء ولا 
مع جد أبي الأب وإن بعْدء ويرثون مع أمّهم!). 

وأمّا المشرّع المصري فقد ذكر بالتفصيل هذه الحالات للإخوة للأم» و به أخذ القانون العربي الموحد 
للأحوال الشخصية» وبذلك وافق القانون ما أجمع عليه العلماء من ميراث أولاد الأء(“). 


.5 ٠ص‎ :م١959 قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)»؛ رقم /۱۸۸ لسنة‎ )١ 

؟) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)» رقم /۱۸۸ لسنة 9595١م:‏ ص١‏ 5. 

*) ينظر: الأحوال الشخصية للكبيسي: ۳۹/۲٠ء‏ أحكام الميراث للقاضي شاكر النجار: ص77. 

)٤‏ ينظر: قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 147١م:‏ المادة(١٠)‏ والمادة(5١)»‏ ووثيقة الكويت للقانون العربي 
الموحد للأحوال الشخصية: المادة(59 )١/١‏ والمادة(١٠٠/۷)ء‏ والوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: 


.5559/7 وأحكام المواريث للقاضي دريان:‎ ٠/4 


) 
) 
) 
) 


AY 





المسألة المشتركة في القانون: 

المعمول به في القانون العراقي هو المذهب الحنفي القائل بعدم تشيرك الإخوة لأمَ مع الإخوة 
الأشقاءء بل يأخذ الإخوة لأم الثلث» ولا يبقى للإخوة الأشقاء شيء» لأنه لم يتطرق قانون الأحوال 
الشخصية العراقي إلى المسألة المشتركةء فيجب الرجوع إلى رأي الحنفية!"). 

أمّا قانون المواريث المصريء والقانون العربي الموحد فقد أخذا بمذهب الشافعية والمالكية» القائل 
بوجوب التشريك بين ولد الأم وولد الأبوين في المسألة المشتركة(). 


.٠١۹/۲ ينظر: الأحوال الشخصية للكبيسي:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 157 ١م:‏ المادة(١١)»‏ ووثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال 
الشخصية: المادة( 515)» والوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: ۸۲/۹ وأحكام المواريث للدكتور محمد 
مصطفى شلبي: ص۱۷۰ . 
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المبحث الرايح 
| كھ CLEC‏ الأرحام 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العصبة 
المطلب الثاني : ما يتعلق بالعصبة 
المطلب الثالث: ميراث ذوي الأرحام 


المطلب الرابع: طرق توريث ذوي الأرحام 








المطلب الأول: العصبة 


تعريف العصبة: 

العصبة لغة: هي كل شئ استدار بشئ فقد عصب به؛ وعصب القوم بفلانٍ أي استكفوا حوله 
وأحاطوا به» وسمي العمائم عصائب لأنها تحيط بالرأس وتجمعه؛ والعصابّة: جماعة من الناس والخيل 
والطيرء والعصبة: البنون وقرابة الرجل من أبيه» وعصبة الرجل: أولياؤه الذكور من ورثته» سمُوا بذلك 
لأتهم عصبوا بنسّبه أي استكفوا به» فالأب طرف» والابن طرف» والأخ جانب» والعم جانب» والجمع 
عصبات. 

والعصبيّة: أن يدعوّ الرجل إلى نصرة عصبته»ء وقد تعصّبوا عليهم إذا تجَمّعواء والعصبي: الذي 


يَغضب لعصبته» ويحامي عنهه("). 


العصبة اصطلاحاً: هو الذي يأخذ جميع المال من القرابات أو الموالي إذا انفرد» أو حاز الفاضل بعد 
أضيفات اقروت 


أقسام العصبة: تنقسم العصبة إلى قسمين: 

.١‏ العصبة النسبية: وهم قرابة الرجل وورثته من جهة نسب أبيه. 

۲. العصبة السببية: وهم عصبة الميت من جهة السبب» وهو المولى المعتّق(), والذي يعنينا دراسته 
في هذا المطلب هي العصبة النسبيةء لأننا قد ذكرنا العصبة السببية في أسباب الميراثء ولا 
وجود لهم في هذا الزمان ولله الحمد والمنّة. 


أولاً: العصبة بنفسه: 

العصبة بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثىء يتبين من التعريف أنّ العاصب 
بالنفس لا يكون إلا ذكراًء فيخرج من ليس ذكراً كالبنت» ومن انتسب إلى الميت بالأنثى كابن البنت» 
وعصبة الرجل يتوزعون على جهات أربعة مقدّمة بعضها على بعض وهي كالآتي: 

.١‏ البنوة: تشمل الابن وابن الابن وان نزل. 


)١(‏ ينظر: مختار الصحاح للرازي: ص535» ولسان العرب لابن منظور:١٠١/155١»‏ مادة(عصب). 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي: ١/۷۸٠ء‏ وشرح الأرجوزة التلمسانية للمغيلشي: ص8١7:‏ وشرح الرحبية للمارديني: 
ص 55. والمغني لابن قدامة:55/7١»‏ و شرح كتاب النيل لأطفيش (ط. دار الفتح): .7/801/١15‏ 

(؟) المسالك لابن العربي:547/7.»: شرح السراجية للجرجاني :ص٠۷‏ » كفاية الأخيار للحسيني: ص٠٠"‏ الأحكام 
الشرعية لقدري باشا: 9//ا571١.‏ 

.١717ص واجماع الأئمة الأربعة لابن هبيرة:‎ 7١/9 ينظر: التعريفات للجرجاني: ص55 ؟. والبيان للعمراني:‎ )٤( 
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۲. الأبوة: تشمل الأب» وأب الأب وهو الجد الصحيح الذي ليس بينه وبين المتوفى أنثى؛ وهكذا وإن 
علا. 

۳. الإخوة: تشمل الإخوة من الأب والأمٌ ثمّ الإخوة من الأبء ثم أبناؤهم وان نزلوا. 

5. العمومة: تشمل الأعمام من الأب والأمّ ثم الأعمام من الأبء ثمَّ أبناؤهم وإن نزلوا!"). 

اتفق العلماء على أنه إذا انفرد العصبة حاز جميع المال» واذا كان معه ذو فرضء يبدأ بأصحاب 


الفروض فيدفع إليهم فروضهمء ثمّ يعطى الباقي للعصبات» وذلك لما روى عبد الله بن عباس أنّه قال: 


الأقرب من العصاب على الأبعد» وأنّ الأقرب يحجب الأبعدء وأقرب العصباتء البنون ثمّ بنوهم وان نزلواء 
ثمّ الأب تم أب الأب وهو الجدء وان علا وذلك عند عدم وجود الإخوةء ثمّ الإخوة ثم بنوهم وان نزلواء ثمّ 
العم وهم أبناء الجدء ثمّ بنوهم وإن نزلوا. 

واجمعوا على أنّ العصبة إذا استووا في الدرجة قدّم من انتسب إلى الميت بأب وأمّ على من انتسب 
بالأب فقطء فيقدّم الأخ من الأب والأمّ على الأخ من الأب» وهذا كله متفق عليه بين العلماء» ولم يختلفوا 


في شي من ”ذلك لاما اتی باه في روت اوخو الد 


أمَا الشيعة الإمامية: فقد أنكروا الإرث بالتعصيبء فالإرث عندهم إمّا بسبب أو نسب» والسبب 
الزوجية والولاء» والنسب الفرض والقرايةء فالمال لأصحاب الفروضء ثم لقرابة الميت» دون التعصيب؛ 
لأنَّ التعصيب عندهم باطل» وينقسم الإرث بالنسب بفرضه وقرابته إلى المراتب الآتية: 

المرتبة الأولى: الأبوان» وولد الصلب ذكوراً أو إناثاء ثم أولادهم وإن نزلوا سواءً كانوا أولاد الابن أو 
البنت . 

المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم وإن نزلواء والأجداد وإن علوا. 

المرتبة الثالثة: الأخوال والأعمام وأولادهم وإن نزلوا. 

ولا شئ لأصحاب المرتبة المتأخرة مع وجود أحد المراتب المتقدمة(. 


)١(‏ ينظر: إجماع الأئمة الأربعة لابن هبيرة: ۷/۲١۱ء‏ وشرح السراجية للجرجاني: ص ١۷ء‏ وأحكام الميراث للزلمي: 


ص۲٦‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه ...... : ۷/٦‏ رقم الحدیث(۱١١۳٦)»‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض....: ۳/٤٠۲٠ء‏ رقم الحديث(515١).‏ 


(۳) ينظر: شرح السراجية للجرجاني: ص١۷٠‏ وبداية المجتهد لابن رشد: ص٤۷۲‏ وما بعدهاء والقوانين الفقهية لابن 
الجزي: ص785» وشرح النووي على مسلم: »55/١١‏ وشرح الرحبية للمارديني: ص١٦»‏ وإجماع الأئمة الأربعة 
واختلافهم لابن هبيرة: 737/7١ء‏ والمغني لابن قدامة: ١7١/5‏ وشرح كتاب النيل لأطفيش (ط.دار الفتح): 2”805/١‏ 
وأحكام الميراث للزلمي: ص57. 

)٤(‏ ينظر: المبسوط للطوسي:15/54-١11.»‏ والمراسم العلوية للديلمي: ص8١‏ ؟ومابعدهاء وجواهر الكلام للنجفي:13/55. 
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ثانياً: العصبة بغيره: 

Ee LY a زهي كه لقره اللحق‎ a 

العصبة بالغير تكون في الحالات الآتية: 

.١‏ الابن فأكثر يعصب البنت فأكثرء وكذلك ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن فأكثر التي في 
درجته» وهكذا وان نزل. 

۲. الأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر. 

۳. الأخ لأب فأكثر يعصب الأخت لأب فأكثر. 

ويكون قسمة الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا كله مجمع عليه بين علماء المسلمين". 

والدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى: #بُوصِيكُمْ الله في أَوْأَدكُمْ لِلذّكرِ مَل حَظ الأنتيَيْن)77. 

وقوله تعالى: إن كَانُوأ إخْوَة رَجَالاً وَنسَاء فَللِذَكَرٍ مل حَظ الأَنييْنِ بين الله لَكُمْ أن تَضِلُوا وَاللَهُ 
كل شَيْءٍ علي “٨4‏ . 


ثالثاً: العصبة مع غيره: 

العصبة مع غيره: (هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى» كالأخت مع البنت)(“. 
العصبة مع الغير تكون في الحالتين الاتيتين: 

.١‏ الأخت الشقيقة تكون عصبة مع البنت الصلبية أو بنت الابن. 

۲. الأخت لأب تكون عصبة مع البنت الصلبية أو بنت الابن. 


حكم العصبة مع الغير: اختلف العلماء في حكم العصبة مع الغير إلى ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: أنّ الأخت من الأب والأمّ» أو من الأب واحدة أو أكثر تكون عصبة مع البنت أو 


. التعريفات للجرجاني: ص" 5 ؟‎ )١( 

(۲) الإجماع لابن المنذر: ص ٠٦-ص1۷»‏ شرح السراجية للجرجاني: ص1۲٦٠‏ القوانين الفقهية لابن جزي: ص۲۸۸ء شرح 
الرحبية للمارديني: ص17. إجماع الأئمة الأربعة لابن هبيرة: ٠١١/١‏ المغني لابن قدامة: 154/5١ء‏ مراتب الإجماع 
لابن حزم: ص7١١-‏ ص١ ٠١‏ البحر الزخار للمرتضى: .5"5١/©‏ 

(۳) سورة النساء من الآية: ١١‏ 

٠١١ سورة النساء من الآية:‎ )٤( 

(5) التعريفات للجرجاني: ص" 5 ؟ . 


والحنابلة» والزيدية» والإباضيةء وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي!". 


المذهب الثاني: أنَ الأخت لا ترث مع البنت شيئاًء ورد ذلك عن ابن عباس (4) واليه ذهب داود 
الظاهريء والإمامية!). 

المذهب الثالث: أن الأخت لا ترث مع البنت شيئاً» عند وجود العاصب» وتكون الأخت عصبة إن لم 
يكن هناك عاصب كالأخ وابنه» والعم وابنه» وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ وابن حزم الظاهري(. 


الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي: 

.١‏ قول الله سبحانه تعالى:«الَرَجَالٍِ تصيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَللنّسَاء تَصِيب مما تَرَكَ 
الْوَالَِانٍ وَالأقْربُونَ ما قل مِنْهُ أؤ كَثْرَ تصيباً مَفْرُوضاً 4. 

وجه الدلالة: 

أنّ عموم هذه الآية تدل على أنّ للأخت الميراث مما تركه الوالدان والأقربون» ولا تخرج منه إلا 
بدليل!). 

۲. ما رواه هُزيل بن شرحبيل أنّه قال: سبل أبو مُوسَى الأشعري (5ك) عن ابنة وابنة بن وأخت فقال: 
فقال لقد ضَلَلْتُ إِذَا وما أنا من الْمُهْتَدِينَ أقُضي فيها بمَا قضَى النبي (5) لِلابَْة الصف وَلابْنَة الابن 


277١ص شرح السراجية للجرجاني: ص٤۷» بداية المجتهد لابن رشد: ص؛ ۷۲ء شرح الأرجوزة التلمسانية للمغيلي:‎ )١( 
البحر الزخار للمرتضى: 779/5» شرح كتاب النيل‎ ٠١٤/٦ شرح الرحبية للمارديني: ص۳٦٠ المغني لابن قدامة:‎ 
.7"/85/١5 لأطفيش (ط. دار الفتح):‎ 

)١(‏ اللفظ الدال على اختياره: ( الأخوات عصبة للبنات» وإذا ترك بنتا وأختا أو ابنتين وأختا فالنصف للابنة وللأخت ما 
بقي وهما ذواتا فرض لكن إذا اجتمعا سقط فرض الأخوات وعاد سهمهنّ إلى التعصيب بقضاء رسول الله(#) فيما رواه 
ابن مسعود كما تقدم» وقال ابن عباس وابن الزبير: الابنة تسقط الأخت لأن الله تعالى يقول:إإِنِ امْرُوٌ هلك لَيْسَ لَه 
ولد وَلَهُ أَخْتّ4(النساء من الآية: )١7‏ فتأخذ البنت التصف وما بقي للعصبة وقد سبق قضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود» وفي البخاري أن معاذا قضى باليمن على عهد رسول الله (45) بأن للابنة النتصف 
وللأخت النصف وبهذا الحديث رجع ابن الزبير عن قوله فصار فرض الأخت والأخوات بالنص إن لم يكن ولد وصار 
فرضهن التعصيب إن كان بنتا وسقطن بالذكر بظاهر القرآن فخصت السنة برواية ابن مسعود قوله # لَيْسَ لَه وَلَدَ #). 
أحكام القرآن : ۳۷٠/١‏ وينظر: أحكام القرآن:١/‏ 577, والأحكام الصغرى: ص5١١.‏ 

۳) التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني: ص ١۹٤١ء‏ المحلى لابن حزم: 555/9» المبسوط للطوسي: 5/5/. 

.”51//١ المحلى لابن حزم: ۹/ ١١٠٠ء إعلام الموقعين لابن القيم:‎ )٤ 

) سورة النساء الآية: ٠‏ 

5) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: .٠١۷/۸‏ 
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) 
) 
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) 


ادس تَكْمِلَة القتيّنِ وما قي فَلدُحْتٍ فأتيتا بَا مُوسَى فَأَخْبَرْئاهُ قول بن مَمْعُودٍ فقال لا تَْأَنُونِي ما دَامَ 
هذا الْحَبْرُ فيكة) ("). 

وجه الدلالة: 

أن هذا القضاء من ابن مسعود (خ4) ونسبه إلى الرسول(5ِ) نص في الأخت أنها تكون عصبة مع 
البنات» ودليل على أنها أولى من غيرها من العصبات كالعم وابنها"). 


". ما روي أنّ مُعَادُ بن جَبَْلِ قضى على عَهْدٍ رسول اللَّهية): (النصْفْ لِلَابئَةِ وَالنَصْففُ لِأأخت). 

وجه الدلالة: 

أنَّ هذا الحديث عن معاذ روي مرفوعاًء وموقوفاًء وقول الراوي (على عهد رسول الش(#) ) يدل على 
أن الحديث مرفوع» لأنّ معاذ كان أميراً على اليمن في عهد رسول اله(#5)» فدلّ على أنّ للأخت الباقي 
بعد فرض البنت!*). 


أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: استدلوا بما يأتي: 

.١‏ قول الله سبحانه وتعالى: #يَسْتَفْتُوتكَ قُلٍ الله يُقْتِيكُمْ في الْكَلانَةَ إن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدَ وَلَهُ 
الك كلها بعلت جا ترك رف ترثا إن EE‏ 

وجه الدلالة: 

تدل الآية على أنّه ليس للأخت شيء إن كان للميت ولدء واطلاق اسم الولد على البنت وبنت الابن» 
كما يطلق على الابن وابن الابن» وارد في القرآن واللغة العربية!"). 

واعترض: بأنه أراد بلفظ الولد في الآية الذكر("). 

وأجيب: بأنّه ما الفرق بين لفظ الولد في هذه الآية» وفي قوله تعالى:/ وَلَكُمْ نف ما ترك أَرْوَاجُكُمْ 
إن لم يكن لَّهْنَّ وَلَدَ فإن كَانَ لَه وَلَدَ فلَكُمْ الرُبعْ مِمّا تَرَكُنَ04). وقوله تعالى: # وَلَهْنَّ الرُبْعْ مِمّا رَكْتُمْ إن 


.)٠٠٠١(ثيدحلا رقم‎ ۲٤۷۷/١ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة:‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي: 1517/59» الحاوي الكبير للماوردي: ۷/۸١٠ء‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعلامة 
بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى(8655ه)» ت: عبد الله محمود محمد عمرء ط١/‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت(١57‏ ١ه-١.‏ ۰م( 7 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفرائض» باب ميراث الإخوة مع البنات عصبات: »۲٤۷۹/٦‏ رقم 
الحديث(175-0). 

.۷۸/۲۳ الاستذكار لابن عبد البر: 375/5”, فتح الباري لابن حجر: ١٠/١٠٠ء عمدة القاري للعيني:‎ )٤( 

(©) سورة النساء من الآية: ٠١١‏ 

(5) المحلى لابن حزم: 755/9. 

(۷) بداية المجتهد: ص75"» البحر الزخار للمرتضى: .٠٠۹/۰‏ 

) 


۸) سورة النساء من الآية: ٠١‏ 


لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدْ فإن كان لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُْنّ التّمْنُ مِمّا تَرَكُثُم)'ء وقوله تعالى: وِلأبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ منْهُمَا 
المنّدْسُ مِمّا ترك إن كَانَ لَه وَلَذ14'), فلم يختلف أحدٌ أنّه أراد بلفظ الولد في هذه الآيات الذكر والأنثى(). 

واعترض: بأته وان أراد بلفظ الولد الذكر والأنثى» و نسلم أنه لا يفرض للأخت النصف مع وجود 
الولد» ولكن الذي تأخذه الأخت مع البنت بالتعصيب لا بالفرض» كميراث الأخ مع البنت» لأئه قد أجمع 
العلماء على توريث الإخوة مع البنات» فكذلك يجب توريث الأخوات معهن. 

۲. ما روى عبد الله بن عَبَّاسِ أنه قال: قال رسول اللَّه(يِِ):((أَلْحِقُوا الْقرَائْضَ بِأَهْلِهَا فما بَقِي فَهُوَ 
ِأولَى رَجْلِ ذَكَرٍ )) . 

وجه الدلالة: 

أنَ قوله (5): ((لأولى رجل ذكر)) يدل على عدم تعصيب الأخت مع البنت لأنَ الباقي من الميراث 
يكون للعصبة الذكر» وليس الأنثى(). 

واعترض: هذا الحديث عام خصص تعصيب الأخت مع البنت لأدلة الجمهور المتقدمةء فيحمل 
قوله(4) أن الباقي للعصبة الذكر إن لم يكن هناك أخوات7". 


أدلة المذهب الثالث ومناقشتها: استدل ابن حزم الظاهري في ما ذهب إليه» حيث سلك طريق 
التوفيق بين أدلة المذهب الأول والثاني وذكر انّه إن كان للميت عاصب يكون ما بقي بعد البنات أو 
بنات الابن للعصبة بدليل قول الرسول (25): ((لأولى رجل ذكر))ء ولا شئ للأخت لأتها ليست من أهل 
الفرائض» ولا تكون عصبة فتأخذ الباقي» ولأته ليس هناك دليل على توريث الأخت مع البنت في حالة 
وجود العاصب» وإن لم يكن للميت عاصب ذكر تكون الأخت عصبة مع البنت توفيقاً بين أدلة المانعين 
والموجبين!"). 

واعترض: بأنَ هناك طريقة أخرى للتوفيق بين الأدلة» أنه يكون فرض الأخوات بالنص إن لم يكن 
للميت ولد» وصار فرضهنَ التعصيب إن كان الولد أنثى» بدليل قضاء ابن مسعود في البنت وبنت الابن 


٠١ سورة النساء من الآية:‎ )١( 

(1) سورة النساء من الآية: ١١‏ 

(۳) المحلى لابن حزم: 755/9. 

.١515/5 البيان للعمراني: 5/5 5» بداية المجتهد: ص 5 77, المغني لابن قدامة:‎ ٠١۸/۲۹ المبسوط للسرخسي:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه ...... : ۷/١‏ رقم الحدیث(۱١١٠٦)»‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض....: ۳/٤٠۲٠ء‏ رقم الحديث(515١).‏ 

(5) المحلى لابن حزم: 755/9. 

(۷) الحاوي الكبير للماوردي: ٠٠١۷/۸‏ البيان للعمراني: 5/9 5. 

(۸) ينظر: المحلى لابن حزم: 2751/9 واعلام الموقعين لابن القيم: ١//51"؟.‏ 


١5 





والأخت وقضاء معاذ بن جبل فيما تقدّم بيانه من أدلة الجمهورء وسقط فرضهنٌ بالولد الذكر بظاهر 
القرآن» وتقديمهنَ على ابن الأخ والعم وابنه» لأنّ تعصيب الأخت أو الأخوات أولى وأقرب منهه("). 


الترجيح: 

بعد عرض الأدلة ومناقشتها يبدو لي ترجيح المذهب الأول القائل: بوجوب جعل الأخت واحدة أو 
أكثر لأبوين» أو لأب» عصبات مع البنات أو بنات الابن واحدة أو أكثرء وذلك لما ثبت من قضاء عبد 
لله بن مسعود» و معاذ بن جبل(#:) واضافته إلى زمن الرسول(5)» والله أعلم. 


العصبة وميراثهم في القانون: 
نصت المادة(۸۹) من قانون الأحوال الشخصية العراقي: 
١.الأبوان‏ والأولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين. 
؟. الجدّ والجدات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات. 
۳. الأعمام والعمات والأخوال والخالات وذوو الأرحام (). 
لم يبين القانون تفاصيل العصبة وكيفية استحقاقهم للإرث سوى ذكر جملة الوارثين وأنّ للذكر مثل 
حظ الأنثيين» والذي يبدوا من هذا الترتيب واستعمال كلمة القرابة بدل العصبة أنّ المشرع العراقي لجأ إلى 
تطبيق مذهب الإماميةء ولكن هذا الظاهر غير مقصودء وإن كان مقصوداً فللذين ينتسبون لمذهب 
الإمامية في العراق» أمّا لغيرهم من المذاهب فلا يشملهم» وذلك بحسب المادة(٠۹)‏ من قانون الأحوال 
الشخصية التي تنص: (مع مراعاة ما تقدّم يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق 
الأحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم(۸۸)لسنة ١155‏ كما تتبع 
فيما بقي من أحكام المواريث)!*» فاستناداً إلى هذه المادة تكون التركة للعصبة من النسب إذا لم يوجد 
أحد من أصحاب الفروضء أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة» والعصبة ثلاثة أنواع:( العاصب بنفسه- 
العاصب بغيره- العاصب مع غيره). 
أولاً: العاصب بنفسه وهم أربع جهات: 
.١‏ جهة البنوة: وتشمل الأبناء وأبناء الأبناء وان نزلوا. 
۲. جهة الأبوة: وتشمل الأب والجدّ الصحيح وان علوا. 
۳. جهة الإخوة: وتشمل الإخوة الأشقاءء الإخوة لأب» وأبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الإخوة 


لأب وإن نزلوا. 


.5 54/9 والبيان للعمراني:‎ 2315/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

)١(‏ قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)ء رقم /۱۸۸ لسنة 9159١م:‏ ص٠‏ ه 
(') ينظر: الأحوال الشخصية للكبيسي: .٠٤١/۲‏ 

.5١ص‎ :م٠۹٥۹ قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)» رقم /۱۸۸ لسنة‎ )٤( 


١85 


.٤‏ جهة العمومة: وتشمل العم الشقيق» والعم لأب وأبناؤهم وان نزلوا. 
ثانياً: العاصب بالغير: وهنّ كما يأتي: 
.١‏ البنات مع الأبناء» وبنات الابن مع أبناء الابن وإن نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين. 
”. الأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاءء الأخوات لأب مع الإخوة لأب» للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 
ثالثاً: العاصب مع الغير: وهنّ الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب يصبحن عصبات مع البنات أو 
بنات الابن» فمن مات عن بنت وأخت للبنت النصف فرضاًء وللأخت الباقي وهو النصف تعصيباً("). 
وما القانون المصري فقد ورد فيه بالتفصيل ما ذكرنا من تعريف العصبة وأنواعهاء وبه أخذ القانون 
العربي الموحد للأحوال الشخصية»ء وبذلك وافق القانون ما أجمع عليه العلماء في مسألة العصبة بالنفس» 
والعصبة بالغير» ووافق ما ذهب إليه الجمهور في العصبة مع الغير. 


المطلب الثاني : ما يتعلق بالعصبة 


أولاً: ميراث الإخوة مع الجدّ: 

قسم الفقهاء الجد إلى قسمين: 

أ- الجد الصحيح(الجد العصبي): وهو الذي لا تدخل بينه وبين الميت أنثى» مثل: أبي الأب» وأبي 
ت الأب وان علا. 

ب- الجد غير الصحيح( الجد الفاسد» أو الجد الرحمي): وهو الذي دخلت في نسبته إلى الميت 
أنثى» مثل: أبي الأم» وأبي أم الأب" . 

والقصد من الجدّ هنا هو الجد الصحيح وبيان أحكامه؛ وميراثه مع الإخوةء أمّا الجد غير الصحيح 
فهو من ذوي الأرحام سوف يأتي أحكامه في المطلب القادم. 


اختلفوا في توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجدّ على مذهبين: 


)١(‏ ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: 85/4, أحكام الميراث للزلمي: ص57.: أحكام الميراث 
للقاضي شاكر النجار: ص۲۳. 

(۲) ينظر: قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة ”157 ١م:‏ المواد("١-/191-18-11-١50)»‏ ووثيقة الكويت للقانون 
العربي الموحد للأحوال الشخصية: المواد(55 ؟64-788-557-5 55-97 0517-5 58-17 35)» والوسيط في شرح القانون 
المدني الجديد للسنهوري: ۸٤/۹‏ وأحكام المواريث للقاضي دريان: .٠٠٠/۲‏ 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي: ۲٠١٠/١‏ أحكام الميراث والوصية للزلمي: ص5ه5. 

.١115-١1557/5 بداية المجتهد لابن رشد: ص٠۷۲ المغني لابن قدامة:‎ ٠٤٠١/٤ الإشراف لابن المنذر:‎ )٤( 


1۹۷ 


المذهب الأول: أنّ الإخوة يرثون مع الجدّء ورد ذلك عن عمرء وعثمان» وعليء وزيد بن ثابت» وابن 
مسعود(#ه)» وهو قول محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة» واليه ذهب المالكية» والشافعيةء والحنابلةء 
والزيدية» والإماميةء وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي!"). 


المذهب الثاني: أن الإخوة لا يرثون مع الجدّ شيئاًء ورد ذلك عن أبي بكرء وابن عباسء وأبي بن 
كعب» ومعاذ» وعائشة(#)» و به قال شريح» وعطاءء والحسن» وابن سيرين» وهو قول المزني» وأبو ثور 
وابن المنذرء واليه ذهب أبوحنفية» والظاهرية» والإباضية/). 


الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي: 

.١‏ قول الله سبحانه تعالى:إلَلرّجَاقِ تصيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَللنَسَاءِ نَصِيبٌ مما تَرَكَ 
لادان وَالأقْرَبُونَ مِمًا قل مِنْهُ أؤ كَثْرَ تصيباً مّفْرُوضاً 14). 

وجه الدلالة: 

جعل الله في هذه الآية للرّجال والنساء نصيباً من الميراث» وأنّ الج والإخوة يدخلون في عموم أقارب 
الميت الذين يستحقون الميراث فلم يجز أن يخص الجد بالمال دون الإخوة» فمن فعل ذلك فقد ترك ظاهر 
القرآن من غير أن يستند إلى دليل(“. 

واعترض: بأنّ الآية تقتضي استحقاق الأقرب للميراث» فالأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب» فكذلك 
الج أقرب من الأخء لأنّ الجدّ أب ويقوم مقام الأب عند فقده في الولاية فكذلك في الميراث» فيقدّم الجد 
على الأخ("). 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص:٠/٠١٠ء‏ القوانين الفقهية لابن جزي: ص۲۸۹» البيان للعمراني: 40/9» التهذيب في علم 
الفرائض للكلوذاني:نص77» المغني لابن قدامة: 1117/5» البحر الزخار: 517/5 *» المراسم العلوية للديلمي:777. 

(؟) اللفظ الدال على اختياره: ( الذي نحققه من طريق النظر والمعنى: أنّ الأخ أقوى سببا من الجد فإنّ الأخ يقول: أنا ابن 
أبي الميت» والجد يقول: أنا أبو أبي الميت» وسبب البنوة أقوى من سبب الأبوة فكيف يسقط الأضعف الأقوى وهذا 
بعيد). أحكام القرآن: ٠٠٦/١‏ وينظر: المسالك: 555/5 . 

(") الإشراف لابن المنذر: 57/54"» مختصر المزني في فروع الشافعية: للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المصري 
المزني المتوفی(٤٣۲ه)ت:‏ محمد عبد القادر شاهين» ط١/دار‏ الكتب العلمية- بیروت(۱۹٤۱ھه-۱۹۹۸م):‏ ص 2151١‏ 
تبيين الحقائق للزيلعي: ۲۳۸/١‏ شرح السراجية للجرجاني: ص۳٤‏ ١ء‏ المحلى لابن حزم: 7587/4» شرح كتاب النيل 
لأطفيش:7١/577.‏ 

٠ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

(5) الحاوي الكبير: »١57/8‏ البيان للعمراني: 31/9. 

(5) التجريد للقدوري: ۳۹١٠/۸‏ تبيين الحقائق للزيلعي: .۲۳۸/١‏ 


14۸ 


وأجيب: بأن الج مقدم في الولاية لا يدل على قوته وتقدّمه في الميراث» لأنّ الابن ليس له ولاية في 


الزواج» ولكنّه أقوى من الأب في الميراث وإن ولي الأب وزوج!"). 


۲. واستدلوا بالمعقول وقالوا: إِنَ الجد والأخ يدليان إلى الميت بالأب فالجد أب الأب والأخ ابن الأب» 
وقرابة الأخ أقوى من قرابة الجد؛ لأنّ الأخ يقول أنا ابن أبي الميت والجد يقول أنا أبو أبي الميت وسبب 
البنوة أقوى من سبب الأبوة فكيف يسقط الأضعف الأقوى» مثله علي(4ه) بشجرة أنبتت غصنا فا نفرق 
منه غصنان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة/"). 

واعترض: ( أمّا قولهم أنّ الأخ يدلي بالبنوة والجد بالأبوة» فيبطل بأب الجد وابن الأخ: لأنهما في 
درجة واحدة» وابن الأخ يدلي بالبنوة والجد أولى منه) (). 


أدلّة المذهب الثاني ومناقشتها: استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: 3 وِلأَبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مَّنْهُمَا السَّدْسُ 
مما ترك إن کان لَه وَلَدّ قن لَّْ ين لَه وَل وَوَرِئَهُ أَبَوَاهُ فَاقْمّهِ القّْتْ قان كَانَ لَه إِحْوَةٌ فَلأمّهِ السُدْسُ14؟). 

وجه الدلالة: 

أنّ الجدّ يستحقّ اسم الأب عند عدمه ويدل عليه قوله تعالى: يا بَِي آدَمَ خُدُوأ زيتتكُمْ عند كل 
مَسنْجدٍ 4ء ومن كان ابناً لآدم فآدم أبوه» وقوله تعالى: ام كُنثُمُ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قال 
ليه مَا تَعْبْدُونَ من بَعْدِي قَالُواْ تعْبْدُ إلَهَكَ وَإلَهَ آبَائِكَ إِيْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ إِلَهاً وَاجداً4ء وكان 
ا و کو ا و ا ااي ازا وَاسْحَاق وَيَعْقُوب4/", 
وكانا جدّين ليوسف عليه السلام. 1 

ولما روى سَلَمَة بن الْأَكْوَع (45)قال: قال النبي(22): ((ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فإن أَبَاكُمْ كان رَامِيَا))(), 
ولهذا قال عبد الله بن عباس(45): (ألا يتقي الل زيدُ بن ثابت» يجعل ابن الابن ابناًء ولا يجعل أب الأب 
أباً)» تبين من هذه النصوص أنّ الجدّ يسمي أبا!"). 


. 3 الحاوي الكبير:‎ ١ 
.١945/5 المغني لابن قدامة:‎ ٠٠٦/١ ؟) أحكام القرآن لابن العربي:‎ 
.0/۸ التجريد للقدوري:‎ ۳ 


١١ سورة النساء من الآية:‎ )٤ 


5) سورة البقرة من الآية: ٠١۳‏ 

۷) سورة يوسف من الآية: ۳۸ 

6) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على الرمي: .٠١57/7‏ رقم الحديث(07517؟). 

٩‏ الإشراف لابن المنذر: 55/5"» التجريد للقدوري: ۳۹١۳/۸‏ المبسوط للسرخسي: ۱۸۲/۲۹ء عمدة القاري للعيني: 
VY‏ 
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(5) سورة الأعراف من الآية: ٠١‏ 
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واعترض: إطلاق لفظ الأب عل الجد TS‏ ولیس على حقيقته» وكما تسمى 
الجدة أمّا ولا تنطبق عليها أحكام الأم في الميراث7١)‏ 

ولأنّ هناك فرق بين التعبير بلفظ الول والابن» ولذلك قال الله تعالى: #يُوصِيكُمُ الله في أَوِْآَدِكُةْ4!'أولم 
يقل أبنائكم» لأنَ لفظ الولد يليق بالميراث بخلاف الابنء لذا من يتبنى ولدأء يقول ابني» ولا يقول ولدي 
لأته ليس منه» والدليل عليه قوله تعالى: #وَحَلاَئِلُ أَبْتَائِكُمْ انَّذِينَ مِنْ أَصْلبكٌْ274, إذ لو قال حلائل 
أولادكم لم يحتج إلى قول من أصلابكم لأنّ الولد من الصلب بخلاف الابن. 

وأجيب: هذا القول في الابن والولد» ولكن الأمر يختلف في لفظ الآباء والأجدادء لأنّ الحكم إذا تعلق 
بالآباء أراد به الأجدادء بدليل قوله تعالی: وَلاً تَنكِحُوأ مَا تَكَحَ آبَاوْكُم مَنَ النّسَاء إلا ما قذ سَلّفت(, 
الأحكام المتعلقة باسم الآباء يتناول الجميع» لذا حمل في الميراث على ذلك . 


الترجيح: 

والذي يبدو لي من خلال مناقشة أدلة المذهبين ترجيح المذهب الأول؛ لأنه ليس هناك دليل صريح 
يحرم الإخوة من الميراث عند وجود الجدء وليس لأحد الأولوية في الميراث على الآخر لان كلاهما يدلون 
إلى الميت بالأب» فأحدهما أب الأب» والآخر ابن الأب فلا فضل لأحدهما على الآخر فلم يبق إلا أن 
يتوارثوا جميعاًء والله أعلم. 


ميراث الإخوة مع الجد في القانون: 

أخذ القانون العراقي» والمصريء والعربي الموحد برأي من قال من الصحابة والتابعين» ومذهب 
المالكية» والشافعية» والحنابلةء والزيدية» والإمامية بتوريث الإخوة مع الجد. 

فقد عرضت المادة(۲/۸۹) من قانون الأحوال الشخصية العراقي الوارثون بالقرابة» وكيفية توريثهم 
فنصت على ما يلي:( الجدّ والجدات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات) (", تبين أنّ الجدة والإخوة 
في مرتبة واحدة في استحقاق الإرث. 

وأمَّا قانون المواريث المصري فقد ذكر أنّ الإخوة يرثون مع الجد» فنص على ما يلي:( إذا اجتمع 
انمد مع الآخوة اكرات ارين أن اف كافة له حاكان: 


./۱ الحاوي الكبير: ۸“ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 

(۲) سورة النساء من الآية: ١١‏ 

(') سورة النساء من الآية: 7 

.70/١7 فتح الباري لابن حجر:‎ )٤( 

0 النساء من الآية: ۲۲ 

(5) ينظر: التجريد للقدوري: .٠۹٤٤٥/۸‏ 

(۷) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل) » رقم /۱۸۸ لسنة 959١م:‏ ص ٠ه‏ 
(۸) ينظر: أحكام الميراث للزلمي: ص57» وأحكام الميراث للقاضي شاكر النجار: ص١7.‏ 


* 





الأولى: أن يقاسم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط» أو ذكوراً وإناثاًء أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من 
الإناث. 

ثانياً: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكورء 
أو مع الفرع الوارث من الإناث) . 

وأمّا القانون العربي الموحد فقد ذكر توريث الإخوة مع الجد ونصت على ما يلي:( إذا اجتمع الجد 
لأب مع الإخوة أشقاءً» أو لأب» أو معهما ذكوراًء أو إناثاً أو مختلطين» سواءً أكان معهم ذو فرض أو 
لاء فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى» ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيراً 
له)". 

ثانياً: ميراث ذوي القرابتين: 

أجمع العلماء على أنه إذا انفرد العصبة حاز جميع المال» وإذا كان معه ذو فرض» يبدأ بأصحاب 
الفروض فيدفع إليهم فروضهم» ثمَّ يعطى الباقي للعصبات» وأجمعوا على أنّ العصبة إذا استووا في 
الدرجة وكان بعضهم أولى من بعض كان الأقرب أولى» فمن انتسب إلى الميت بأب وأمّ قدّم على من 
انتسب بالأب فقطء فيقدم الأخ من الأب والأمَ على الأخ من الأب» وكذلك الأخ أولى من ابن الأخ:؛ والعم 
أولى من ابن العم» وابن عمّ لأب وأ أولى من ابن عمّ لأب وهكذا(", واختلف العلماء في ابني عم 
أحدهما أخ لام على مذهبين: 

المذهب الأول: يعطي الأخ لأمّ سهمه وهو السدس بحكم الأمومة» ثمّ يقسم الباقي بينهماء ورد ذلك 
عن علي» وزيد رضي الله عنهماء واليه ذهب الأوزاعي» والثوري» واسحاقء والحنفية» والمالكية» والشافعيةء 
والحنابلة/')» وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي. 


.)۲١( قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 157 ١م: المادة‎ )١( 

)١(‏ وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: المادة(57؟). 

(؟) ينظر: الإشراف لابن المنذر: 750/5 وما بعدهاء إجماع الأئمة الأربعة لابن هبيرة: ١/۷١٠ء‏ المغني لابن قدامة: 
/۷. 

)٤(‏ المبسوط للسرخسي: ١۷۷/۲۹‏ بداية المجتهد لابن رشد: ص٠۷٠‏ القوانين الفقهية لابن جزي: ص۲۸۹ البيان 
للعمراني: ۷۳/۹ المغني لابن قدامة: .٠١١/١‏ 

(5) اللفظ الدال على اختياره: (لو كان الورثة أخوين للأم أحدهما ابن عم أو ابنا عم أحدهما أخ لأم فأما الصورة الأولى: 
فاتفق الناس فيها أن الثلث لهما بسبب الأم ويأخذ الثاني ما بقي من الميراث بالتعصيب. 
وأما الثانية: فاختلفوا فيها فقال الجمهور لمن اجتمعت فيه القرابتان: السدس بحكم الأمومة والباقي بينه وبين الآخرء 
وقال عمر وابن مسعود: المال للأخ للأم و به قال شريح والحسن وأبو ثور واحتجوا بأنه ساواه في التعصيب وفضله 
بقرابة الأم فكان مقدما عليه في التعصيب كالأخ من الأب والأم مع الأخ من الأبء ودليلنا أن الإخوة من الأم سبب 
يفرض به في السهام فلا يرجح به في التعصيب كما لو كان زوجها وبهذا فارق الأخ الشقيق فإنه لا يفرض له بقرابة 
الأم). أحكام القرآن:١/7175‏ . 


المذهب الثاني: المال للأخ من الأم ولا شئ للآخرء ورد ذلك عن عمرء وابن مسعود(:)؛ و به قال 
شريح» وعطاءء والحسن» وابن سيرين» والنخعي» وأبو ثورء وإليه ذهب الظاهريةء والإمامية!). 

الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدلوا بما يأتي: 

.١‏ قول الله سبحانه تعالى:الَرَجَالِ تصيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأفْرَبُونَ وَللنّسَاءِ نَصِيبٌ مما تَرَكَ 
الْوَالَِانِ وَالأفْرَبُونَ مِمّا قل مِنْهُ أؤ كَثْرَ تصيباً مّفرُوضاً 4(). 

وجه الدلالة: 

أنّ ابن العم الذي ليس بأخ لأم يستحق الميراث بعموم الآية لأنّه من الأقربين» فيجب أن يكون له 
نصيب» ولأنّ له سبب من أسباب الإرث وهو التعصيب» فينبغي أن يأخذ الميراث به(). 

۲. ما روى أبو هْرَيْرَةَ(ه) أنه قال: قال رسول اللَّه(تخ): (أنا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهمْ فَمَنْ مَاتَ 

¿ ترك كلا أو ضياع فأتا وَليّهُ فَلأّدْعَى له)0). 

وجه الدلالة: 

موالى العصبة في هذا الحديث هم بنو العم بدليل قوله تعالى: وَإِنّي خِفث المَوالي مِن وَرَائِي وَكَانَتِ 
امْرَأتِي عَاقِراً فَهَبْ لي من لَدنك وَليَ[74)؛ فسوى بين بني العم ولم يفضل أحداً على أحد("). 


أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: استدل أصحاب هذا المذهب بقياس هذه المسألة على المسألة التي 
أجمعوا عليها وهي: من مات وترك أخوين أحدهما لأب وأمَ» والآخر لأبء فإنّ المال يكون للأخ الشقيق» 
لأته أقرب من الآخر بأمّ» فوجب قياس مسألة ابني عم أحدهما أخ لأم على ما أجمعوا عليه . 

واعترض: أنّ الأخوة من الأمّ سبب يفرض به في السهام» فيأخذ فرضه ثمّ يقسم الباقي مع ابن عمه 
لكونهما عصبة» ويختلف عن الأخ من الأب والأمّ لأنه لا يفيض بسبب قرابة الأمَّ» وأنّ الأخ للأب شارك 
الأخ الشقيق في جهة القرب المتعلقة بالتعصيب فقدّم عليه الأخ الشقيق لأنه أرجح وأقرب من أخيه 
المشارك لذ من تلك الجهة: 


)١(‏ الإشراف لابن المنذر: ٠١٠/٤‏ المحلى لابن حزم: ۰۲۸۲/۹ المهذب للشيرازي: ٠٠/٤‏ عمدة القاري للعيني: 
٣۳‏ المبسوط للطوسي: 317/5. 

(۲) سورة النساء الآية: ۷ 

(؟) البيان للعمراني: .۷٤/۹٩‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الفرائض» باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج: ۲٤۸٠/٦‏ رقم 
الحديث(55؟5). 

5) سورة مريم الآية: © 

*) فتح الباري: ۲۸/۱۲. 

۷) الإشراف لابن المنذر: ٠٠١٠/٤‏ . 

6) أحكام القرآن لابن العربي: ٠۳۷١/١‏ المغني لابن قدامة: »١177/5‏ فتح الباري لابن الحجر: 78/١7‏ . 


) 
) 
) 
) 
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الترجيح: 

تبين لي من خلال المناقشة ترجيح المذهب الأول القائل بوجوب قسمة الميراث بين ابني العم بعد ما 
يفرض للأخ من الأم السدس» وذلك لقوة ما استدلوا به» ولأنّ ابن العم الذي ليس بأخ لأم استحق الميراث 
لكونه عصبة فلا يجوز أن نسلبه هذا الحقّ من غير دليلء والله أعلم. 


ميراث ذوي القرابتين في القانون: 

لم يتطرق القانون العراقي إلى ميراث ذوي القرابتين» فحسب المادة(0١1)‏ من قانون الأحوال الشخصية 
التي تنص: (مع مراعاة ما تقذم يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق الأحكام 
الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم(۸۸)لسنة ١159‏ كما تتبع فيما بقي 
من أحكام المواريث)'ء يكون العمل على رأي الجمهور. 

أمَا قانون المواريث المصري فقد ذكر أنّ من له جهتان للإرث يرث بهما معاً"ء ونص القانون العربي 
الموحد على ذلك وجاء فيه( الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاًء وما 
استحقه ببنوة العمومة تعصيباً) (). 


المطلب الثالث: مبراث ذوي الأرحام 


أولاً: تعريف ذوي الأرحام: 
ذوو الأرحام لغة: الأرحام جمع رحمة: وهي الرقة والتعطف» والرَّحِمء والرّحْم: منبت الولد ووعاؤه في 


بطن أمّهء والرّحم» والرّحْم: القرابة» وذوو الرّحِم: هم الأقارب» ويقع على كل من يجمع بينه وبينك نسب/؛). 
ذوو الأرحام اصطلاحاً: هو كل قريب ليس بذي سهم» ولا عصبة(. 


ثانياً: أصناف ذوي الأرحام: 
ذوو الأرحام يصنفون إلى عشرة أصناف : 
الأول: أولاد البنات وإن نزلواء وأولاد بنات الابن وإن نزلوا » ذكوراً أو إناثاً. 
الثاني: أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم» سواء كانوا ذكوراً أو إناتاً. 
الثالث: بنات الإخوة الأشقاء أو بنات الإخوة لأب أو بنات الإخوة لأمّ» وبنات أبنائهم وان نزلوا. 


.5١ص‎ :م٠۹٥۹ قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل) » رقم /۱۸۸ لسنة‎ )١( 

(۲) قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 157١م:‏ المادة (۷): ص”. 

(۳) وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: المادة(59؟/؟): ص٤‏ 4 . 

)5( مختار الصحاح للرازي: ص۰۲۳۸ لسان العرب لابن منظور: كلهال المصباح المنير للمقري: قفد مادة(رحم). 
)°( روضة الطالبين للنووي: OK‏ شرح السراجية للجرجاني: ص ۰۱٦۳‏ شرح كتاب النيل لأطفيش : ۳ .0٤‏ 


۳ 


الرابع: أولاد الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً. 

الخامس: بنات الأعمام الأشقاءء أو لأب. 

السادس: الأعمام لأم. 

السابع: العمّات مطلقاًء سواء كنّ شقيقات أو لأب» أو لأمَ. 

الثامن: الجد غير الصحيح(الفاسد) وان علاء كأب الأمّ. وأب أب الأمّ» أو جدة غير 
الصحيحة(الفاسدة) وهي من دخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح» كأمَ أب الأمَّ وأمَّ أمّ أب الأمَّ. 

التاسع: الأخوال مطلقاً سواء كانوا أشقاء» أو لأب» أو لأمَّ. 

العاشر: الخالات مطلقاًء سواء كنّ شقيقات» أو لأبء أو لأد!"). 

هذا التصنيف على رأي أكثر العلماء» ومنهم من عد أصناف ذوي الأرحام أكثر من ذلك» ومنهم من 
ينقص على ذلك» ولكن الخلاف لفظي لا يؤثر على المعنى والمقصدء لأنّ من عذهم إحدى عشرة جعل 
الجدّ غير الصحيح صنفاًء والجدّة غير الصحيحة صنفاً آخرء ومنهم من حصر ذوي الأرحام في أربعة 
أصناف» فجعل من ينتسب إلى الميت صنفاًء ومن ينتسب إليه الميت صنفاًء ومن ينتسب إلى أبوي الميت 
صنفاًء ومن ينتسب إلى جدي الميت صنفاًء فرتب ما ذكرنا من الأصناف العشرة في هذه الأصناف 
الأربعة» والقصد من التصنيف معرفة كل من يرث من ذوي الأرحام لا غيرء لذا اخترنا هذا التصنيف 
جرياً على رأي أكثرهم!". 


ثالثاً: حكم توريث ذوي الأرحام: 
اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام إلى مذهبين: 
المذهب الأول: عدم توريث ذوي الأرحام» ورد ذلك عن زيد بن ثابت(4)» و به قال سعيد بن 


المسيب» وسعيد بن جبيرء وسفيان الثوري» و الأوزاعي وإليه ذهب المالكيةء والشافعيةء والظاهرية/). 


)١(‏ ينظر: اللباب شرح الكتاب للغنيمي: ٠۲٠٠/٤‏ والتهذيب في علم الفرائض للكلوذاني: ص ١٠١٠ء‏ وإجماع الأئمة الأربعة 
لابن هبيرة: ٠۹/۲‏ والمنهاج للنووي وشرحه مغني المحتاج للشربيني: ؟/8. 

(۲) ينظر: روضة الطالبين للنووي: ٠٠/٦‏ وشرح السراجية للجرجاني: ص”57١.ء‏ وفتح الباري لابن حجر: ۲۹/۱۲. 

(۳) المعونة لابن نصر: 53727/7. بداية المجتهد لابن رشد: ص ١٠۷۲ء‏ الذخيرة للقرافي: ,57/١1‏ الأمّ للشافعي: 28١/5‏ 
المهذب للشيرازي: ۰٠١٤/٤‏ المحلى لابن حزم: .5١١7/9‏ 
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وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي(". 


المذهب الثاني: أنَ ذوي الأرحام ورثة مطلقاًء ويقدّمون على بيت المال» ورد ذلك عن عمرء وعلي› 
وابن مسعود» وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء(#:)» و به قال عمر بن عبد العزيز» و شريح» 
وابن سيرين» وعطاء» ومجاهد» والنخعي» وطاووس» ومسروقء واليه ذهب الحنفية» والحنابلة» والزيديةء 
والإباضية؛ والإمامية. 

وذهب متأخروا المالكية والشافعية إلى القول بتوريث ذوي الأرحام إذا كان بيت المال غير منتظم» أو 
وليه إمام غير عادل» فلم يصرف المال في مصارفه الشرعية(). 


الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدلوا بما يأتي: 

.١‏ ما رواه أَبّو أُمَامَة() أنه قال: سمعت رَسُول الله (46) يقول: (( إِنّ الله قد أَعْطى كَل ذي حَقّ 
حَقَهُ فلا وَصِيَّة لِوَارثِ))7). 

وجه الدلالة: 

هذه إشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم أن ما ذكر فيه من أصحاب الفروضء وبيان حق كل منهم» 
وليس فيه لذوي الأرحام شيءء فلو كانوا من ذوي الحقوق لدل عليه دليل من كتاب» أو حديث صحيح» أو 
إجماع العلماء» فلو لم يكن دل على أنّهم ليسوا بورثة(. 


)١(‏ اللفظ الدال على اختياره: (فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الرحم الكافرة فانتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه إلى أن 
يقولوا إنّ ذوي الأرحام يتوارثون ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رحمهم لحرمة الرحم وتأكيدا للبعضية» وعضد ذلك 
بما رواه أبو هريرة وغيره أن النبي(5) قال: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)) قال علماؤنا: وما بينهم من تعصبة 
وما يجب للرحم عليهم من صلة معلوم عقلا مؤكد شرعاء لكن قضاء الميراث قد أحكمته السنة والشريعة وبينت أعيان 
الوارثين ولو كان لهم في الميراث حظ لفصل لهم). أحكام القرآن: :"7/8/١‏ وينظر: عارضة الأحوذي: .٠۹٤/۸‏ 

(۲) المبسوط للسرخسي: ١٠/"؛‏ شرح السراجية: ص”157١»‏ التهذيب للكلوذاني: ص57 ١.ء‏ المغني لابن قدامة: 2185/5 
البحر الزخار للمرتضى: 557/5؛ شرح كتاب النيل لأطفيش (ط.الفتح): ٠٠٤١/١١‏ المبسوط للطوسي: 75/54 . 

(۳) القوانين الفقهية لابن جزي: ص785» حاشية الدسوقي: ٠٤٦۸/٤‏ روضة الطالبين للنووي:5/5. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه»ء كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث: 5/7 ١١ء‏ رقم الحديث(١580)»‏ وابن 
ماجة في سننه» كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث: ٠٠٥/۲‏ رقم الحديث(7١572)»‏ والترمذي في سننهء كتاب 
الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» وقال: حديث حسن صحيح: ٤١٤/٤‏ رقم الحديث(١١٠۲).‏ وحسنه 
الحافظ ابن حجر : تلخيص الحبير: .٠۲/۳‏ 

(5) الحاوي الكبير: ٠۷٤/۸‏ بداية المجتهد لابن رشد: ص 727١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ."۳٠/۲‏ 


Yo 


۲. عن ابن عَبًّاس(4#) أن رسول اللِّ(#)قال: ((ألْحقوا الْقَرَائِض بِأهْلِهَا فما بَقِي فَهُوَ لأَؤلّى رَجُلٍ 
دَكَرِ)) (. 

وجه الدلالة: 

أن ذوي الأرحام ليسوا عصبة ولا من أصحاب الفروض» فليس لهم شك 


۳. ما رواه عطاء بن يسار (4): ((أنّ النبي (#) ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمّة والخالة 
فأنزل الله أن لا ميراث لهما)) ء وفي رواية أخرى عن ابن عمر (#ه) قال: أقبل رسول الله(#) على 
حمار فلقيه رجل فقال: يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما قال: فرفع رأسه إلى 
السماء فقال: ((اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما)) ثم قال: ((أين السائل قال ها أنا ذا قال 
لا ميراث لهما)) (. 

وجه الدلالة: 

أنّ الرسول (5) لم يجعل للعمّة والخالة ميراث» فهذا يدل على نفي الميراث لغيرهما من ذوي 
الأرحاء(“. 

واعترض: بأنّ الحديث مرسل» وان فرضنا صحة الحديثء أو جواز الاحتجاج بالحديث المرسل» 
فإنه يدل على نفي ميراث العمة والخالة في حال عدم وجود صاحب فرض» أو عصبةء لا نفي الميراث 
ع 


5. استدلوا بالمعقول وقالوا: إن بنت الأخ لا ترث مع أخيهاء والعمة وبنت العمّء لا ترثان مع العم 
كان الأولى أن يسقطن بإنفرادهنّ» كبنت المولىء لأنها لا ترث مع من في درجتهاء فلا تأخذ شيئاً إذا 


»)٦٠١١۱(ثیدحلا رقم‎ ۷/٦ : ...... أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه‎ )١( 
.)١515(ثيدحلا ومسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض....: ۳/٤٠۲٠ء رقم‎ 


.٥۳/٠۳ الذخيرة للقرافي:‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى(715ه)؛ ت: شعيب 
الأرناؤوطء ط١/‏ مؤسسة الرسالة- بيروت(۸١٤١ه):‏ ص77 5, والدّارقطني في سننه: 4۸/٤‏ رقم الحديث(15)» 
والحاكم في مستدركه: »38١/5‏ رقم الحديث(۷۹۹۸))» والبيهقي في سننه: ۰۲٠۲/١‏ رقم الحديث(3185١١).‏ والحديث 
ضعيف: ضعفه الهيثمي» وابن حجر. ينظر: مجمع الزوائد: ١١9/54‏ وتلخيص الحبير: .۸١/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه: الحاكم في مستدركه؛ كتاب الفرائض» وقال: صحيح الإسناد: 58١/5‏ رقم الحديث(۷۹۹۸)»ء وقال الحافظ ابن 
ابن حجر : في إسناده ضعف» تلخيص الحبير: .۸١/۳‏ 

(5) ينظر: الذخيرة للقرافي: ,»57/١‏ مغني المحتاج للشربيني: .1/٣‏ 

(5) ينظر: التجريد للقدوري: ۳۹۲١/۸‏ المبسوط للسرخسي: ۳/١‏ البحر الزخار للمرتضى: 557/5"؟. 


0 


عرد قزمم الاسرحرني ا للطرتر وي الما ور ولاب اقبط خلا ري 
الولاء في الميراث! 


أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: استدلوا بما يأتي: 

١.قال‏ الله سبحانه وتعالى: (وَأُوْنُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهمْ أَؤلى بِبَعْضٍ في كتاب اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ إلا أن تَفْعلُوا إلَى أَوْلِيَائِكُم مّعْرُوفاً كَانَ ذلك في الكتاب مَسنطوراً4!") 

وجه الدلالة: 

أنّ ذوي الأرحام أولى وأحقّ بميراث بعضهم من بعضء في حكم الله تعالى(”) 

واعترض: (قوله: لوألو الأزْحَام بَعْضُهُمْ أُوْلّى بِبَعْضٍ) مجمل في الشيء الذي حصلت فيه هذه 
الأولوية» فلما قال: ا في كتاب الله كان معناه في الحكم الذي بينه الله في كتابه» فصارت هذه الأولوية 
مقيدة بالأحكام التي بينها الله في كتابه وتلك الأحكام ليست إلا ميراث العصبات» فوجب أن يكون المراد 
من هذا المجمل هو ذلك فقط فلا يتعدى إلى توريث ذوي الأرحام) ©). 

وأجيب: ليس المراد بقوله تعالى: #فى كتاب اللّه4 ذ في القرآن» ولكن معناه في حكمه. بدليل أننا لا 
نعرف المتقدم من المتأخر بين الآيتين حتى نحمل اکا على الأخرى» ولأنه لا خلاف في توريث 
الجدة» وميراثها غير مذكور في آية المواريث(“ 

واعترض على استدلالهم بالآية: أنّ الناس توارثوا بالحلف والنصرة»ء ثمّ توارثوا بالإسلام والهجرة 
وكان المهاجر يرث المهاجر دون ورثته من غير المهاجرين» فنزلت #وَأَوْنُوأ الأزْحَام بَعْضُهمْ أؤلّى 
ببَعْضٍ4؛ على ما فرض لهم في كتاب الله» وسنّة رسول الله ()» لا مطلقاًء وما يدل على ذلك أنّ ابن 
العمّ البعيد يرث المال كله» ولا يرثه الخال» والخالة» وهما أقرب رحماً منهل). 

وأجيب: أنّ ما نسخ من الميراث بالمؤاخاة أو الموالاة صار مصروفاً إلى ذوي الأرحام؛ وقد شرع لهم 
الميراث من غير فصل بين ذي رحم له فرضء أو تعصيبء أو ذي رحم ليس له شيء من الفرض 
والتعصيب» فيكون حكم ميراثهم ثابتاً بالآية من غير تفصيلء وأمّا توريث ابن العمّ دون الخالة فإنّ ابن 
العمّ وبنوه من عصبة الميت» والقائمين بنصرته» وموالاته» وحمل العقل عنه» وأمّا قرابة الأمّ فإتهم بمنزلة 
الخ 


.٠۹٤/۸ عارضة الأحوذي لابن العربي:‎ ۷٤/۸ الحاوي الكبير للماوردي:‎ ٠٥۳۸/۲ المعونة لابن نصر:‎ )١( 
5 سورة الأحزاب من الآية:‎ )۲( 

(۳) التجريد للقدوري: ۳۹٠١/۸‏ المغني لابن قدامة: .7١5/5‏ 

.51/8 التفسير الكبير للرازني: ۸/۹١٠ء وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )٤( 

(5) التجريد للقدوري: ۹۱۱/۸". 

3 للشافعي: ۸٠/٤‏ الإشراف لابن المنذر: ٠00/4‏ 4» الاستذكار لابن عبد البر: ©/5557. 

اضر 


۷ : إعلام الموقعين لابن القيم: 2١78/7‏ وشرح السراجية للجرجاني: ص4 .١5‏ 


۰¥ 


.١‏ قال الله سبحانه وتعالى: # للرّجَالِ تصيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَفْرَبُونَ وَلِلشسَاء تَصِيبٌ مما تَرَكَ 
لادان وَالأقْرَبُونَ مِمًا قل مِنْهُ أو كَثْرَ تصيباً مَفْرُوضاً 4(. 

وجه الدلالة: 

أنّ لفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام» فيثبت لهم ميراث لدخولهم في عموم الآيةء ولا 
يمتنع أحد أن يقول إنّ العمات» والخالات» والأخوال وأولاد البنات من الأقربين!). 

واعترض: بأنّ قوله # تصيباً مَفْرُوضاً #: أي نصيباً مقدراًء وقد أجمعوا على أنّه ليس لذوي الأرحام 
نصيب مقدرء فثبت أنّهم ليسوا داخلين في عموم هذه الآية7). 

۳. ما رواه الْمِقْدَامِ بن معد يكرب (4) أنّه قال: قال رسول اللَّه(#): ((من ترك كَلا فلي وَربّمَا قال 
إلى اللَّهِ وإِلَى رَسُوله وَمَنْ ترك مَالَا فَلوَرَتيَه وأنا وَارِتْ من لا وَارِتَ له أَغقِلُ له وَأَِنْهُ وَالْخَالُ وَارث من لا 
زارت له ينل خنه ويزكة)) 0 

وجه الدلالة: 

ثبوت الميراث للخال وهو من ذوي الأرحام» وورد في روايات صحيحة وصريحة تدل على ذلكء فإذا 
ثبت للخال ميراث» يثبت لغيره من ذوي الأرحاء(. 

واعترض: بأنّ للحديثين ثلاث احتمالات: 

الأول: قوله: (( الخال وارث من لا وارث له)) يحتمل أن يكون على وجه السلبء كقول:( الصبر 
حيلة من لا حيلة له) أي الصبر ليس حيلة. 

ثانياً: يحتمل أن يريد به إذا كان الخال عصبة. 

تالكا يعتمل: أن برك بالخال السلطان له سم خا 

وأجيب: أمَا الاحتمال الأول: وما تقولونه إذا حمل عليه قوله(2): ((الله وَرَسسُولُهُ مولى من لا مولى 
له)) يكون كفراًء وهذا لا يقوله أحد» فلا يجوز حمل أحد اللفظين دون الآخر؛ ولأنَ هذا اللفظ يستعمل 
للإثبات أيضاء كقولهم: يا سند من لا سند له. 


) أحكام القرآن للجصاص: ۳٠٦/۲‏ نيل الأوطار للشوكاني: .٠١۸/۹‏ 
) التفسير الكبير للرازي: 0/8 .١‏ 
( 


)٤‏ أخرجه أحمد في مسنده: ۱۳۱/٤‏ رقم الحديث(5١177١)»‏ وأبو داود في سننهء باب ميراث ذوي الأرحام: ۲۳/۳٠ء‏ رقم 


) 

۲) 

) 
الحديث(۲۸۹۹)» والترمذي في سننه» باب ما جاء في ميراث الخال» وقال: حديث حسن صحيح: ٤١١/٤‏ رقم 
الحديث(*١١5)»‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: .٠٠/٠١‏ 

(5) ينظر: التجريد للقدوري:۸/٤٠۳۹»‏ التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي: ٠٠٠١/۲‏ تبيين الحقائق 
للزيلعي: 57/5 7. 

(1) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: ٠۷١/۸‏ عارضة الأحوذي لابن العربي: ۸/٤۹٠ء‏ فتح الباري لابن حجر: .5"0/١7‏ 


۰۸ 


أمّا الاحتمال الثاني: إن احتمله الحديث الأول» فلا يحتمله الحديث الثاني» ولأته اتفق العلماء على أنّ 
من كان عصبة يرث مع أصحاب الفروض سواءً كان خال أولم يكن خالاً. 

أمَا الاحتمال الثالث: أنه لم يرد به السلطان ذلك لأنه قال: يرثه؛ ولانّ الصحابة فهموا قصد 
الرسول() فكتب عمر بهذا جواباً إلى أبي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال وهم أحق بالفهم والصواب 
من غيرهمء وكيف يذكر الرسول(4) السلطان ليبين ميراثه» ولا يذكر باسمه»ء بل يطلق عليه اسماً مشتركاً 


٠5‏ عندما توفي ثابت بن الدحداحة(4)ء قال النبي(#2): ((هل له من وارث)) فلم يجدوا له وارثا قال: 
فدفع النبي(#5) ميراثه إلى ابن أخته أبي لبابه بن عبد المنذر)) . 
وجه الدلالة: 


جعل رسول الله (4) ميراته لابن أخته وهو من ذوي الأرحاء. 


واعترض: بأنه أعطى الميراث لابن أخته لمصلحة رآها لا ميراثاً» ومثله ما روي عن ابن عباس (5ك): 
( أنّ رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاماً له كان أعتق فقال رسول الله (25): ((هل له أحد)) قالوا: لا إلا 
غلاما له كان أعتقه فجعل رسول الله() ميراثه له) 7)» ومعلوم أنه لا يستحق ميراثاً لكن فعل ذلك 
1 1 0 


. واستدلوا بالمعقول وقالوا: أنه قد اجتمع في ذوي الأرحام سببان» وهما القرابة والإسلام» فهم أولى 
ممن له سبب واحد وهو الإسلام» فيقدمون بذلك على بيت المال الذي له سبب الإسلام دون القرابة» 
كالأخ لأب والأمّ يقدّم على الأخ لأب» ولأنّ ذوي الأرحام أولى بماله» وأحق في الحياة بصدقته وصلته 


وبعد الموت بوصيته!"). 


.7١5/5 المغني لابن قدامة:‎ ٠۹٠١/۸ التجريد للقدوري:‎ ٠١۷۲/۷ ينظر: شرح مشكل الأثار للطحاوي:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٠١/١‏ رقم الحديث(1317١١):‏ و عبد الرزاق الصنعاني في المصنف: 
٠‏ رقم الحديث(1170١).‏ وإسناده صحيح» ينظر: كنز العمال للهندي: .١9/١١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي: »/٠١‏ المغني لابن قدامة: ,»35١5/5‏ شرح السراجية للجرجاني: ص١أ٠٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه»ء كتاب الفرائض» باب ميراث ذوي الأرحام: 5/7 »١7‏ رقم الحديث(5٠51)»:‏ وابن ماجة في 
سننه» كتاب الفرائض» باب من لا وارث له5/7:4١1»‏ رقم الحديث(3251) والترمذي في سننه» كتاب الفرائض» باب 
في ميراث المولى الأسفلء» وقال: حديث حسن: 477/4»: رقم الحديث(57١١؟).‏ 

(5) الحاوي الكبير للماوردي: 7/5/8 . 

(5) التجريد للقدوري: ۳۹٠۸/۸‏ المغني لابن قدامة: .7١5/5‏ 


۹ 


الترجيح: 

والذي يبدوا لي ترجيحه بعد عرض أدلة المذهبين» ومناقشتها هو المذهب الثاني القائل: بتوريث ذوي 
الأرحام» وأنهم يقدّمون في الميراث على بيت المال؛ وذلك لقوة ما استدلوا به» من الأدلة العامة التي تشمل 
ذوي الأرحام» وما ثبت عن رسول الله (ي) من قوله: (( الخال وارث من لا وارث له))'ء الذي يدل 
صراحة على توريث ذوي الأرحام» ولا يحتمل التأويل لوضوحه. والله أعلم. 


ميراث ذوي الأرحام في القانون: 

نصت المادة(۸۹) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على توريث ذوي الأرحام وهي كما يأتي: 

الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم:- 

١.الأبوان‏ والأولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين 

؟. الجد والجدات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات. 

۳. الأعمام والعمات والأخوال والخالات وذوو الأرحام (). 

تبين من القانون أنّ ذوي الأرحام من جملة الورثة» ويأتون في المرتبة الثالثة مع الأعمام» وبذلك 
خالف ما اتفق عليه العلماء؛ لأنّ الأعمام من العصبة» وليس لذوي الأرحام ميراث عند وجود العصبة» 
والظاهر أنّ المشرع العراقي أخذ بمذهب الإمامية في تقسيم الورثة إلى ثلاثة مراتب» وأنّ كل مرتبة تحجب 
التي تليهاء هذا هو الظاهر والمتبادر إلى الذهن من هذا التقسيم والترتيب» ولكن الظاهر غير مراد» وان 
كان مراداً فللذين ينتسبون لمذهب الإمامية(". وذلك استناداً إلى قرار محكمة التمييز 
المرقم/5 ٠‏ 5/شخصية/37. في 1137/17/7., الذي ينص: (إنّ ذوي الأرحام لا يرثون إلا عند عدم 
وجود أصحاب الفروض و العصبات» ويترتب على ذلك إِنّ من لا فرض لها من الإناث لا يعصبها أخوها 
فلا ترث العمة مع العم» ولا بنت الأخ مع ابن الأخ» ولا بنت العم مع ابن العم)ء والذي يبدو من هذا 
القرار أنّ المشرع العراقي لم يأخذ بمذهب الإمامية» لأنه لا يوجد في مذهبهم نظام الإرث بالتعصيب»› 
وعندهم العمّة ترث مع العم» وأنهما في مرتبة واحدةء وكذلك بنت الأخ مع ابن الأخ» ولا بنت العم مع ابن 
العم» وهذا خلاف ما جاء في القرار. 

أَمّا القانون المصري فقد نص على توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود أصحاب الفروضء أو العصبة 
وجاء فيه(إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي 
منها لذوي الأرحام)(“. 
)١(‏ صحيح تقدم تخريجه في صفحة(۰۸). 
(۲) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل) » رقم /۱۸۸ لسنة 959١م:‏ ص٠‏ 5. 
)"( ينظر: أحكام الميراث للزلمي :ص .8١‏ 
)٤(‏ أحكام الميراث في الشريعة والقانون مع قرارات محكمة التمييز للقاضي شاكر النجار: ص١".‏ 
)°( 


5 قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 357١م:‏ المادة (١؟):‏ ص .١١‏ 
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ونص القانون العربي الموحد على توريث ذوي الأرحام وجاء فيه( ذوو الأرحام أربعة أصناف» مقدم 
بعضها على بعض في الإرث) ("). 
أمّا أصناف ذوي الأرحام في القانون» فلم يأت في القانون العراقي نص يبين أصنافهم» بخلاف 
القانون المصريء والقانون العربي الموحد فقد ذكروا بالتفصيل أصنافهم وهي كما يأتي: 
الصنف الأول: أولاد البنات وإنْ نزلواء وأولاد بنات الابن وإنْ نزلوا. 
الصنف الثاني: الجد غير الصحيح وإنْ علواء والجدة غير الصحيحة وإ علت. 
الصنف الثالث: يشمل ما يأتي: 
.١‏ أولاد الإخوة لأم» وأولادهم وان نزلوا. 
۲. أولاد الأخوات مطلقا وان نزلوا. 
۳. بنات الإخوة مطلقاء وأولادهن وإن نزلوا. 
5 بنات أبناء الإخوة مطلقاء وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا. 
الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب الآتي: 
.١‏ أعمام المتوفى لأم» وعماته مطلقاً وأخواله» وخالاته مطلقاً. 
۲. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلواء وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب» وبنات أبنائهم 
وان نزلواء وأولاد من ذكرْنَ وان نزلوا. 
". أعمام أبي المتوفى لأم» وعماته» وأخواله» وخالاته أبيه لأبوين أو لأحدهماء وأعمام وعمات» 
وأخوالء وخالات أم المتوفى لأبوين أو لأحدهما. 
.٤‏ أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلواء وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهماء 
وبنات أبنائهم وان نزلواء وأولاد من ذكروا وأن نزلوا. 
5. أعمام أبي أبي المتوفى لأم» وأعمام أم أبيه» وعمات أبوي أبيه» وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو 
لأحدهماء وأعمام أبوي أم المتوفى» وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما. 
1. أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلواء وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهماء 
وبنات أبنائهم وان نزلواء وأولاد من ذكروا وان نزلوا وهكذا"). 


. وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: المادة(771): ص45‎ )١( 

(۲) ينظر: الأحوال الشخصية للكبيسي: »١177/7‏ وقانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 157 ١م:‏ المادة(١١)»‏ ووثيقة 
الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: المادة (537)» والوسيط في شرح القانون المدني الجديد للسنهوري: 
۸5/۹ : 


۲۱١ 


المطلب الرابع: طرق توريث ذوي الأرحام 


اتفق العلماء القائلون بتوريث ذوي الأرحام على أنّ من انفرد منهم يحوز جميع المال ذكراً كان أو 
أنثى!')» وانما اختلفوا عند اجتماعهم في الطريقة التي يستحق بها كل منهم ميراتهم» إلى ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: طريقة أهل التنزيل: ورد ذلك عن عمرء وعلى» ومعاذ(#:)» و به قال النخعي؛ 
والشعبي» والثوري» وابن أبي ليلى» وإليه ذهب القائلون بتوريث ذوي الأرحام من المالكية» والشافعية» وهو 
مذهب الحنابلة» والزيدية» والإباضية. 

وكيفتها: أتهم ينزلون كل فرع من ذوي الأرحام منزلة أصله الذي يدلى به إلى الميت» فيجعل ولد 
البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم» وبنات الإخوة والأعمام بمنزلة آبائهم» وأبو الأمّ والخال بمنزلة الأمّ 
والعمّة والعمّ من الأمّ بمنزلة الأب» وهكذا ينزلون كل فرع منزلة أصله إلى أن يصل إلى الميت(". 


المذهب الثاني: طريقة أهل القرابة: واليه ذهب الحنفية. 

وكيفيتها: أنهم يعتبرون في توريث ذوي الأرحام القرابة من حيث قوتهاء فيقدّمون الأقرب فالأقرب» 
فأولاهم بالميراث من يدلي إلى الميت بالبنوة» ثمّ الأبوة» ثم الإخوة» ثمّ العمومة» وذلك كتوريث العصبات» 
وان استووا في ذلك» يكون الترجيح بقرب الدرجة» كبنت البنت أولى بالميراث من بنت بنت الابن» لأنّ 
الأولى تدلي إلى الميت بواسطة واحدة»ء والثانية بواسطتين» وإن استووا في الدرجةء يقدّم أقربهم سبباًء كبنت 
بنت الابن أولى من ابن بنت الابن؛ لأنّ الأولى ولد بنت الابن وهي صاحبة فرض» والثاني ولد بنت 
البنت وهي ذات رحم» وصاحب الفرض أقرب حكماً من ذات رح . 

المذهب الثالث: طريقة أهل الرحم: واليه ذهب نوح بن دراج» وحبيش بن مبشر ومن تابعهما. 

وكيفيتها: أتهم يسوون بين ذوي الأرحام من غير تفريق بين الذكر والأنشى» وبين قريب الدرجة 
وبعيدهاء وبين قوي القرابة وضعيفهاء فمن وجد من ذوي الأرحام استحق الميراث مع المساواة في 
الميراث9؟). 


.45//6 روضة الطالبين للنووي:‎ ۲٠۷/١ المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي: 478/4» روضة الطالبين للنووي: 57/5» مغني المحتاج للشربيني: "/07 التهذيب للكلوذاني: 
ص55 ».١‏ المغني لابن قدامة: ٠۲٠٦/١‏ البحر الزخار للمرتضى: ٠٠/١‏ شرح كتاب النيل لأطفيش(ط. الفتح): 
1١‏ » فقه المواريث لدريان: 9/؟775١.‏ 

(؟) المبسوط للسرخسي: ٠٤/٠١‏ شرح السراجية للجرجاني: 178.» الأحوال الشخصية للكبيسي: .٠۷۳١/۲‏ 

)٤(‏ المبسوط للسرخسي: »4/٠١‏ التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني: ص57١»‏ أحكام المواريث لشلبي: ص785. 


1۲ 





الأدلة ومناقشتها: 

دليلي المذهب الأول: استدلوا بما يأتي: 

.١‏ أن تنزيل الفرع منزلة أصله» مروي عن عمرء وعليء وابن مسعود(#:)» ولم يكن لهم مخالف› 
فوجب العمل بأقوال الصحابة عند عدم الدليل("). 

؟.واستدلوا بالمعقول وقالوا: إِنّ ذوي الأرحام فرع في الميراث على غيرهم من العصبة وأصحاب 
الفروض» فوجب إلحاقهم بمن هم فرع له وقد ثبت أن ولد الميت من الإناث لا يسقط ولد أبيه فأولى أن لا 


يسقطهم ولده(. 


دليل المذهب الثاني: استدلوا بالمعقول وقالوا: أنّ ذوي الأرحام يستحقون الميراث لأنّ فيهم معنى 
العصوبةء وذلك لسببين » الأول: يقدم الأقرب فالأقرب» والثاني: يستحق الواحد منهم جميع المالء ولان 
العصوبة يكون أقرب بدرجة أو بقوة السبب» ولهذا قدمت البنوة في العصوبة على الأبوة» فكذلك في معنى 


العصوبة يثبت التقديم كما يثبت بقرب الدرجةء وولد الابنة أقوى سببا من ولد الأخت فلهذا كان مقدما 
عله . 


دليل المذهب الثالث: استدلوا بقوله تعالى: #وَأَوْلُو الْأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَمْضٍ في كتاب الله مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ 4. 

وجه الدلالة: 

أنّ ذوي الأرحام استحقوا الميراث بالوصف العام وهو الرحم الثابت في الآية» وفي هذا الوصف 
الأقرب والأبعد سواء» لأنّ الرحم لا يفرق بينهه7). 
الترجيح: 

من خلال عرض أدلة المذاهبء والذي يبدو لي ترجيحه هو مذهب الأول القائل: بتنزيل كل فرع 
منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت» وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء» وذلك لما ثبت من أقوال 
الصحابة ()ء ولأنّ الفرع يحل محل الأصل عند عدمه»ء والله أعلم. 


طريقة توريث ذوي الأرحام في القانون: 
لم يبين قانون الأحوال الشخصية العراقي الطريقة التي يتبعها القانون في توريث ذوي الأرحام» فيعتبر 
في حكم المسكوت عليه» فيتبع طريقة أهل القرابة وهي طريقة المذهب الحنفيء وذلك استناداً إلى 


.٠١١/۸ ينظر: الحاوي الكبير للماوردي:‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة: 701/5. 

(6) الوط السترشبي؟ 8/8 شرح الراجية للجزجاي :اصن ۷٠‏ : 
)٤(‏ سورة الأحزاب من الآية: 5 

(°) 


. ٥/١ المبسوط للسرخسي:‎ )٥ 


المادة(٠۹)‏ من قانون الأحوال الشخصية التي تنص: (مع مراعاة ما تقدّم يجري توزيع الاستحقاق 
والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق الأحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال 
الشخصية رقم(۸۸)لسنة ١159‏ كما تتبع فيما بقي من أحكام المواريث)'ء والأحكام المتبعة قبل تشريع 
القانون العراقي كانت على مذهب الحنفيةء وهذا ما أشار إليه قرار محكمة التمييز 
المرقم/٠١٠٠/شخصية/٦۹»‏ في ٠۹۹7/٦/٠١‏ الذي ينص: ( طبقاً للأحكام الشرعية فإنّ بنت الأخ 
الشقيق لا تحجب ولدي الأخت الشقيقةء فالطرفان يرثان» ولكن ليس على أنّهما من أفراد الفقرة الثانية من 
المادة 85 من قانون الأحوال الشخصية المعدل» بل وفق قواعد الفقه الحنفي في كيفية توريث ذوي 
الأرحام)". 

ونص قانون المواريث المصريء وقانون العربي الموحد على الأخذ بطريقة أهل القرابة وهو ما ذهب 
إليه الحنفية". 


.١9159 قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)» رقم /۱۸۸ لسنة‎ )١( 

."١ص أحكام الميراث في الشريعة والقانون مع قرارات محكمة التمييز للقاضي شاكر النجار:‎ )١( 

(۳) ينظر: الأحوال الشخصية للكبيسي: ١/۷۳٠ء‏ وقانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 447 ١م:‏ من المادة(؟") إلى 
المادة(۳۸)ء ووثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: من المادة(8١)‏ إلى المادة(777)» وفقه 


المواريث للقاضي دريان: ۳١٠أ٠٠.‏ 


WIE 





المبحث الخامس 
ما يتعلق بالميراث 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: العول 


المطلب الثاني : القسمة د 


C: 
0 
2 











المطلب الأول: العول 


أولاً: تعريف العول: 
القؤل لغة: تأتي كلمة العول في اللغة بمعانٍ عدّة» ومنها ما يأتي: 

.١‏ الميل في الحكم إلى الجور: عالء يَعُول»ء عولاً: أي جارء ومال عن الحق» ومنه قوله تعالى: َلك 
أذتى ألا تولو أي لا تميلوا ولا تَجُوروا. 

.١‏ النقصان: عال الميزان عَوْلِاً: إذا ارتفع أحد طرفيه عن الآخر. 

۳. الشندّة: عال أمر القوم عَوْلاً: إذا اشد وتفاقم. 

.٤‏ الارتفاع: أَعْوَل الرجل والمرأة عوّلاً: إذا رفعا صوتهما بالبكاء والصياح» والعؤلء والعؤلة» والعويل: رفع 


الصوت بالباء. 
5. الاستغاثة: العَوّل» والعويل: الاستغاثة» ومنه قولهم: مُعَوّلي على فلان أي اتكالي عليه»ء واستغاثتي 
1 


العؤل اصطلاحاً: هو زيادة في عدد سهام المسألة ونقصان في أنصباء الورثة. 
وتبين من التعريف الاصطلاحي أنّ العول مأخوذ من المعنى اللغوي» فهو ارتفاع في أصل 
المسألة» ونقص في قدر فروضهم» ويصح أن يكون فيه معنى الميل إلى الجور ومنه جاء اللفظ؛ لأنّ 
المسألة مالت على أهلها ونقصت من سهامهم» أو مأخوذ من الشدة والغلبة بإدخال الضرر على أصحاب 
الفروض» والأصح أن يكون معنى العول الزيادة والارتفاع لمجاوزة سهام الميراث سهام المال7). 


ثانياً: حكم القؤل: 
انلف الها فين زغالة الفراقص على مضي : 


المذهب الأول: أنّ الفرائض تعول» وذلك إذا زادت الفرائض على سهام التركة دخل النقص على كل 
واخ من أصبتحات الفروض على قدر حصصهمء ورد ذلك عن عمر› وعلى» وابن مسعودء وزيد بن 


)١(‏ سورة النساء من الآية: ؟ 

.578/١؟ ومختار الصحاح للرازي: ص۳٠ 5» والمصباح المنير للمقري:‎ »"۳۸/٠١ ينظر: لسان العرب لابن منظور:‎ )١( 

(۳) ينظر: البحر الرائق لابن نجيم: 587/8: وشرح الأرجوزة التلمسانية للمغيلي: ص٥٤٠٠‏ والشرح الكبير للدردير: 
٤ء‏ وشرح الرحبية للمارديني: ص ١۸ء‏ والمبدع لابن مفلح: 2١55/5‏ و شرح كتاب النيل لأطفيش(ط. الفتح): 
۳ 


1١ 


ثابت(#)» وبه قال شريح» والثوري» وإسحاق» وأبو ثورء وإليه ذهب الحنفية» والمالكيةء والشافعية 
والحنابلة» والزيدية» والإباضية'ء وهو اختيار القاضي أبي بكر بن العربي!". 


المذهب الثاني: أنّ الفرائض لا تعول» وذلك إذا زادت الفرائض على سهام التركة دخل النقص على 
البنات والأخوات» ولا يدخل النقص على الزوج والزوجة والأمّ» لأتنهم يستحقون الفرض في كل حال؛» 
والبنات والأخوات تارة يأخذن سهمهنٌ بالفرضء وتارة بالتعصيبء ورد ذلك عن ابن عباس» ومحمد بن 
الحنفية» وبه قال علي بن الحسين» وسعيد بن المسيب» وعطاءء وإليه ذهب الظاهريةء والإمامية(). 


الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي: 

.١‏ ما روى ابن عَبًاس(4) أن رسول اللَه(#5) قال: ((أقسموا الْمَانَ بين أَهْلٍ الْقَرَائْضِ على كِتاب 
الله فما تَرَكَتْ الْقْرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍِ ذَكر)) 9). 

وجه الدلالة: ۰ 


أمر رسول اللّه(£#) بتقسيم الفرائض على جميعهم على حدّ السواء فلا يجوز أن يختص بعضهم 


)١(‏ المبسوط للسرخسي :۲۹/١١١ء‏ شرح السراجية للجرجاني: ص ١٠٠٠ء‏ المعونة لابن نصر: ٥٦۳/۲‏ حاشية الدسوقي: 
4 الحاوي الكبير للماوردي: ۱۲۹/۸ المهذب للشيرازي: 15/5» التهذيب في علم الفرائض للكلوذاني: 
ص۸١٤١‏ المغني لابن قدامة: ٠۷٤/١‏ البحر الزخار للمرتضى:757/5؛ شرح كتاب النيل لأطفيش (ط. الفتح): 
۳ 

)١(‏ اللفظ الدال عل اختياره: (لما قدر الله سبحانه الفرائض مقاديرها وقررها مقاريرهاء واستمرت على ذلك زماناً نزلت في 
خلافة عمر عارضة وهي ازدحام أرباب الفرائض على الفرائض وزيادة فروضهم على مقدار المالء مثال ذلك: امرأة 
تركت زوجها وأختها وأمها قال ابن عباس: فلما ألقيت عند عمر وكان امرأة ورعا ودفع بعضهم بعضا قال: والله ما 
أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر فلا أجد ما هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي 
سهم ما دخل عليه من عول» وقال ابن عباس: سبحان الله العزيز إِنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً ما جعل في المال 
نصفاً ونصفاً وثلثاً فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين الثلث فليجيئوا فلنضع أيدينا على الركن فلنبتهل» قال زفر بن 
الحارث البصري: يا بن عباس وأيهما قدم الله وأيهما أخر قال: كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة فهي المقدم 
وكل فرض إذا زال رجع إلى ما بقي فهو المؤخرء قال القاضي ابن العربي: اجتمعت الأمة على ما قال عمر ولم 
يلتفت أحد إلى ما قال ابن عباس؛ وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق وإن اختلفوا في قدره فأعطوا عند 
التضايق حكم الحصة أصلة الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم فإنهم يتحاصون بمقدار رؤوس أموالهم في رأس 
مال الغريم). أحكام القرآن: ."3179/١‏ وينظر: أحكام القرآن:١/717".‏ والأحكام الصغرى: ص7١١.‏ 

(۳) الإشراف لابن المنذر: ۳۳۸/٤‏ المحلى لابن حزم: ۲٦۲/۹‏ شرائع الإسلام للحلي: ٠١/٤‏ جواهر الكلام للنجفي: 
0/1 . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفرائض: »١75/7‏ رقم الحديث(5١15١)»‏ وابن ماجه في سننهء كتاب الفرائض: 
۰/۲ رقم الحدیث(۰٤۲۷).‏ 
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بالنقص دون بعض(). 


". القياس: أجمع العلماء على أن النقص يدخل في حصص الأخوات والبنات» فقسنا عليهنَ غيرهنَء 
لأته ليس بعض ذوي السهام أولى من الآخرء فوجب توزيع النقص على قدر السهام!"). 


۳. واستدلوا بالمعقول وقالوا: لو أنّ رجلا أوصى بماله إلى أكثر من واحدء وضاق الثلث عن 
الوصية» لقسّم الثلث بينهم» أو إذا ضاق مال المفلس عن ديونه»ء لقسّم المال بينهم على قدر ديونهم: 
ولأنّهم استووا في سبب الاستحقاق في ذلكء أو إذا انفرد واحد منهم أخذ فرضه»ء وعند الازدحام وجب أن 
يلحق الضرر بجميعهم وعلى قدر حقوقهه(". 

أدلة المذهب الثاني ومناقشتها: 

١.ما‏ روى ابن عباس (#5ه) أنه قال: (أول من أعال الفرائض عمر (4ه) وأيم الله لو قذم مَنْ قدم الله 
وأخر مَنْ أخر الله ما عالت فريضة:. فقيل له: وأيها قدّم الله وأيها أخرء فقال: كل فريضة لم يهبطها الله 
عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة» فهذا ما قذم الله عز وجلء وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم 
يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجلء كالزوج والزوجة والأم» والذي أخر كالأخوات والبنات» 
فإذا اجتمع مَنْ قدّم الله عز وجل ومَنْ أخر بدئ بِمَنْ قدّم فأعطي حقه كاملاً فان بقي شيء كان لمن 
أخرء وان لم يبق شيء فلا شيء له هذا)0). 

وجه الدلالة: 

أنّه يقم من لم ينقص حقه عن فرض قط وهو الزوج والزوجة والأمَّ» على من نقص حقّه عن الفرض 
إلى التعصيب وهن البنات والأخوات» لأنّ من أوجب الله ميراثه على كل حالء ولا يمنعه من الميراث 
مانع» يجب أن يقدّم على من قد يرث وقد لا يرث(“ . 

واعترض: بان الله تعالى فرض للأخت النصف كما فرض للزوج النصفء وفرض للأختين الثلثين 
كما فرض الثلث للأختين من الأم فلا يجوز إسقاط فرض بعضهم دون بعضء لأتهم تساووا في 
الاستحقاق» فيجب أن يتساووا في النقص على قدر الحقوق» ولأن لو جاز نقص بعضهم توفيرا على 


.517/9 البيان للعمراني:‎ ٠١/۸ الحاوي الكبير للماوردي:‎ )١ 

؟) البحر الزخار للمرتضى: .٠٠۷/١‏ 

*) المبسوط للسرخسي: 2١77/59‏ البيان للعمراني: ٦۷/۹‏ المغني لابن قدامة: 2175/5 الذخيرة للقرافي: .51/١7‏ 

)٤‏ أخرجه الحاكم في مستدركه»ء كتاب الفرائض» وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : ۳۷۸/٤‏ رقم 
الحديث (3185)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض: 57/5 5, رقم الحدیث(۲۲۳۷١).‏ 

(5) المحلى لابن حزم: 755/9. 


) 
) 
) 
) 
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الباقين لكان نقص الزوج والزوجة لإدلائهما بسبب أولى من نقص البنات والأخوات مع إدلائهما بنسب» 
وأنّ البنات يحجبن الزوج والزوجة» وهما لا يحجبان البنات» فدلٌ أنهنّ أقوى حالاً منهما'. 


الترجيح: 

الذي يبدو لي من خلال عرض أدلة الفريقين ومناقشتهاء أن مذهب جمهور العلماء القائل: بمشروعية 
العول هو الرأي الراجح؛ لأنَ جميع أصحاب الفروض يستحقون حقوقهم» ويشملهم الرد عدا الزوجين» فإذا 
ضاقت التركة أن تشمل جميع الفروض المقدرة» وجب أن يدخل النقص على جميعهم, لأته ليس من 
العدل أنّ نفضل بعض الورثة على بعض من غير دليل» والله أعلم. 


القول في القانون: 

لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية العراقي إلى أحكام العول» ووفقاً للمادة(40) من قانون الأحوال 
الشخصية التي تنص: (مع مراعاة ما تقدّم يجري توزيع الاستحقاق والأنصبة على الوارثين بالقرابة وفق 
الأحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم(۸۸)لسنة ١155‏ كما تتبع 
فيما بقي من أحكام المواريث)!"'؛ سيطبق أحكام العول في القانون كما وردت في الشريعة الإسلامية وفقاً 
للمادة المذكورة. 

وأمّا قانون المواريث المصري فقد نص على أحكام العول:( إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على 
التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث). 

ورد تعريف العول في القانون العربي الموحد ونص على ما يلي:( العول: نقص في أنصبة ذوي 
الفروض بنسبة فروضهم» إذا زادت السهام على أصل المسألة)(). 

تبين مما تقدّم أنّ نصوص هذه القوانين موافقة لما ذهب إليه جمهور العلماء في تطبيق أحكام العول 
في الميراث. 


)١(‏ المعونة لابن نصر: ١٦١/۲‏ الحاوي الكبير للماوردي: ٠١/۸‏ البيان للعمراني: 1۷/۹ المغني لابن قدامة: 
كه“ .١‏ 
(؟) قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)» رقم /۱۸۸ لسنة 159١م.‏ 
(؟) قانون المواريث المصري رقم(۷۷) لسنة 557١م:‏ المادة(؟؟). 
)٤(‏ وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: المادة(57؟). 
۲1۹ 


المطلب الثاني : قسمة الميراث 


أولاً: تعريف الف لقسئمة: 

القسئمة لغة: 

قسَمَ الشيء يقسمه قدئماً فانقسم» الموضع مَفْسِمء وقدّمه: جرَأه» والقسلم» والقسئمة اسمان للمصدر: وهو 
الحظ والنصيب من الخيرء وقاسمه المال» وتقاسماء واقتسما بينهم» والقّسّم: اليمين(' 


القئمة اصطلاحاً: 
(وهي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وافرازها عنها) ء وبعبارة أخرى: (تمييز الحقوق» وافراز 


ثانياً: مشروعية القسمة: 
القسمة جائزة في الأموال المشتركة» وللإنسان أن يتصرف في ملكه منفرداً» أو مشتركاً مع غيره 
ويدل على جواز قسمة الأعيان المشتركة الكتاب والسنة والإجماع: 


.١‏ مشروعية القسمة من الكتاب: 

قوله تعالى:#وَإذا حَضَرَ الْقِسْمَة أُوْنُوا الى وَالْيَكَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَازرُقُوهُم من وَقُونُوا لَهُمْ قؤلا 
مّعْرُوفاً)!')» وقوله تعالى: وَتبَنْهُمْ أنَّ الْمَاء قَسْمَة بَيْتَهُمْ كل شِزب مُحْتَضَرُ 04 . 

وجه الدلالة: 

في الآيتين دلالة صريحة على مشروعية قسمة الأموال والحقوق المشتركة!") 

؟. مشروعية القسمة من السنة: 

ما رواه عبد الله بن رَيْدٍ(4#): ( أن رَسُولَ اللَّ()لَمّا تح حْتيْنَا قم الْعَتائِم)!"". 

وجه الدلالة: 

يدل فعل الرسول() على مشروعية قسمة الأعيان المشتركة لحاجة الناس إليها(“ 


.٠١7/١7 معجم مقاييس اللغة لابن فارس:٠/٦۸» مختار الصحاح للرازي: ص5"5» لسان العرب لابن منظور:‎ )١( 
.”70/5 كشاف القناع للبهوتي:‎ »5١/5 مغني المحتاج للشربيني:‎ )۲( 
.78١ص (؟) التعريفات للجرجاني:‎ 
۸ سورة النساء الآية:‎ )٤( 
۲۸ القمر الآية:‎ 0 
.757/5 وفتح الوهاب: ۳۷۹/۲ ورد المحتار لابن عابدين:‎ ٠٤١/٠١ ينظر: المغني لابن قدامة:‎ )5( 
.)٠١١١(ثيدحلا أخرجه مسلم في صحيحه»ء في كتاب الزكاة: ۰۷۳۸/۲ رقم‎ 6 
.١50/٠١ والمغني لابن قدامة:‎ »" 55/١5 ينظر: الحاوي الكبير للماوردي:‎ )۸( 
ل‎ 





۳. مشروعية القسمة من الإجماع: 
أجمع العلماء على مشروعية قسمة الأعيان المشتركة("). 


ثالثاً: حكم القسئمة في الميراث: 

إذا قسمت التركة ووقع سهم اثنين أو أكثر من الورثة على عين من التركةء أو كانت التركة شيئاً 
واحداً لمجموعة من الورثة» ففي هذه الحالة يجوز تقسيم العين المشتركة» ولكن لا يخلو العين المشتركة 
إذا وقع القسمة عليها من ثلاثة أحوالء إمَّا أن لا تحتمل القسمة»ء أو تحتمل بدون ضرر الأطراف 
المشاركة؛ أو تحتمل القسمة مع ضرر الشركاء. 

أجمع العلماء على أنّه لا يجوز تقسيم العين المشتركة إذا أدت القسمة إلى تلفها أو إبطال منافعهاء 
كاللؤلؤة إذا قطعت بطلت منافعهاء واجمعوا على أنّ العين المشتركة إذا احتملت القسمة من غير ضرر 
يلحق بأحدهم وجبت القسمة كالمكيل والموزون'ء ولكنهم اختلفوا في قسمة التركة على فرائض إن كانت 
القسمة تؤدي إلى إلحاق الضرر بجميع الشركاء» أو ببعضهم وذلك كضرر تغيير الهيئة» أو تنقيص 
القيمة اختلف العلماء إلى ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: لا تقسم العين المتروكة المشتركة إلا إذا انتفع جميع الشركاء بالعين» ولم تنقص 
قيمتها بالقسمة» وعند عدم رضا أحد الطرفين بالقسمة يباع العين» ويقسم المال بينهم» وبه قال ابن أبي 
ليلى» وأبو ثورء وابن المنذرء واليه ذهب أكثر المالكيةء وهو مذهب الحنابلةء واختاره القاضي أبو بكر 
ابن العربي. 


المذهب الثاني: لا تقسم العين المشتركة بدون رضى المشتركين إن كان في القسمة ضرر على 
جميع الشركاء» وان طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخرء إن كان الضرر على الممتنع أجبر 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر: ص77١.‏ بدائع الصنائع للكاساني: »١7/7‏ المغني لابن قدامة: ١٠/١٠٤٠ء‏ مغني المحتاج 
للشربيني: .5١8/5‏ 

(؟) الإشراف لابن المنذر: ٠٠٠۲/۸‏ مراتب الإجماع لابن حزم: ص 05. بدائع الصنائع للكاساني: .۲٠/۷‏ 

(") الإشراف لابن المنذر: 570/8,. الكافي لابن عبد البر: ص8 ؛ 4» بداية المجتهد لابن رشد: ص٥٥٠٠‏ إجماع الأئمة 
الأربعة لابن هبيرة: ؟/١47»‏ المغني لابن قدامة: .١57/٠١‏ 

)٤(‏ اللفظ الدال على اختياره: ( ذلك أن الوارث يقول: قد وجب لي نصيب بقول الله سبحانه فمكنوني منه» فيقول له 
شريكه: أمَا تمكينك على الاختصاص فلا يمكن لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة 
وتنقيص القيمة» فيقع الترجيح» والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص القيمة). أحكام القرآن: ١/۸١ء‏ 
وينظر: الأحكام الصغرى:ص١١١.‏ 
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والشافعية» واليه ذهب الزيدية('. 


المذهب الثالث: تقسم التركة المشتركة في كل الأحوال سواء أضّر القسمة بالجميعء أو بأحد الطرفين» 
وإليه ذهب مالك وابن كنانة من أصحابه» وهو مذهب الظاهرية» والإمامية. 

وعند الإمامية يختص الابن الأكبر من تركة أبيه ثياب بدنه» وخاتمه» وسيفه» ومصحفه. ولا تخضع 
هذه الأشياء للقسمة(). 


الأدلة ومناقشتها: 

أدلة المذهب الأول ومناقشتها: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي: 

.١‏ قوله تعالى: إمن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بها أؤ دَيْنِ عَيْرَ مُضَآرٌ)1"). 

وجه الدلالة: 

أنّ في قوله سبحانه وتعالى:(إغَيْرَ مُضَارٌ) نفي للمضارة على الورثة» فلا يجوز تقسيم العين المشتركة 
في التركة إذا أدت إلى نقص القيمة أو بطلان المنفعة» لما فيه من الضرر(. 


۲. ما رواه ابن عَبًاسٍ(#) أنّ رسول اللَّي) قال: (( لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ) (. 

معنى الحديث: 

الضرر ضد النفع؛ والضرار فعال من الضّرّء فالضرر أن تضر بمن لا يضرك والضرار أن تضر 
معن قا ا لقن فح ا القظ كرا ا ات فاكو ااه الارن اج 


,571/5 المهذب للشيرازي:‎ ٠٠١٠/٠١ الحاوي الكبير للماوردي:‎ ۹٤/٤١ الكتاب للقدوري وشرحه اللباب للغنيمي:‎ )١( 
.۲٠١/۳ التاج المذهب للعنسي:‎ 

(؟) المدونة لمالك: »018/١4‏ الاستذكار لابن عبد البر: ۲٠۲/۷‏ المحلى لابن حزم: 2170/8 المبسوط للطوسي: 
1ه" . 

۳) المبسوط للطوسي: ٠١1/5‏ 
سورة النساء من الآية: ٠١‏ 


( 

(٤ 

) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠۷/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤۸/١‏ . 

1) أخرجه أحمد في مسنده: ٠۳٠١/١‏ رقم الحديث(758717)» وابن ماجة في سننهء كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه 
ما يضر جاره: 2784/١‏ رقم الحديث(3551)» قال النووي: (وله طرق يقوي بعضها بعضا) أي أنّ الحديث حسن»› 
وقد جمع الحافظ الزيلعي جميع طرقه. ينظر: الأربعين النووية: للإمام يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى(5177ه)ء 
وشرحها: للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى(17اه) ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» 
ط١/دار‏ الكتب العلمية- بيروت(575 ١ه-5١٠5٠م):‏ ص37١»‏ ونصب الراية للزيلعي: 585/5. 

Y۲ 
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) 
) 
) 
) 





عليه» وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به والضرار أن تضره من غير أن تنتفع وقيل هما 
بمعنى وتكرارهما للتأكيد!"). 

وجه الدلالة في الحديث: 

أن الو في" التي هرم ها ع افا والضرق إذا اتون امرك بنط الق كار 


۴. ما روي عن النبي (#) أنه قال: (( لا تغضية على أَهْلِ الميراث إلا مَا حَمَلَ القستم)) " 

وجه الدلالة: 

في الحديث دلالة على عدم تفرقة الموروث إن أت إلى الضررء لأنّ التعضية التفرقة» أي أنه لا 
قسمة بينهم إلا ما يحتمل القسمة() 

واعترض: بأنّ الحديث مرسلء وان صم الحديث» فإته ليس فيه دلالة على عدم القسمة عند الضررء 
لأ التفكية ماخودة مزه فة أعشناه الحيوات ف 


أدلة المذهب الثاني و بو 


للمطالب فاستدلوا بالمعقول وقالوا: أنه يجب إجابة من طلب القسمة إن كان فيها نفعه؛ لأنّه يطلب حقاً 


ينتفع به فوجب إجابته وان كان على غيره الضررء كما لو كان دين على غيره» ولا يملك من عليه الدين 
إلا قدر الدّين(). 

واعترض: بأته لا يجوز إجبار الممتنع ولو كان الضرر عليه دون الطالب» كما لو كان الضرر 
عليهما؛ لأنّ فيه إضاعة المال» ومن حرم عليه إضاعة ماله» فإضاعة مال غيره أولى بالتحريم!") 


أدلة المذهب الثالث ومناقشتها: استدلوا بما يأتي: 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر: ٠١۹/٠١‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ص5737» شرح الأربعين النووية للتفتازاني: 
ص۱۹۷ . 

(؟) الحاوي الكبير للماوردي: »١5١/١5‏ المغني لابن قدامة: .٠٤١/٠١‏ 

(۳) أخرجه الدار قطني في سننهء كتاب الأقضيةء باب تقتل المرأة إذا ارتدت: »5١9/54‏ رقم الحديث(١1)»‏ والبيهقي في 

السنن الكبرى» كتاب آداب القاضيء باب ما لا يحتمل القسمة: »١77/٠١‏ رقم الحديث(77١3).,‏ قال ابن حزم: 

حديث مرسل» ينظر: المحلى: »١57//‏ وكنز العمال للهندي: .5/١١‏ 

) ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي: ٠۸٠/۲‏ وبداية المجتهد لابن رشد: ص 555. 

) المحلى لابن حزم: .١557/8‏ 

) المهذب للشيرازي: ,27١/5‏ البيان للعمراني: .١77/١*‏ 

۷) المغني لابن قدامة: .٠٤١/٠١‏ 
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) 
) 
) 
) 


.١‏ قوله تعالى: (الَلرَجَالِ تصيب مما مَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأْرَبُونَ وَللنّسَاء تصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَاِدَانِ 
وَالأفَْبُونَ مِمًا قل مِنْهُ أؤ كَثْرَ تصيباً مَفْرُوضاً)(". 

وجه الدلالة: 

أنّ في قوله تعالى: مِما قَلَّ مِنْهُ أو كَثْر )» دلالة على أنّ من كان نصيبه قليلاً أو كثيراً سواء» ويقسم 
عليهم العين المشتركة بينهم إذا طلبوا القسمة؛ ولا يلتفت إلى قليل النصيب أو كثيرة("). 

واعترض ابن العربي على هذا الاستدلال بقوله: ( إنه ليس في الآية تعرض للقسمة وإنما اقتضت 
الآية وجوب الحظ والنصيب في التركة قليلاً كان أو كثيراً فقال سبحانه وتعالى: (الَرَجَالِ تصيبٌ مما ترك 
اولان وَالأَفْرَبُونَ4» وهذا ظاهر جداًء فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك أن الوارث 
يقول: قد وجب لي نصيب بقول الله سبحانه فمكنوني منه» فيقول له شريكه: أما تمكينك على الاختصاص 
فلا يمكن؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة فيقع 


الترجيح)7). 


؟. استدلوا بالمعقول وقالوا: لا خلاف بينهم في وجوب القسمة في الأرض الواسعة» وان أدت القسمة 
إلى نقص قيمة بعض الحصص» فظهر التناقض بين أقوالهم في منع القسمة لوجود الضرر في بعض 
الأعيان دون بعض(). 

الترجيح: 

من خلال عرض الأدلة ومناقشتهاء يبدو لي ترجيح المذهب الأول القائل: بعدم قسمة الأموال 
المشتركة إن لم ينتفع جميع الشركاءء فإن تضرر أحد الشريكين بها فلا يقسم المالء ولا يجبر أحد على 
القسمة؛ لأنّ فيه إضاعة للأموال» واهداراً للحقوق» ولا يجوز لأحد الشريكين طلب القسمة» واجبار الآخر 
عليهاء وإن انتفع بهاء لأنّه لا يجوز للشريك أن يضيع مال شريكه لمصلحته» ولأنّ الله سبحانه وتعالى 
نهى أحد الشريكين أن يظلم الآخرء وأنّ من عدل الإسلام أن يراعي الإنسان منفعة غيره قبل نفسه, لا 
سيما إن كان هذا الغير من قرابته الذين يرثون معه. ومن فعل ذلك كان من البغي الذي ذكر الله في 
قوله: إقَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ تَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجه وَانُ كثيراً مّنْ الْخْلَطَاء لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصّالِحَاتِ وَقَلِيلَ ما هُمْ 4ء والله أعلم. 


۷ سورة النساء الآية:‎ )١( 

.٠۹۲/۷ الذخيرة للقرافي:‎ ٠١١/۸ المحلى لابن حزم:‎ »514/١5 المدونة لمالك:‎ )١( 
.58/5 وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ :"548/١ (؟) أحكام القرآن:‎ 

.٠١١/۸ المحلى لابن حزم:‎ )٤( 


(5) سورة ص من الآية: ۲٤‏ 


القسمة في القانون: 

ذكر المشرع العراقي حالات قسمة المال المشترك في قانون المدني» ووافق ما اتفق عليه العلماء في 
وجوب تقسيم المال المشترك إذا كان قابلاً للقسمة ولم يتضرر أحد المشتركين بالقسمة» وجاء في المادة 
)1/٠١77(‏ ما يلي: (فإذا تبين للمحكمة أنّ المشاع() قابل للقسمة قرر إجراءهاء ويعتبر المشاع قابلاً 
للقسمة إذا أمكن قسمته من غير أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة)(). 

وكذلك جاءت المادة )١/٠٠١77(‏ موافقاً لما اتفق عليه العلماء في عدم جواز تقسيم المال المشترك إذا 
أت القسمة إلى تلف المال المشترك أو إبطال منافعهاء ونصت على ما يلي: ( إذا تبين للمحكمة أنّ 
المشاع غير قابل للقسمة أصدرت المحكمة حكماً ببيعه) (). 

أما إذا أدت القسمة إلى إلحاق الضرر بجميع الشركاءء أو بأحد الأطراف دون الآخر ففي هذه 
المسألة وافق القانون أصحاب المذهب الأول في عدم تقسيم المال المشترك إلا إذا انتفع جميع المشتركين 
بالقسمة» ونصت المادة (١١٠/؟)‏ على ما يلي: ( لدائني كل شريك أن يطعنوا بالقسمة إذا كان فيها 
غش» أو اضرّ بمصلحته)(. 

تبين أنّ المشرّع العراقي لم يوجب قسمة العين المشتركة في حالة الضرر رعاية لمصلحة جميع 
الشركاء: 


)١(‏ المال الشائع» أو العين الشائعةء أو الملكية الشائعة» أو الملكية على الشيوع» مصطلحات يقصد بها: (ملكية أكثر من 
شخص واحد لشيء واحد في وقت واحد). معجم القانون: ص5 5 .١‏ 
)١(‏ القانون المدني العراقي رقم( 5) لسنة ١15١م»‏ وتعديلاته لحياوي: ص١١7.‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 
Yo‏ 


في ختام هذه الرسالةء أحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفقني لإتمامهاء ومن خلالها توصلت إلى 


نتائج عدة وتوصيات» ويمكن أن أ لخصّها في الآتن: 


.١ 


الإمام أبو بكر بن العربي من العلماء المجتهدين» وكان من الحريصين على طلب العلم» حيث 
رحل إلى المشرقء لتلقي العلم» ولقاء العلماء» وحجٌ بيت الله الحرام. 


. كان لنشأته في بلاد الأندلس» وفي كنفه والده العالم» ولرحلته العلمية حيث بدأ بالأندلس» ومروراً 


بالمغرب» ثمّ مصرء ووصولاً إلى الشام» والعراق» وذهاباً إلى الحجازء ولكثرة مشايخه» من 
الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» ولتنوع علومه في جميع الفنون كالتفسيرء 
والفقه» والحديث» واللغة» وأصول الفقهء وغيرهاء ما جعله من العلماء المجتهدين» والمصنفين 
المكثرين في شتى العلوم. 


. يعتبر كتابه أحكام القرآن من أجود كتبه؛ لأنّه يحيل إليه كثيراً من المسائل» في أغلب كتبه» ويُعد 


مرجعاً للفقه المالكي» وكتاباً من الفقه المقارن» لأنّه يستعرض آراء المذاهب ويناقش أدلتهم» مع 
بیان ما يراه راجحاًء معززاً بالدليل. 


. لم يسلك ابن العربي منهجاً محدداً في اختياراته» بل تنوع في أسلوبه» ربّما صرّح برأيه وقال بعد 


المناقشة(وهو الصحيح) أو (المختار)ء أو ما شابه ذلك من صيغ الاختيارء أو تبين ترجيحه 
ضمن المناقشة» وذلك بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم» ومن ثَمَّ تفنيد أدلتهم إلا ما يراه راجحاًء 
أو يذكر فقط الرأي الراجح في المسألة معززاً بالدليل أو يقول هذا دليل» أو حجة في كذاء أو 
يذكر الرأي الراجح بدون أن يذكر الدليل. 


. أجمع المسلمون على جواز الوصية» وذهب جمهورهم على أنّها لا تجب إلا على مَنْ عليه حق 


يتوقع تلفه إن مات ولم يوصء وخالفهم في ذلك بعض علماء في وجوبها للأقربين الذين لا 
يرثون» ولكن لا يجب إخراجها لمن مات ولم يوص» وخالف ابن حزم الظاهري جميع العلماءء 
وقال: بوجوبهاء ووجوب إخراجها لمن مات ولم يوصء وعلى هذا الرأي الأخير يجب على المسلم 
أن يوصي لأقربائه الذين منعوا من الميراث لعارض شرعي» كالأحفاد غير الوارثين ممن مات 
أبوهم في حياة الجدء وهذا الرأي أولى بالترجيح في زمانناء تطبيقاً لمقاصد الإسلام في تشريع 
الميراث؛ ولأنَ الناس في هذا الزمان تهاونوا في أمر الوصية الواجبة؛ ويرجع ذلك إلى قلَّة الديانةء 
وعدم إدراك أهميتها. 


. على الإنسان أن يراعي حقوق ورثته من الميراث» ولا يعمل شيئاً يؤدي إلى تحريمهم من الميراثء 


ولا يفضل أحد الورثة على أحد في العطيةء والوصية. 


۷. يجوز للوصي أن يتصرف في مال اليتيم بما هو أنفع له» وللوصي الفقير أن يأكل من مال اليتيم 
الغني قدر عمالته فيه» وأمّا إن كان غنياً فلا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم شيئاًء إلا إذا احتاج 
ماله إلى عناية كثيرةء وجهد كبيرء فله أن يأخذ من مال اليتيم مقدار عمالته فيه. 

۸. يجب توزيع الميراث كما بيّنه الله تعالى» واعطاء كلّ ذي حقّ حقّه لا سيّما النساء. 

9. أن ما يستحقٌ به الإنسان الميراث في زماننا النكاح والنسب بما فيهم ذوي الأرحام» وأمّا المولى 
المعتق فلا وجود له حالاًء وأمّا بيت المال(الخزانة العامة للدولة) فلعدم انتظامه» وعدم العدالة فيه 
فلا يجوز تسليم المال إليه» عسى الله أن يسلّط عليه من يقوم بحقّه» ويصرف ما فيه في مصارفه 
الشرعية. 

.٠‏ لا يرث القاتل من مقتولهء سواء كان القتل عمداً أو خطأء وأنّ اختلاف الدين مانع من الميراث. 

.١‏ لم يتعرض القانون العراقي بصورة مفصلة لأحكام الميراث والوصية» بل يحيل أغلب مواده إلى 
الشريعة الإسلامية» وأعتمده كمصدر أساسي لتشريع القوانين» بخلاف القانون المصري والقانون 
العربي الموحد» فقد ذكروا أحكام الوصية والميراث بصورة مفصلةء حيث جاء أغلب مواده موافقاً 
لأحكام الشريعة الإسلامية. 

5 .أوضتي التشرع العراقي أن بقن يعمياغة قان الأهوال القتخضدية العرافتي وبراعي فيه 
التفصيلء وأن يكون موافقاً لما اتفق عليه العلماء» واختيار الراجح لما اختلفوا فيه. 

والله من وراء القصدء وهو الموفق للصواب» والهادي لسّبل الهدى والرشاد. 


تراجم الأعسلام 


-١‏ ابن أبي ليلى: أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى» واسم أبي ليلى يسارء وقيل بلال وقيل بليل» 
وجلالته» وقال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي(#) كلهم من الأنصار. ينظر: تهذيب الأسماء 
للنووي: ٠۲۸۳/١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: »١77/7‏ تذكرة الحفاظ للذهبي: .5//١‏ 


؟- ابن بشكوال: خلف بن عبد الملك» بن بشكوالء أبو القاسم الأنصاري الأندلسي المالقي» ترجم له 


ضمن تلاميذ ابن العربي في صفحة(۲۳). 


*- ابن حزم: على بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد الظاهري القرطبي الأندلسي فارسي الأصل 
(584 -455ه) كانت له الرئاسة في الوزارة ولأبيه من قبلهء لكنه زهد فيهاء وأقبل على قراءة العلوم 
والاستكثار من علوم الشريعةء وكان أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام» وأوسعهم في علم اللسان» 
والبلاغة» والشعرء والسيرء والأخبارء وكان شافعي المذهبء ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر» وصنف 
مصنفات كثيرة بلغت نحو أربعمائة مجلد. معظمها في أصول الفقه وفروعه على مذهب داود الظاهري. 
ينظر: الصلة لابن بشكوال: 505/7. وفيات الأعيان لابن خلكان: »٠٠/۳‏ تذكرة الحفاظ للذهبي: 
١ 1/۳‏ .» شذرات الذهب لابن العماد: ۳/. 


4- ابن سيرين: أبو بكر محمد بن سيرين (۳۳-١٠١ه)»‏ شيخ الإسلام» وامام عصره» مولى أنس بن 
مالك(#ه)؛ ومن أجل علماء التابعين» سمع أبا هريرة» وابن عمرء وابن الزبير» وعمران بن حصين (#:)» 
وكان إماماً في التفسيرء والحديثء والفقه» وعبر الرؤياء والمقدم في الزهد والورع. ينظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازني: ص 47» تهذيب الأسماء للنووي: ١/٩4ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: /٤‏ 505. 


«- ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر النمري القرطبي الأندلسي 
المالكي (477-1554ه) › من كبار علماء المالكية» وكان فقيهاً عالماً بمعاني الحديث» وله بسطة كبيرة 
في علم النسب والخبر» صاحب التصانيف الفائقة منها: التمهيد» والاستذكارء والاستيعاب» والكافي» قال 
الذهبي: (كان أثرياً ظاهرياً» ثمّ تحول مالكياًء وله ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائلء ولا ينكر له ذلك 
فإِنّه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين). ينظر: الصلة لابن بشكوال: 4۷۳/۳ سير أعلام النبلاء: /٠١‏ 
۴۳ الديباج المذهب لابن فرحون: ص57 ؟. 


5- ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون» أبو الوفا اليعمرى المدني المالكي 
المتوفی(۷۹۹ه) فقيه» مؤرخ» عالم بالحديث» أصله من تونس» ولد ونشأ في المدينة» تفقه وبرع وجمع 
وحدث» وولي القضاء بالمدينة المنورة» له مصنفات عديدة» منها: الديباج المذهب في معرفة علماء 


Y۸ 


المذهب. ينظر: شذرات الذهب لابن العماد: 0551/5 هدية العارفين لإسماعيل باشا: /١‏ ۱۸ء الأعلام 
للزركلي: 5/ ۱۲١‏ . 


۷- ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» أبو محمد المقدسي الحنبلي(١٤٥-‏ 
االفقيه الزاهد القدوة العلامة المجتهدء عالم أهل الشام في زمانه» ومن كبار علماء الحنابلة 
وفقهائهم» وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله؛ وكان مع تبحره في العلوم ويقينه؛ ورعاًء زاهداء تقياً» 
ربانياًء وأوقاته مستغرقة للعبادة والعمل» صاحب التصانيف المختلفة منها: المغني. ينظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي: ٠٠١/۲۲‏ البداية والنهاية لابن كثير: »5551/١7‏ النجوم الزاهرة للأتابكي: 755/5.. 
شذرات الذهب لابن العماد: .۸۸/١‏ 


۸- ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله الدمشقي الحنبلي المشهور 
بابن القيم الجوزية (١۹٦-٠١۷ه)‏ ولد وتوفي في دمشق» من أعلام الأمة وأحد أركان الإصلاح» تفنن 
في علوم الإسلام» منها التفسيرء والفقهء واللغة» والحديث» والأصولء لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ 
عنه. له من التصانيف الكبار والصغار شيء كتيرء وكتب بخطه الحسن شيئا كتيرا. ينظر: البداية 
والنهاية لابن كثير: /١5‏ 075 4» النجوم الزاهرة للأتابكي: 591/٠١‏ 7» شذرات الذهب لابن العماد: 
“1ت . 


-٩۹‏ ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى بن كنانة » أبو عمروء ولد سنة(4 7١ه)»‏ كان من فقهاء المدينةء 
أخذ عن الإمام مالك» ومن أصحابهء وكان مالك يحضره لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد» وجلس في 
حلقة مالك بعد وفاته» وعرض عليه الرشيد القضاء في المدينة فأبى» فأعفاه وأجازه» اختلف في وفاته 
فقيل: توفي في (۸۸٠ه)»‏ وقيل: في (85١ه)ء‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص57 »١‏ والديباج 
المذهب لابن فرحون: ٠۳٤١/١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: .555/١١‏ 


٠٠‏ -ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري نزيل مكة أحد الأئمة الأعلام؛ وكان 
إماماًء مجتهداًء حافظاًء ورعاًء وممن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلقء وله التصانيف المفيدة» ومنها كتاب 
الأوسطء والمبسوط في اختلاف العلماءء و الإشراف في اختلاف العلماءء وكتاب الإجماع» والتفسير 
وكتاب السننء قال الشيرازي: توفي سنة(9١7ه)‏ أو(١٠ه)»‏ وقال الذهبي: هذا وهم بل توفي 
سنة(۸٠۳ه).‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص8١١.‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: ٠۲٠۷/٤‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي: »430/١5‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: .٠١7/9‏ 


-١‏ أبو إسحاق المالكي: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيلء أبو إسحاق الجهضمي الأزدي مولاهم 
المالكي(٠١7-‏ 187ه) الإمام العلامة الحافظء ولد ونشأ في البصرة» واستوطن في بغدادء جمع القرآن 
وعلم القرآن» والحديث وآثار العلماء» والفقه» واللغة» وكان ثقة صدوقاًء أفقه أهل العراق من المالكية في 


۲۹ 


وقته» وعنه انتشر مذهبهم» صنف أحكام القرآن فأبدع فيه» ولي قضاء بغدادء وبقي فيها إلى أن توفي. 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص۰۱۹۷ وسير أعلام النبلاء للذهبي : 4/17 والديباج المذهب 
لابن فرحون : ۱. 


5 - أبو أمامة بن سهل: أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب» أبو أمامة الأوسي الأنصاري» مشهور 
بكنيته ولد قبل وفاة النبي(#) بعامين» وأتى به النبي(#2) فحنكه وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد 
بن زرارة(4)ء واختلف في صحبته؛ قال ابن عبد البر: يعد من كبار التابعين» توفي سنة(١١٠ه)ء‏ 
وقيل(١١٠ه).‏ ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 87/5, الاستيعاب لابن عبد البر: ص۲۷۲٠‏ الوافي 
بالوفيات للصفدي: ,.١18/4‏ الإصابة لابن حجر: .٠۸١/١‏ 


*١-أبو‏ ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو ثور الكلبي البغدادي( 50-١17١‏ ١ه)ء‏ الإمام الحافظ 
الحجة المجتهدء أحد الثقات المأمونين ومن الأئمة الأعلام في الدين» وكان أبو ثور علي مذهب أبي 
حنيفة من أصحاب محمد بن الحسنء فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه ونشر علمه؛ ثمّ استقل 
بمذهب» كما قال النووي: ( ومع هذا كونه من أصحاب الشافعيء وأحد تلامذته؛ والمنتفعين به. 
والآخذين عنه. والناقلين كتابه» وأقواله» فهو صاحب مذهب مستقل ولا يعد تفرده وجهاً في مذهب 
الشافعي). ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص: ١١7-١١١‏ » تهذيب الأسماء للنووي: »481/١‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي: .۷۲/٠١‏ 


١4‏ -أبو حاتم: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» أبو حاتم التميمي البستي الحافظ العلامة» رحل 
الكثير وسمع من أكثر من ألف شيخ» وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثارء عالما بالطب والنجوم وفنون 
العلم» أف المسند الصحيح» والتاريخ» والضعفاءء وفقه الناس بسمرقند» ولي قضاء سمرقند» ومات بها 
سنة (554١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: 1۲/٠١‏ الوافي بالوفيات للصفدي: ٠٠١٠/۸‏ البداية 
والنهاية لابن كثير: .5١55/١١‏ 


65- أبو الدرداء: وهو مشهور بكنيته» واسمه عويمر واختلف في اسم أبيه فقيل: مالك» أو تعلبةء أو 
زيد» أو عبد الله» وهو ابن قيس الأنصاري الخزرجى» صحابي جليل» تأخر إسلامه إلى يوم بدر» ولم 
يشهدهاء وهو من القراء السبعة وحكماء الصحابة» وعلمائهم» وقضاتهم» جمع القران حفظا في عهد 
النبي(#5) وهو أول من تولى قضاء دمشقء ولاه عمر بن الخطاب(#ه)» توفي في خلافة عثمان(<4) 
سنة(۳۲ ه). ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ۳۹١/۷‏ أسد الغابة لابن الأثير: ٠١/٤‏ الإصابة 


في تمييز الصحابة لابن حجر: 7417/54. 


5- أبو عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري» مشهور بكنيته وبالنسبة إلى 
جده» أسلم قبل دخول الرسول(4) دار الأرقم بن أبي الأرقم(#)ء ومن فضلاء الصحابة» وأمين هذه 


۳۰ 


الأمةء وأحد العشرة المبشرة بالجئّة» ومن أصحاب الشورى» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله(ة)» 
ينظر: الطبقاث الكبرى لابن سعد: ©/4+5+ أمند الغابة لابن الأثير: ۸٤/۴‏ الإضابة لابن خجر: 
لت 


-أبو مجلز: لاحق بن حميدء أبو مجلز السدوسي البصري» أحد علماء البصرة» تابعي» ثقةء فقيهء 
لقي كبار الصحابة كأبي موسى وابن عباس» ولي بيت المال بخراسان» توفي سنة (5١٠ه).‏ ينظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد: »5١7/7‏ الوافي بالوفيات للصفدي: 717/715», شذرات الذهب لابن العماد: 
5/١‏ . 


7-أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعدء أبو يوسف القاضي الأنصاري الكوفي البغدادي 
(14١187-1ه)‏ صاحب الإمام أبي حنيفة ومن كبار تلاميذه» وناشر مذهبه» وقد خالفه في مواطن 
كثيرة» جمع بين الفقه والحديث» تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء: المهدي وابنه الهادي ثم هارون 
الرشيدء وكان الرشيد يكرمه ويجلهء وهو أول من لقب بقاضي القضاة»ء وأول مَن غير لباس العلماءء 
وكأن مليوس الناس شا واا اكير أحد عن أك اة ينظن ةرات الأعيان لابن خلكان: 
7/5 » تذكرة الحفاظ للذهبي: ,537/١‏ البداية والنهاية لابن كثير: :7777/٠١‏ طبقات الحنفية لأبي 
الوفاء: .57١/7‏ 


84- أبي بن كعب: بن قيس بن عبيدء أبو المنذر الخزرجي النجاري الأنصاري» صحابي جليل» وكان 
من كتاب الوحيء وسيد القراء» جمع القرآن في حياة النبي(#)» وعرض عليه؛ و أعاد جمعه في عهد 
عثمان» وكان رأساً في العلم والعمل» وممن شهد العقبة الثانية» وشهد بدراًء وأحداًء وخندقاًء والمشاهد 
كلها مع رسول الله(#): توفي بالمدينة سنة(١١ه).‏ ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: ص7 4» أسد 
الغابة لابن الأثير: ۷۸/١‏ سير أعلام النبلاء: ۳۸۹/١‏ الإصابة لابن حجر: .77/١‏ 


٠٠-أسامة‏ بن زيد: بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس» أبو محمدء أو زيد 
الكلبي» وأمه أم أيمن حاضنة النبي(#5)» وحب بن حب رسول الله(ة)؛ ولد في الإسلام ومات 
النبي(ة) وله(١‏ ؟) سنةء وقيل(18) سنة» وكان قد أمره النبي(#) على جيش عظيم فمات النبي () 
قبل أن يتوجه» فأنفذه أبو بكر (4#)ء والصحيح أنه توفي سنة(45ه). ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 
65 الاستيعاب: ص5 4» الإصابة لابن حجر: .531/١‏ 


١-إسحاق‏ بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء أبو يعقوب التميمي الحنظلي المروزي» المعروف 
بابن راهويه(١7١-‏ ۲۳۸ه) الإمام الكبير شيخ المشرق» وسيد الحفاظء وعالم خراسان في عصره» جمع 


۲١ 


والبخاري» ومسلم» والترمذي» وأبو داود» له مسند مشهور. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: ۹۹/۱٠ء‏ 
سير أعلام النبلاء: ٠۸/١‏ الوافي بالوفيات للصفدي: .٠١٠/۸‏ 


؟5- الأشعث بن قيس: بن معدي كرب» أبو محمد الكندي. وفد على النبي(#6) بسبعين رجلا من 
كندة» وكان رئيسهم» كان في الجاهلية رئيساً مطاعاً في كندةء وفي الإسلام كان وجيهاًء وارتد بعد وفاة 
النبي(#5) ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكرء فأطلقهء وزوّجه أخته؛ ثمّ شهد اليرموك والقادسية 
والمدائن» توفي في الكوفة سنة(٠4ه)»‏ وقيل سنة(47ه)؛ وصلى عليه الحسن بن على» وعاش ثلاث 
وستين سنة. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: ص١"ء‏ وأسد الغابة: ١/١١٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 


للذهبي : v/Y‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر : 7/١‏ ". 


۴- الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي(۸۸- ١١٠ه)»‏ إمام أهل الشام 
ولم يكن فيها أعلم منه» وانتهت إليه رئاسة العلم فيها في وقته» محدثء ثقةء فقيه» مجتهدء وقد أدرك 
خلقاً من التابعين» وروى عنه الزهري وأبو حنيفة» ومالك والثوري» وعبد الله بن المبارك وخلق كثيرء 
أجمع المسلمون على عدالته وامامتهء وكانت وفاته في مدينة بيروت. ينظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي:ص »۷١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: 2177/9 البداية والنهاية: .77١5/٠١‏ 


14- إياس بن معاوية المزني: ترجم له في صفحة(5") للضرورة الداعية لترجمته هناك. 
6- تاشفين بن علي بن يوسف: ترجم له ضمن الحديث عن عصر ابن العربي في صفحة(١١).‏ 


5- تميم الدّاري: هو تميم بن أوس بن خارجة بن سواد أبو رقية الدّاري اللخمي الفلسطيني» صحابي 
جليل» كان نصرانياًء فأسلم سنة(4ه)» سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام» بعد مقتل سيدنا عثمان» وكان 
كثير التهجد بالليل» وروي أنه قرأ القرآن في ركعة؛ روى عنه النبي(2) حديث الجساسة في قصة 
الدجال الذي أخرجه مسلم في صحيحه برقم(157١).‏ ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: ص1۷» وأسد 
الغابة لابن الأثير: ۳٠۹/١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: 457/7 . 


۷- ثابت بن بندار: الدينوري البغدادي البقال» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في صفحة(١؟).‏ 


7- ثابت بن الدحداح: ويقال: ثابت بن الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس» أبو الدحداح» صحابي 
جليل» قتل يوم أحد شهيداًء وقيل توفي سنة(1ه) تأثراً بإصابته حين رجع النبي(#) من الحديبية. ينظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر: ص”7١٠.,‏ وأسد الغابة لابن الأثير: ٠۳۲۹/١‏ الوافي بالوفيات للصفدي: 
۰ . 


۹- الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» ولد بالكوفة سنة (۹۷ه) وتوفي بالبصرة 


Y۲ 


سنة(١51١ه)‏ في خلافة المهدي» وهو أحد الأئمة المجتهدين» كان إماماً في علم الحديث وغيره من 
العلوم» جمع بين الفقه والحديث والزهد والورع والعبادة» وأجمع العلماء على دينه» وورعه» وزهده» وثقته 
قال سفيان بن عيينة: ( ما رأيت رجلاً أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري). ينظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي: ص85 » وفيات الأعيان لابن خلكان: 587/7: طبقات الحنفية لأبي الوفاء: ٥٤٦/١‏ . 


- جابر بن عبد الله: بن عمرو بن حرام» أبو عبد الله السّلمي الأنصاري» صحابي جليل» شهد 
بيعة العقبة الثانية مع أبيه وهو صغيرء وغزا مع النبي (+) تسع عشرة غزوة» وكان من المكثرين من 
الرواية عن النبي(2)» ومن الحفاظ للسننء وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي ويؤخذ عنه 
فيها العلم» كف بصره بالمدينة في آخر عمره » توفي سنة(5/اه) وقیل(۷۸ه)» وقيل(۷۷ه)» وتوفي 
وهو ابن تسع وأربعين سنة. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: ص5 »١١‏ أسد الغابة لابن الأثير: 
0١‏ الإصابة لابن حجر: .5754/١‏ 

-١‏ الجصاص: أحمد بن عليء أبو بكر الرّازي الحنفي المعروف بالجصاص -7٠05(‏ ١۳۷ه)»‏ سكن 
بغداد وعنه أخذ فقهاؤهاء كان إمام الحنيفة في زمانه» وإليه انتهت رياسة العلم في وقته» وكان مشهوراً 
بالزهد» والورع» وامتنع عن القضاءء وله مصنفات عديدة منها: أحكام القرآن. ينظر: البداية والنهاية لابن 
كثير: ۳۷۷/١١‏ طبقات الحنفية لأبي الوفا: ص٤۸‏ » النجوم الزاهرة للأتابكي: .٠١۸/٤‏ 


؟"- جعفر بن أحمد: أبو محمد القاري» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في صفحة(١5).‏ 


*- جعفر الصادق: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو عبد الله 
القرشي الهاشمي المدني الصادق(0٠۸-‏ 58 ١ه)ء‏ وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ولهذا كان يقول ولدني أبو بكر الصديق 


روى عنه أبو حنيفة» ومحمد بن إسحاق» ومالك والسفيانان وشعبة ويحيى القطان» وثقه كثير من العلماء 
كالشافعي» وأبي حاتم» وابن حبان» وكان يغضب ممن يتعرض لجده أبي بكر ظاهرا وباطناء وروي أنه 
رأى بعض الصحابة كأنس بن مالك وسهل ابن سعد. ينظر: تهذيب الأسماء للنووي: ۸۸/۲ سير 
أعلام النبلاء للذهبي: ٠٠٠١/٦‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: .١59/١‏ 


-٤‏ حبيش بن مبشر: بن أحمد بن محمدء أبو عبد الله الطوسي الثقفي» ثقة» فقيه» ويعد من عقلاء 
البغداديين» روي عن علي بن المديني» وأخمة بن حنبل» ويحيى بن معين» توفي سنة(5/8١ه).‏ ينظر: 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى: ٠٤١/١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: .٠١١/١‏ 


ه"- الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصريء واسمه أبيه يسار وكان مولى 


اللا 


الأنصارء ولد بالمدينة سنة )۲١(‏ وتوفي بالبصرة سنة »)١٠١١(‏ كان من سادات التابعين وكبرائهم» وكان 
فقيهاًء عالماًء زاهداًء ورعاًء حبر الأمة في زمانه» وامام أهل البصرة قال قتادة:( ما جالست جا فقيهاً 
إلا رأيت فضل الحسن عليه). ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي:١/41»‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: 
٠» 5‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: 5517/5. البداية والنهاية: 5/9 755. 


-١‏ الحسن بن عمر بن الحسنء أبو القاسم الهوزني الأشبيلي» خال ابن العربي ترجم له ضمن 
شيوخ ابن العربي في صفحة(8١).‏ 


۷- الحسين بن أحمد: النعالي البغدادي» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في صفحة(١5).‏ 


۹- خباب بن الأرت: بن جندلة بن سعدء أبو يحيى» أو أبو عبد الله أو محمد التميمي الخزاعي 
بالولاء» وكان مولى لأم أنمار الخزاعية» وكانت تعذبه أشدّ تعذيب بسبب اعتناقه للإسلام» وصبر على 
دينه» وكان فاضلاً من المهاجرين الأولين» كان سادس ستة في الإسلام» وهو أول من أظهر إسلامه › 
فغذب ليرجع عن دينه فصبر إلى أن كانت الهجرة» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد مع رسول الشه(ي4). 
توفي سنة(۳۷ه) في الكوفة عن (۳۷) سنة» وصلى عليه علي بن أبي طالب(#ه). ينظر: الاستيعاب 
لابن عبد البر: ص07 5, أسد الغابة لابن الأثير: ١/١٤٠ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ؟/؟ه", 
الإصابة لابن حجر : ۲/. 


)ه۲۷٠-۲٠0٠۲(يرهاظلاب داود الظاهري: داود بن علي بن خلف» أبو سليمان الأصفهاني الملقب‎ - ٠ 
أحد الأئمة المجتهدين في الدين» انتهت إليه رياسة العلم ببغداد» وإليه ينسب المذهب الظاهري» وهو من‎ 
استعمل القول بظاهر الكتاب والسنة وإلقاء ما سوى ذلك من الرأي والقياس» وكان من عقلاء الناس»‎ 
وكان زاهداً» ورعاًء وكان من المتعصبين للشافعي» وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه وأخذ العلم‎ 
عن إسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وكان صاحب مذهب مستقل» وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية»‎ 
ومولده بالكوفة» ومنشأه ببغداد. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص”7١٠. وفيات الأعيان لابن‎ 
.١٠١7/1١7 سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ ٠٠١/۲ خلكان:‎ 


-١‏ الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء أبو عبد الله الذهبي التركماني 
الدمشقي( *717- ۸٤۷ه)‏ الإمام الحافظء ومحدث العصرء ومؤرخ الإسلام» مولده ووفاته في دمشق» 
طلب الحديث وله ثماني عشرة سنةء وطاف في بلدان كثيرة طلباً للعلم» تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب 
المائة» منها: تذكرة الحفاظء سير أعلام النبلاءء تاريخ الإسلام؛ وميزان الاعتدال وغيرها. ينظر: الوافي 
بالوفيات للصفدي: ١/٤٠١ء‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٠٠١/۹‏ النجوم الزاهرة للأتابكي: 


٤ 


85/1 طبقات الحفاظ للسيوطي : ن١ ::3١‏ 


؟- ربيعة الرأي: ربيعة بن فروخ» أبو عثمان التيمي المدني القرشيء المعروف بربيعة الرأي؛ لأنّه 
كان يعرف بالرأي والقياس» تابعي جليل» ومفتي أهل الشام وشيخهم» وحافظء مجتهد» روي عن أنس 
بن مالك(#ه)» والسائب بن زيد(4) وغيرهماء وروي عنه مالك بن أنسء والسفيانان» والليث بن سعدء 
والأوزاعي» اتفق العلماء من المحدثين وغيرهم على توثيقه» وجلالته» وعظيم مرتبته في العلم» والفهم 
توفي سنة(757١ه).‏ ينظر: تهذيب الأسماء للنووي: ».188/١‏ الوافي بالوفيات للصفدي: 5/7 »١١‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي: 81/5,: تهذيب التهذيب لابن حجر: 777/7. 


*4- زقر: زفر بن الهذيل بن قيس» أبو الهرّيل العنبري الحنفي (١١١-58١ه)»‏ هو من بحور الفقهء 
والعبادة» قال أبو حنيفة فيه: زفر بن الهذيل إمام من أئمة المسلمين» وعلم من أعلامهم. ينظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكان: /١‏ ۸٠ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۳۸/۸ طبقات الحنفية لأبي الوفا: 


Es 


4- الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر الزهري القرشي المدني» 
نزيل الشامء -51١(‏ 5؟7١ه)‏ الإمام العالم» تابعي مشهورء وحافظ زمانه» وهو أول من دون الحديثء 
روي عن ابن عمر» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالكء ورأى أبا هريرة وغيره من الصحابة» ولازم سعيد 
بن المسيب ثمان سنين» وروي عنه مالك بن أنسء والسفيانان وغيرهم من الأئمة. ينظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي: ص١٤٠‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: ١171/5‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ۲٠/١‏ 
البداية والنهاية لابن كثير: 5/9 770. 


-٥‏ زيد بن أسلم: أبو أسامة ويقال أبو عبد الله القرشي العمري» مولى عمر بن الخطاب» تابعي 
أربعين حبراء روي عن ابن عمرء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالكء وأبي هريرة» وعائشة(#:)» وروي 
عنه مالك بن أنسء والسفيانان وغيرهم من الأئمة. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/۲١٠ء‏ مرآت الجنان 
لليافعي: 2,20١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي: ص .٠١‏ 


5- زيد بن ثابت: بن الضحاك النجاري الخزرجي الأنصاري» كاتب الوحيء وأحد نجباء الأنصارء 
وفقهاء الصحابةء وأفرضهمء قرأ على النبي(4) القرآن» جمع القرآن في عهد الصديقء وتعلم السريانية 
في بضعة عشر يوماًء ليقرأ للرسول(#) ما يأتيه من الرسائل» استخلفه عمر على المدينة ثلاث مرات؛ 
اختلف في وفاته فمنهم من قال: توفي( 5)» وقيل(55)» وقیل(٩٤)»‏ وقيل(١5)»‏ وقيل(55)» وقيل(50) 
من الهجرة» قال فيه أبو هريرة: (مات حبر هذه الأمَة» وعسى الله أن يجعل في ابن عباس خلفاً). ينظر: 


° 


الاستيعاب لابن عبد البر: ص5 ؛ 5» أُسد الغابة لابن الأثير: ۳۳۲/۲ تذكرة الحفاظ للذهبي: .٠٠/١‏ 


4 - سحنئون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان التنوخي المالكي حمصي الأصلء المغربي 
القيرواني» الملقب بسحنون(0٠7١-750ه)‏ صاحب كتاب المدونة في مذهب أهل المدينة» من كبار 
أئمة المالكية» تفقه على أصحاب مالكء ولازم ابن وهب وابن القاسم وأشهب حتى صار من نظرائهم» 
تولى قضاء القيروان» وكان موصوفا بالعقل والديانة والورع مشهورا بالجود والبذل» انتهت إليه الرياسة 
في العلم بالمغرب. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: ۳/٠۸٠ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: 255/١١7‏ 
البداية والنهاية لابن كثير: ,588/8/١٠١‏ الديباج المذهب لابن فرحون: ص ١6١‏ . 


- سعد بن أبي وقاص: واسم أبي وقاص مالك أَهَيب بن عبد مناف بن زهرة» أبو إسحاق الزهري 
القرشي» من كبار الصحابةء كان سابع سبعة في الإسلام» واسلم وهو ابن تسع عشرة سنة» وكان أول 
من رمى بسهم في سبيل الله وهو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى»ء وكان مجاب الدعوة 
مشهوراً بذلك» شهد مع رسول الله ## المشاهد كلها تولى قتال جيوش الفرس في القادسيةء وفتح الله 
على يديه العراق» توفي بالمدينة سنة(55ه) على المشهورء وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. ينظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر: ص »851١‏ أسد الغابة لابن الأثير: ؟/"4» سير أعلام النبلاء للذهبي: 


۲/۱ تهذيب التهذيب لابن حجر : 2/7 . 


£۹ سعيد بن جبير: سعيد بن جبير بن هشام» أبو محمد ويقال أبو عبد الله الأسدي الكوفي ولد في 
خلافة علي(4) الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيدء أحد أعلام التابعين وسادتهم في الفقه والورع» 
روي عن ابن عباسء وأكثر عنه» وروي عن عبد الله بن المغفل؛ وعائشة» وأبي موسى(#:): وكان ابن 
عباس إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه» يقول: يسألوني وفيهم ابن أم الدهماء يعني سعيداء قتله الحجاج 
سنة(٥۹ه)‏ هيدا في واسطء ودفن فيها. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص ؟87, وفيات الأعيان: 
۲,؛ سير أعلام النبلاء للذهبي: .571/١5‏ 


-٠‏ سعيد بن المسيب: بن حزن بن أبي وهبء أبو محمد القرشي المخزومي» عالم أهل المدينة وسيد 
التابعين في زمانه» ولد بالمدينة لسنتين مضتا من خلافة عمر(4ه). جمع بين الحديث» والفقهء والزهدء 
والعبادة» والورع» ويقال له: فقيه الفقهاء» رأى عمرء وسمع من عثمان» وعليء وزيد بن ثابت» وأبي 
موسىء وعائشة:؛ وأبي هريرة» وابن عباس (#:)» وغيرهم» وكان زوج بنت أبي هريرةء وأعلم الناس 
بحديثه» اختلف في وفاته»ء فقيل توفي سنة(١1)»‏ أو (37)» أو(37). أو (15)»: (35) من الهجرة. 
ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/۷۷٠ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي:٤/۷٠۲»‏ البداية والنهاية لابن 
كثير: 5417/4» طبقات الحفاظ للسيوطي: ص5 7. 


-١‏ سلمة بن الأكوع: ينسب إلى جده الأكوع» واسم أبيه عمروء واسم الأكوع سنان بن عبد اللهء أبو 


اننا 


مسلم» أو أبو عامرء أو أبو إياس الأسلمي الحجازي المدني» من شجعان الصحابة ورماتهم» شارك مع 
الرسول(#) في سبع غزوات» وهو من أهل بيعة الرضوان» وكان سخياًء خيراًء فاضلاًء توفي بالمدينة 
سنة(؛ لاه) علي الصحيح» وهو ابن ثمانين سنة. ينظر: الاستيعاب: ص ه١23‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي : 1/۲ الإصابة لابن حجر : 61/7 .١‏ 


۲- سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشر الفارسي البصريء الملقب بسيبويه»ء إمام النحوء 
وحجة العرب» وأعلم المتقدمين والمتأخرين في النحوء وقد طلب الفقه والحديث مذةً ثمّ أقبل على 
العربية» وبرع فيها وساد أهل زمانه» وألّف كتابه الذي اشتهر بكتاب سيبويه» أخذ النحو عن خليل بن 
أحمد الفراهيدي ولازمهء اختلف في سنة وفاته» والمشهور أنه توفي سنة(١١ه)»‏ وقيل عاش اثنتين 
وثلاثين سنة؛ وقيل نحو الأربعين» ومعنى سيبويه بالفارسية: رائحة التفاح. ينظر : وفيات الأعيان: 
۳ءء سير أعلام النبلاء للذهبي:8/١2335‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي: 2171/١‏ 
البداية والنهاية لابن كثير: .۲۷٠۳/٠١‏ 


*ه- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء أبو الفضل الخضيري السيوطي 
الشافعي (8549-١١1ه)»‏ أصله من أسيوطء ونشأ بالقاهرة يتيماًء إمام حافظء مؤرخ» أديب» وكان يلقب 
بابن الكتب» حفظ القرآن وله من العمر دون ثمان سنين» طاف في بلاد كثيرة طلباً للعلم» له مؤلفات 
كثيرة في كل الفنون وتبلغ خمسمائة مؤلّف منها: الإتقان في علوم القرآن» جمع الجوامع؛ الأشباه 
والنظائرء الحاوي للفتاوى. ينظر: الضوء اللامع للسخاوي: 55/5: شذرات الذهب لابن العماد: 57/8, 
الأعلام للزكلي: 501/9. 


-٤‏ شريح القاضي: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم» أبو أمية الكندي الكوفي التابعي» من 
أشهر القضاة في صدر الإسلامء أدرك النبي(#5) ولم يلقه» وقيل لقيه» والمشهور أنّه لم يلقه» ولي قضاء 
الكوفة في خلافة عمرء وعثمان» وعلي» ومعاوية()» وأقام في القضاء ستين سنة في الكوفة» وسنة 
في البصرة» واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة(۷۷ه)» اتفق العلماء على توثيقه» ودينه» وفضلهء 
وأنّه أعلم القضاة» توفي بالكوفة سنة(۷۸ه) وهو ابن مائة وعشرين سنة.ينظر: تهذيب الأسماء للنووي: 
0١‏ سير أعلام النبلاء: ٠٠١/5‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: .۲۸۷/٤‏ 


هه- الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الشعبي الحميري الهمداني 
الكوفي(۲- 3١٠ه)ء‏ من أعلام التابعين في الفقه»ء والحديث» والأدب» والشعرء وسائر العلوم الأخرى؛ 
ويقال: أنه أدرك خمسمائة من الصحابة(#:)» روي أن ابن عمر مر به وهو يحدث بالمغازي فقال: 
(شهدت القوم وأنه أعلم بها مني). ينظر: صفوة الصفوة لابن الجوزي: ٠٥١/۳‏ وفيات الأعيان لابن 
خلكان: »١7/”‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: ه/ل/اه. 


¥ 


5- صلة بن زفر: أبو العلاء» ويقال أبو بكر العبسي الكوفي التابعي» كبير الثقة فاضل» روي عن 
علي» وابن مسعودء وعمارء وحذيفةء وابن عباس (#:)» توفي سنة(٠۸ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي: ٠١٠۷/٤‏ الوافي بالوفيات للصفدي: 2١17/١5‏ تهذيب التهذيب: 785/5. 


0\۷ — الضبي: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة» أبو جعفر الضبي المرسي» وكان حسن الخط 
صحيح النقل والضبطء ثقةء صدوقاًء جلداً على الوراقة» محترفاً» توفي بمرسية شهيداً سنة(۹۹١ه)‏ وهو 
ابن أربعين سنة. ينظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار: »87/١‏ نفح الطيب للمقري: 781١/7‏ مقدمة 
كتاب بغية الملتمس لإبراهيم الأبياري: ص5 .١‏ 


- طاووس: بن كيسان» أبو عبد الرحمن الحميري اليماني(5-7١٠ه)ء‏ وهو من أبناء الفرس» كان 
رأسا في العلم والعمل» وجمع بين العبادة والزهادة» من سادات التابعين» أدرك خمسين صحابياً» ومنهم 
العبادلة الأربعة» وأبي هريرة» وعائشة؛ وأكثر عن ابن عباس (2:)» وكان كاملا في الفقه والتفسيرء وكان 
مجاب الدعوة. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص٥٠٠‏ البداية والنهاية لابن كثير: »55١59/4‏ تهذيب 


التهذيب لابن حجر: ه/. 


۹ -الطبري: محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري (775- ١٠5ه‏ ) الإمام العالم المجتهد من 
أهل آمل طبرستان» صاحب التصانيف العظيمة والتفسير المشهورء كان إماما في فنون كثيرة» منها: 
التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلكء وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحداًء توفي في بغداد. 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص ١١٠٠ء‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: »١3١/5‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي: .5517/١5‏ شذرات الذهب لابن العماد: .۲٠١/۲‏ 


١‏ - طراد بن محمد: أبو الفوارس القرشي الهاشمي العباسي الزينبي البغدادي» ترجم له ضمن شيوخ ابن 
العربي في صفحة(١").‏ 
١"-عاشر‏ بن محمد: بن عاشر الأنصاري» ترجم له ضمن تلاميذ ابن العربي في صفحة(؟7١).‏ 


؟"- عباد بن محمد: بن إسماعيلء الملقب بالمعتضدء المكنى بأبي عمروء ترجم له أثناء الحديث عن 


عصر ابن العربي في صفحة(؟١).‏ 


۳- عبد الرحمن بن عبد الله: بن أحمد بن أصبغ بن حسن الخثعمي السهيلي الأندلسي المالكي» ترجم 
له ضمن تلاميذ ابن العربي في صفحة(؛ ؟). 


4" عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف» أبو القاسم الأنصاري الأندلسي» يعرف بابن حَبيش» 


ترجم له ضمن تلاميذ ابن العربي في صفحة(؛ .)١‏ 


YA 


5"-عبد الله بن زيد: بن عاصم بن كعب» أبو محمد الأنصاري المازني المدني صحابي جليلء كان 
فاضلاًء شجاعاً. شهد أحدا وغيرها من المشاهد مع رسول الله(ي)» واختلف في شهوده البدرء وهو الذي 
شارك في قتل مسيلمة الكذاب» روى عن النبي(#5)حديث الوضوء وغيره » قتل في وقعة الحرة 
سنة(٣۳ه).‏ ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: ص ه١٠25‏ سير أعلام النبلاء للذهبي : Y/Y‏ الإصابة 


لابن حجر : 1۸/4 : 


١‏ -عبد الله بن عمرو بن العاص: أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن القرشي السهميء أسلم قبل أبيهء 
هاجر هو وأبوه قبل الفتح» وأبوه أسن منه بأحد عشر عاماًء وكان صواماًء قواماًء تالياً لكتاب اللهء وأذن 
له الرسول(¥#) بكتابة الأحاديث في حياتهء توفي سنة(55ه). ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 
ص »57١‏ صفة الصفوة: ١١٤/٤‏ الإصابة لابن حجر: ١17/5‏ . 


1" -عبد الله بن محمد بن العربي: أبو محمد (والد ابن العربي)ء ترجم له أثناء الحديث عن نشأة 


-عبد الله بن محمد بن العربي: المعافري» ولد القاضي أبي بكر بن العربي» يكنى أبا محمدء سمع 
ببلده أشبيلية من أبيه وغيره من العلماء» وكان من أهل النباهة والجلالة معنيا بالرواية وسماع العلم؛ 
وقتل خطأ عندما دخل الموحدون أشبيلية سنة(١554ه)‏ في باب المسجدء وثكله أبوه رحمه الله وحسن 
صبره عليه. ينظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار: ٠٠١۹/۲‏ البيان المغرب لابن عذاري: ص5”". 


مع القاضي ابن العربي لسعيد أعراب: ص٤‏ 5. 
4-عبد المؤمن بن علوي الكومي: ترجم له أثناء الحديث عن عصر ابن العربي في صفحة(7١).‏ 


.)١ صفحة(؛‎ 


١-عبد‏ الملك بن حبيب السلمي: أبو مروان السلمي الأندلسي( 0-١170‏ ۲۳۸ه) كان حافظاً للفقه على 
مذهب الإمام مالك» وانفرد في رياسة العلم في وقته» صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه»ء والتاريخ» 
والأدب» وقد بلغت ألفاًء ومنها: الواضحة في السنن والفقه» والجامع» وفضائل الصحابة» وطبقات الفقهاء 
والتابعين. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: .٠١7/١7‏ الوافي بالوفيات للصفدي: ٠١۸/٠۹‏ الديباج 
المذهب لابن فرحون: ص٤١۰۱‏ نفح الطيب للمقري: ۲/°. 


۲- العتبي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة» أبو عبد الله العتبي القرطبي الأندلسي المالكي» 
زنس إلى جده عة كان حافظأ للمسائل؛ جامعاً لهاء وكان من أهل الكين» والجهاد»وهق ضناحب 
كتاب المسائل العتبية» توفي سنة(55١ه)‏ على الأصح. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ,”75/١7‏ 


۹ 


.7 


- عدي بن بَدَاء: له ذكر في قصة تميم الداري في نزول قوله تعالى: ا يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ شَهَادَةٌ 
بَيِنِكُمْ ٳڏا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جين الْوَصِيّة انان ڏوا عَذلِ مَنكُمْ أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ انتم صَرَبْتمْ 
في الأزض) (المائدة”١٠)»‏ وكانا نصرانيين يختلفان بالتجارة» أمّا تميم الداري فأسلم وحسن إسلامهء 
وما عدي» فقال بن حبان: له صحبةء وأنكر إسلامه» أبو نعيم» وابن عطية» وابن الأثيرء وابن حجرء 
والصحيح أن عدي بن بذاء مات نضرانيا: ينظر: أسد الغابة لابين الأثير: ۷/٤‏ الإصابة لابن حجر: 
5» عمدة القاري لبدر العيني: .١٠١5/١5‏ 


4 -عطاء بن أبي رباح: أبو محمد المكي» مفتي مكة ومحدثهاء ومن أجل الفقهاء وتابعي مكة 
وزهادهاء ولد في خلافة عمر(#د), أدرك مائتي صحابي» وتوفي بمكة سنة(4 )١١‏ أو سنة(ه١١ه)ء‏ 
وهو ابن تمان وثمانون سنةء ينظر: صفة الصفوة لابن الجوزي: ,7١١/”7‏ وفيات الأعيان: 7"5/7. 
تذكرة الحفاظ للذهبي:٠/۹۸ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي: ص55 . 


ها-عطاء بن يسار: أبو محمد الهلالي المدني(9١-‏ ١١٠ه)ء‏ مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله 
عنهاء روى عن معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس 
وغيرهم(#:)» وكان ملازماً لمسجد رسول الله (#). ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: »١7/5‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهبي: 48/4 5» وتهذيب التهذيب لابن حجر: .٠۹٤/۷‏ 


5-عكرمة: بن عبد اللهء أبو عبد الله البربري المدني الهاشميء مولى ابن عباس خي ومن أكابر 
أن أحد اتابن اتشر امك رين واا الاين ر خان 'الجوالين» روي عن ابرق 
عباس» وأبي هريرة» وعائشة وغيرهم(#:)» وأفتى في حياة ابن عباس» وكان يقول: طلبت العلم أربعين 
سنة» ولد سنة (١٠ه)‏ وتوفي سنة (1١٠ه).»‏ وقيل في وفاته غير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان لابن 
خلكان: ٠۲٠٠/۳١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي: »45/١‏ البداية والنهاية: 75571/9. 


۷- علقمة: علقمة بن قيس بن عبد اللهء أبو شبل النخعي الكوفي التابعي» ولد في حياة النبي(22)» 
كان فقيهاًء إماماًء بارعاًء طيب الصوت بالقرآن» روي عن عمرء وعثمان» وعليء» وابن مسعود» وأبي 
موسى وغيرهم (:#:) .ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي: »45/١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: 2745/7 طبقات 
الحفاظ للسيوطي: ص٠‏ . 


8ح علي بن الحسنء أبو الحسن الخلعي الشافعي» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في صفحة(۱۹). 
4 علي بن الحسين: زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالبء ابو محمدء أو ابو 


الل 


الحسين الهاشمي العلوي المدني (۳۸- 17ه)ء وأمه أم ولد واسمها غزالة وكانت من الفرس» تابعي» 
من سادات أهل البيت» وهو أحد الأئمة الاثنا عشريةء ثقة ثبت كثير الحديث» فقيه» عابد» ورع» وكان 
مع أبيه يوم الكربلاء» وله من العمر ثلاث وعشرين سنة» ولم يقاتل لمرض كان به» قال الزهري: (ما 
رأيت قرشياً أفضل من علي بن الحسين)ء دفن بالبقيع. ينظر: صفة الصفوة لابن الجوزي: 17/7 
وفيات الأعيان لابن خلكان: »۲٠٠/۳‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: 587/5. 


.)؟١(ةحفص علي بن الحسين: أبو الحسن المراتبي البزازء ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في‎ -٠ 


في صفحة(5 "). 


۲- علي بن عقيل: أبو الوفاء البغدادي الظفريء» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في صفحة(١؟).‏ 


8- علي بن المديني: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح» أبو الحسن السعدي المديني(١71١1 ٠٠٤‏ 
ه). أصله من المدينةء ولد بالبصرةء وهو أحد أئمة الإسلام المبرزين في الحديث» صنف فيه مائتي 
مصنف» روي عنه أحمدء والبخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجة» وخلق كثيرء قال عبد 
الرحمن بن مهدي: (كان ابن المديني أعلم الناس بحديث رسول اله(#))» وقال البخاري:( ما 
استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني). ينظر: تهذيب الأسماء للنووي: ٠١/١‏ تذكرة 
الحفاظ للذهبي: ٠٤۸/۲‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: ٠٠٦/۷‏ طبقات الحفاظ للسيوطي: ص78١.‏ 


4"- علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني» ترجم له أثناء الحديث عن عصر ابن العربي في 


.)١ صفحة(؟‎ 


عمران بن حصين: بن عبيد بن خلف» أبو ئُجيد الخزاعي الكعبي» أسلم مع أبي هريرة في 
سنة(۷ه)» من علماء الصحابة وفقهائهم» وفضلائهم» بعثه عمر إلى البصرة ليولي قضاءها ويفقه 
أهلهاء فكان الحسن يحلف ما قدم البصرة خير منه»ء توفي بها سنة (57ه). ينظر: الاستيعاب لابن عبد 
البر: ص١57»,‏ صفوة الصفوة لابن الجوزي: »581/١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: 3048/7, الإصابة 


لابن حجر: .7١6/5‏ 


5-عمر بن عبد العزيز: بن مروان بن الحكم» أبو حفص الأموي القرشي(١71-١١١ه)‏ وأمه أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطابء أمير المؤمنين» وامام عادل» تابعي جليل» زاهد» ورع» أول من أمر 
بتدوين الحديث وكتابته» تولى الخلافة سنة(۹۹ه) خلفاً لسليمان بن عبد الملك. ينظر: تذكرة الحفاظ 
للذهبي: »١١8/١‏ البداية والنهاية لابن كثير: ۲٤۸٥/۹‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: 51/8/17. 


٤١ 


۷-عمرو بن شعيب: بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء أبو إبراهيم» أو عبد الله السهمي 
القرشي» أحد علماء زمانه» سكن مكة» وكان يخرج إلى الطائف وتوفي فيهاء روى عن أبيه» وجل روايته 
عنه» وروي عن طاووسء وسليمان بن يسارء قال ابن حجر: (ضعفه ناس مطلقاًء ووثقه الجمهور) 
توفي سنة(۸٠١ه).‏ ينظر: تهذيب الأسماء للنووي: ٠٤٤/١‏ ميزان الاعتدال للذهبي: ۳۹/١‏ تهذيب 
التهذيب لابن حجر: 57/4. 


عياض بن موسى: بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياضء أبو الفضل اليحصبي السبتي 
المالكي» المعروف ب(القاضي عياض)ء ترجم له ضمن تلاميذ ابن العربي في صفحة(؛ ؟). 


4- الغزالي: ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي» في صفحة(۲۲). 


٠‏ -الفتح بن خاقان: الفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان» أبو النصر القيسي الأشبيلي» أديب 
أندلسي ذا اطلاع واسع في اللغة والأدب» وكثير الترحال» ومن الأذكياءء له عدة مصنفات» منها: 
القلائد» ومطمح الأنفس» وملح أهل الأندلس. أمر بقتله الملك علي بن يوسف بن تاشفين» في مراكش 
سنة (75ده) وقيل سنة (275ه). ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 277/54 سير أعلام النبلاء 
للذهبي: .»٠١7/٠١‏ شذرات الذهب لابن العماد: .٠٠١١/١‏ 


١‏ حقتادة: بن دعامة بن عزيز» أبو خطاب السدوسي البصري(١5-‏ ۷ ١ه‏ الأعمى الحافظ, تابعي 
جليل» وامام المفسرين والمحدثين» إمام أهل البصرة في التفسير والحديث والفقهء أحفظ أهل زمامه 
وأعلمهم» توفي بواسط. ينظر: صفوة الصفوة لابن الجوزي: ٠١۹/۳‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: 
5 سير أعلام النبلاء للذهبي: 759/5 . 


5 -الكيا الهِرّاسي: عماد الدين علي بن محمد بن عليء أبو الحسن الطبري الشافعي(٠45-‏ 

٤‏ ده)ءعرف بالكَيا الهرّاسي» وتعني: كبير القدر› ومقدم بين الناس» شيخ الشافعية ببغداد» أصله من 
خراسان» فيها ولد ونشأء وتلقى علومه الأولية» تفقه على إمام الحرمين في نيسابورء وهو أجل تلامذته 
بعد الغزالي» تولى تدريس النظامية ببغداد إلى أن توفيء أحد فحول العلماء» وكان فقيهاًء أصولياًء 
حافظاً لمتون الأحاديث» وكان تل فضا جهوري الصوت» من تصانيفه: أحكام القرآن» ولوامع 
الدلائل» وشفاء المسترشدين» ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: ۲۸٦/۳‏ البداية والنهاية لابن كثير: 
»© طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ۲۳٠/۷‏ وشذرات الذهب: .۸/٤‏ 


۳-الليث بن سعد: بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم -۹٤(‏ 75١ه)‏ أصله من أصفهانء الإمام الحافظ 
شيخ الإسلام» وعالم الديار المصريةء أحد الأئمة المجتهدين في الدين» قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
(الليث أفقه من مالك إلا أته ضيعه أصحابه)» وكان سخياً يدخله في الغلة في كل سنة ثمانون ألف 


دينار» وما وجبت عليه زكاة. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: »١77/5‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: 
1/۸ البداية والنهاية لابن كثير: 72/١ ٠‏ . 


5-مجاهد: بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي مولاهم» شيخ القراء والمفسرين» علم من أعلام 
التابعين» اتفق العلماء على إمامته» وجلالته» روي عن ابن عباس و من كبار أصحابه؛ وعنه أخذ 
القرآن» والتفسيرء والفقه» وروي عن أبي هريرة» وعائشةء وسعد بن أبي وقاصء وابن عمر (2:). ينظر: 
صفوة الصفوة لابن الجوزي: ۲0۸/۲ تهذيب الأسماء للنووي: ۹٠0/۲‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: 
5 . 


45-محمد بن إبراهيم الأندلسي» ويعرف بابن الفخارء ترجم له ضمن تلاميذ ابن العربي في 


.)١50(ةحفص‎ 


۷- محمد بن إسماعيل بن عباد: أبو القاسم اللخمي المنذري» ترجم له أثناء الحديث عن عصر ابن 
العربي في صفحة(١ .)١‏ 


- محمد بن أحمدء أبو بكر الشاشي» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في صفحة(١؟).‏ 


۹-محمد بن بشير: محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافري الأندلسي» كان قاضي الجماعة 
بقرطبة» وهذا المنصب في المغرب يعادل قاضي القضاة بالمشرق الإسلاميء ولاه الحكم بن هشامء 
وكان رجلاً صالحاًء عادلاًء وبعدله تضرب الأمثال» خرج حاجاً» فلقي مالك بن أنسء وجالسه» وسمع 
منهء توفي سنة(۹۸١ه).‏ ينظر: بغية الملتمس للضبي: ,88/١‏ التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار: 
«A4٠۱۱‏ نفح الطيب للمقري : ۲/۲ .١‏ 


.)١7(ةحفص -محمد بن تومرت: ترجم له أثناء الحديث عن عصر ابن العربي في‎ ٠ 


0١‏ -محمد بن الحسن: بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني -١157(‏ 83١ه)‏ العلامة الفقيه الأصولي 
اللغوي» أصله من دمشق» وولد بواسط ونشأ بالكوفة» حضر مجلس أبي حنيفة ولازمه وأخذ عنه الفقهء 
ونشر علمه» وسمع العلم من أبي يوسف» ومالك» والثوري» وروى عنه الشافعي ولازمه وانتفع به» وغيره 
من العلماء» وكان مع تبحره بالعلم» يضرب بذكائه المثل» ولي القضاء للرشيدء بعد أبي يوسف. ينظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي: ص١٠٤‏ ١ء‏ تهذيب الأسماء للنووي: 4۷/١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: 
49 :»؛ طبقات الحنفية: ص۲۸٥‏ . 


- محمد بن الحنفية: محمد الأكبر بن علي بن أبي طالب أبو القاسم أو أبو عبد الله الهاشمي 
القرشي» المعروف بابن الحنفية» وهو أخو الحسن والحسين من الأب» وأمّه خولة بنت جعفر الحنفيةء 
وقيل كانت من سبي اليمامة» وصارت إلى علي (#د). أحد الأبطال الشجعان» يحكى عنه العجائب في 


شدته وقوته» وكان كثير العلم» والورع» وهو من كبار التابعين» وروي عن أبيه» وعمرء وأبي هريرةء 
وعثمان» وعمارء ومعاوية» وابن عباس» وغيرهم (#:)» توفي سنة(١۸٠ه)ء‏ وقيل غير ذلك» وصلى عليه 
أبان بن عثمان. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ١١١ -۹١/١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: 
45 سير أعلام النبلاء للذهبي: 2٠١١/54‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: .5١5/9‏ 


٠١‏ -محمد بن خير: أبو بكر اللمتوني الأشبيلي» ترجم له ضمن تلاميذ ابن العربي في صفحة(5؟). 


صنفخة[01): 


5- محمد بن عباد: المكنى بأبي القاسم» الملقب بالمعتمد على الله ترجم له أثناء الحديث عن 


۷ - محمد بن عبد الرحمن: المقرئ السرقسطيء ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في صفحة(8١).‏ 


8- محمد بن عبد الله: أبو بكر العبدري القرطبي» ترجم له ضمن تلاميذ ابن العربي في 


صفحة(5١).‏ 
-٠‏ محمد بن عبد الله أبو بكر الفهري الأشبيلي» ترجم له ضمن تلاميذ ابن العربي في صفحة(5؟). 


-١‏ محمد بن علي: أبو عبد الله المازري المالكي» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في 


.)١31(ةحفص‎ 


صفحة(9١).‏ 
١‏ -محمد بن هبة الله: أبو نصر البندنيجي» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في صفحة(۲۳). 


٤‏ -محمد بن وضاح: بن بزيع» أبو عبد الله المرواني الأندلسي(۹۹- ١۲۸ه)‏ مولى عبد الرحمن 


٤ 


بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» كان عالماً بالحديث» بسا بعلله»› وطرقه. وكان وزغا زاهداًء 
صبوراً على نشر العلم» نفع الله به أهل الأندلس» يعتبر من الرواة المكثرين» والأئمة المشهورين» طاف 
البلاد طلباً للعلم» فسمع من يحيى بن يحيى الليثي» ويحيى بن معين» وابن أبي شيبة» وسحنون وغيرهمء 
من تصانيفه: كتاب العباد والعوابد» ورسالة السنة» وكتاب الصلاة في التعليق. ينظر: جذوة المقتبس 
للحميدي: 4۲/۱ بغية الملتمس للضبي: 7/۱ سير أعلام النبلاء للذهبي: اه والديباج 
المذهب لابن فرحون: .٠۷۹/۲‏ 


6 ح-محمد بن الوليد بن محمد» أبو بكر الطرطوشي ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في 


صفحة(۱۹). 
١‏ -محمد بن يوسف: الشاطبي المرسي» ترجم له ضمن تلاميذ ابن العربي في صفحة(5؟). 


7 -المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيلء أبو إبراهيم المزني المصري )351-١175(‏ تلميذ 
الشافعي وناشر مذهبه؛ وناصره؛ العالم» المجتهد» المناظرء المحجج» الزاهدء كان قليل الرواية» ولكن 
كان رأساً في الفقه» قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي» ومن مصففاته: الجامع الصغير»ء والجامع 
الكبير» ومختصر المزني. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص5١٠.‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: 
١00؛:؛‏ سير أعلام النبلاء: »437/١7‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي:؟/17. 


-مسروق: بن الأجدع بن مالك بن أميةء أبو عائشة الهمداني الكوفي» تابعي جليل» روي عن 

كثير من الصحابة منهم أبو بكرء وعثمان» وعليء وابن مسعود(#:)» اتفق العلماء على إمامته» 
وجلالته» وتوثيقه» قال الشعبي: ( ما رأيت أطلب للعلم من مسروق)»ء ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: 
ص ۸٠‏ تهذيب الأسماء للنووي: 535/7» طبقات الحفاظ للذهبي: ص١7.‏ 


۹-مصعب بن عمير: بن هاشم بن عبد مناف» أبو عبد الله القرشي العبدري»ء كان من جل الصحابة 
وفضلائهم» وكان من السابقين إلى الإسلام» كتم إسلامه خوفاً من أمه وقومه؛ وكان من أنعم غلام أهل 
مكة» وأجودهم حلةء ثمَّ منع ذلك بسبب إسلامه»ء هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» أرسله الرسول الله 
(#) إلى المدينة سفيراًء بعد بيعة العقبة الثانية» يقرأهم القرآن» ويفقههم في الدين» وكان يدعى القارئ 
المقرئ» وكان أول من جمع الجمعةء في المدينة قبل الهجرةء قتل يوم أحد شهيداًء وهو ابن أربعين 
سنةء. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: ص538. أسد الغابة لابن الأثير: ۰٠۹٠/١‏ الإصابة لابن 


حجر : 77 . 


٠‏ -مُعاذ بن جبل: بن جبل بن عمرو بن أوسء أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي البدري» 
صحابي جليل» كان أعلم الأمّة بالحلال والحرام» وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن في عهد 


fo 


الرسول()» أسلم وله ثماني عشرة سنة؛ شهد بيعة العقبةء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله(قة)» 
وبعثه الرسول(#)» بعد غزوة تبوك قاضياً إلى أهل اليمنء توفي بطاعون عمواس سنة(8١ه)»‏ وله من 
العمر ثمان وثلاثون سنة. ينظر: أسد الغابة لابن الأثير: 6 :؛ سير أَضَلدم النبلاء للذهبي: 
0١‏ ؛» الإصابة لابن حجر: .١75/5‏ 


-0١‏ معاوية بن أبي سفيان: واسم أبي سفيان صخر بن حرب» أبو عبد الرحمن الأموي القرشي› 
وهو أخ لأم المؤمنين أم حبيبة» ولد بمكة قبل البعثة بخمس سنين» أسلم يوم الفتح» مؤسس الدولة 
الأموية» وأول ملوك الإسلامء ولاه عمر (4) الشام» وبعد مقتل الخليفة عثمان (#:)» طلب دمّه من 
علي (#ه)» فنشب حروب طاحنة بينهماء وبعد مقتل علي(#ه) تنازل له الحسن بن علي(#ه) عن 
الخلافة» في سنة(١٤ه)»‏ وسمي عام الجماعة» توفي سنة (١٠ه).‏ ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 
ص158. أسد الغابة لابن الأثير: ۲۲٠/١‏ الإصابة لابن حجر: .١151/5‏ 


5 -المقداد بن معد يكرب: بن عمرو بن يزيدء أبو كريمة الكندي» نزيل حمص» صحابي جليل» قدم 
مع وفد من كندة إلى النبي(2)» روى عن النبي (25)» وعن خالد بن الوليد» ومعاذ بن جبلء وأبي أيوب 
الأنصاري» وغيرهم(5:)» يعد من أهل الشامء وبها توفي سنة(۸۷ه) وقيل غير ذلك» وهو ابن إحدى 
وتسعين سنة. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر: ص2"“7» أسد الغابة لابن الأثير: ۲٦۸/١‏ تهذيب 


التهذيب لابن حجر: ٠‏ ١ه‏ ". 


۳ -المقري: أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيىء أبو العباس المقري التلمساني (9957-١5١٠ه)‏ 
مؤرخ» أديب» حافظء ولد في تلمسان بالمغرب» وانتقل إلى فاس فكان خطيبها والقاضي بهاء ثم انتقل 
إلى مصر وتوفي بهاء له عدة مصنفات» منها: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطب» أزهار الرياض 
في أخبار القاضي عياض. ينظر: هدية العارفين: ١/51١ء‏ الأعلام للزكلي: 17/١‏ 77. 


4- مكحول: بن عبد اللهء أبو عبد الله الشامي» كان من سبي كابلء تابعي جليلء وفقيه أهل الشامء 
ثقة» حجةء طاف البلاد طلباً للعلم» قال أبو حاتم: (ما أعلم أفقه من مكحول» ولم يكن في زمنه أبصر 
بالفتيا منه)» وكان في لسانه عجمة ظاهرة. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص 23١‏ تهذيب الأسماء 
للنووي: ١5/7‏ 4» وفيات الأعيان: »586٠0/5‏ شذرات الذهب لابن العماد: .١ 57/١‏ 


6-مكي بن عبد السلام: الرملي المقدسي الشافعي» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في 


صفحة(۱۹). 


5 -النخعي: إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي اليماني الكوفي(15-45ه) وهو تابعي جليل أحد 
أكابر الأعلام» واسع الرواية فقيه النفس كبير الشأن كثير المحاسن» وهو ثقة حجة بالاتفاق. ينظر: 


5” 5 


الطبقات الكبرى لابن سعد: ۲۷٠/١‏ تهذيب الأسماء للنووي: ١/1١١ء‏ سير أعلام النبلاء: 570/5. 


7- نصر بن إبراهيم: أبو الفتح النابلسي المقدسي» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في 


A 


7- نصر بن أحمد: أبو الخطاب البغدادي البزاز ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في صفحة(۲۲). 


أبي حنيفة» وزفر» ضعفه يحيى بن معين» وابن حبان» والنسائي وغيرهم» وأضر في آخر عمره» وبقي 
يحكم الناس ثلاث سنين» وهو ضريرء ثمَّ فطنوا له» وعزل بعد ذلك» توفي سنة(۸۲٠ه).‏ ينظر: الوافي 
بالوفيات للصفدي: 2٠١3/71‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: ٤٠٠/٠١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية: 
TAY‏ 


٠-هبة‏ الله بن أحمد: أبو محمد الأكفاني» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في صفحة(١٠٠).‏ 

-١‏ هريل بن شرحبيل: الأودي الكوفي الأعمىء تابعي جليل» ثقةء روي عن عثمان» وعلي» وطلحةء 
وابن مسعودء وقيل أنه أدرك الجاهليةء قال ابن حجر: مات بعد الجماجم: وقد وكانت الجماجم سنة 
(87ه). ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ١/١۷٠ء‏ تهذيب الأسماء للنووي: ٠٠١/۲‏ تهذيب التهذيب 


لابن حجر : ۱ 


5" - هشام بن محمد بن عبد الملك: بن عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم» ولد سنة (٤٠٣ه)»‏ بويع بالخلافة في قرطبة سنة(۱۸٤ه)»‏ وتلقب بالمعتد بالل وكان في 
الثغور» وبقي فيها ثلاث سنوات» إلى أن دخل قرطبة سنة(١57ه).‏ ثمَّ خُلع من الخلافة سنة(471ه)ء 
وبقي معتقلا مدّة» ثمَّ هرب إلى شرق الأندلس» وتوفي سنة(۷١٤ه)‏ وليس له عقب» وبخلعه انقطعت 
الدعوة لبني أمية وذكرهم على المنابرء وانتهت الدولة الأموية في الأندلس. ينظر: بغية الملتمس 
للضبي: ,58/١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٠١٦/۸‏ المعجب للمراكشي: ٥۷/١‏ نفح الطيب 


للمقري: . 


*"١-يحيى‏ بن زكريا: بن أبي زائدة» أبو سعيد الكوفي الهمداني الوادعي مولاهم» أحد الأئمة روى عن 
أبيه» وشعبة» وابن عيينة» ومالك وغيرهم» وروي عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين»ء وعلي ابن 
المديني» وابن أبي شيبةء وخلق آخرء وهو أحد الفقهاء الكبارء والمحدثين الإثبات» ولي قضاء المدائن» 
توفي سنة(۸۲٠ه)‏ وله من العمر ثلاث وستون سنةء وثقه أحمد وابن معين» وأبو حاتم» والنسائي» وقال 
ابن المديني:(لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه). ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي: »١75/17‏ تهذيب 


€ 


التهذيب لابن حجر:١١/187»‏ طبقات الحفاظ للسيوطي:١/١7١.‏ 
4" ح-يحيى بن علي: الخطيب التبريزي» ترجم له ضمن شيوخ ابن العربي في صفحة(7١).‏ 


ه” -يحيي بن معين: بن عون بن زيادء أبو زكريا المري الغطفاني مولاهم» البغدادي -١5/(‏ 
٣ه)»‏ وقيل: أصله من الأنبارء وهو إمام الحديث في زمنه؛ والمعول عليه فيه» سمع ابن المبارك» 
وهشيماًء و وكيعاًء وابن عيينة» وابن المهديء وروي عنه أحمد» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والبخاريء 
ومسلم» وأبو داود» وغيرهم» وأجمع العلماء على إمامته» وتوثيقه» وحفظه» وجلالته» وتقدمه في الحديث 
ونقد رجاله»ء قال: قد كتبت بيدي ألف ألف حديثء توفي بالمدينة حاجا. ينظر: تهذيب الأسماء للنووي: 
5 » وفيات الأعيان لابن خلكان: »١739/5‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: 27١/١١‏ تهذيب التهذيب 


لابن حجر:١١/755.‏ 
5" -يوسف بن تاشفين : ترجم له أثناء الحديث عن عصر ابن العربي في صفحة(؟١١).‏ 


.)١ -يوسف بن عبد المؤمن: ترجم له أثناء الحديث عن عصر ابن العربي في صفحة(؛‎ ١ 


قائسمة المصادر 
* القرآن الكريم. 
الإجماع: للإمام محمد بن المنذر النيسابوري (75؟١-8١")‏ ت: د. فؤاد عبد المنعم أحمدء ط"/دار 
الدعوة - الإسكندرية(57٠5١ه).‏ 


. إجماع الأثمّة الأربعة واختلافهم: للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة البغدادي الحنبلي 


المتوفى(٠57ه)ت:‏ محمد حسين الأزهري» ط ؟/دار العلا (١۳٤٠ه-۰۹٠٠۲م)‏ . 


. الإحاطة في أخبار غرناطة: للعلامة لسان الدين الخطيب (١1175-1اه)ت:‏ محمد عبد الله عنانء 


ط؟ /الشركة ١‏ ى للطباعة والنشر -القاهرة (۳۹۳١ه-۹۷۳١1ى).‏ 
يٍ و هره 3 


. الأحكام السلطانية: للإمام أبي الحسن علي بن حبيب الماوردي المتوفى(٠45:ه)ت:‏ عصام فارس 


الحرستاني» ومحمد إبراهيم الزغلي» طا/ المكتب الإسلامي حبيروت(5١5‏ ١ه-555‏ ١م).‏ 


. الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: للشيخ محمد قدري باشا المتوفى(5١٠7١ه)»‏ وشرحه: للشيخ 


محمد زيد الأبيانيء ت:د. محمد أحمد سراج» ود. علي جمعة محمد» ط"/دار السلام-القاهرة 
)2 ھ-۰.۹.٠‏ م( : 


. أحكام القرآن: للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكيء المتوفی(۲۸۲ه) ت: د. عامر 


حسن صبري» ط١/دار‏ ابن حزم بيروت(575 اه ه.. م). 


: أحكام القرآن: للعلامة بي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (۸٦٤-١٤١ده)‏ ت:عبد 


الرزاق المهدي. ط١/دار‏ الكتاب العربي-بيروت (۲۸ ١ه-لا..‏ م). 


. أحكام القرآن: للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي( ١٠-٠۳۷ه)‏ ٬ت‏ :محمد 


الصادق قمحاوي › دار إحياء التراث العربي- بيروت (5٠5١ه).‏ 


. أحكام القرآن: للإمام أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس الأندلسي المالكي 


المتوفى(5517ه)ت: منجية بنت الهادي النفري السوايحي» ط١/دار‏ ابن حزم بيروت(1571ه- 
م 


. أحكام القرآن: للإمام علي بن محمد الطبري الشافعي المعرف بالكيا الهراسي (450- 


.)م١‎ 185-ه1١5٠:5(توريب الكتب العلمية-‎ راد/١ط)ه5‎ ٠: 


. أحكام القرآن: للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى(؛ ١٠٠ه)ت:‏ عبد الغني عبد الخالق» دار 


الكتب العلمية-بيروت(٠‏ 30 ١ه).‏ 


. أحكام القرآن الصغرى: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (5547-5454ه) ت: أحمد 


فريد المزيدي › ط١/دار‏ الكتب العلمية-بيروت (۷١٤١ه-٠٠٠٠م).‏ 


. أحكام المواريث بين الفقه والقانون: تأليف الأستاذ محمد مصطفى شلبيء دار النهضة العربية - 


بيروت (9817١م).‏ 
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. أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية: للشيخ محمد محي الدين عبد الحميدء ط١/دار‏ الطلائع- 


القاهرة(٦ N‏ م). 


. أحكام الميراث في الشريعة والقانون مع قرارات محكمة التمييز: للقاضي شاكر محمود 


النجارءط ١/الناشر:‏ وليد فيصل حسون -بغداد ٥(‏ ۰ م). 


. أحكام الميراث والوصية وحق الانتقال في الفقه الإسلامي المقارن والقانون: تأليف د. مصطفى 


الزلمي» ط١‏ ١/شركة‏ الخنساء - بغداد. 


. أحكام الوصايا والأوقاف: للأستاذ محمد مصطفى شلبيء مطبعة دار التأليف- مصر 


.)١ ه13‎ 


. الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون: تأليف د.أحمد الكبيسي» مطبعة العاتك لصناعة 


الكتاب- القاهرة( 57٠‏ ١1ه-5١٠٠م).‏ 


. أخبار الدول وآثار الأول:في الكاريت: تأليف أحمد بن يوسف القرماني المتوفى(9١١٠)‏ ت:د.فهمي 


سعد » ود.أحمد حطيط »ط ١/عالم‏ الكتب - بيروت (517١ه-‏ ۱۹۹۲م). 


. اختيارات القاضي ابن العربي المالكي في فقه الحدود والجنايات في ضوء كتابه أحكام القرآن: 


صلاح الدين طاهر الريكاني» أطروحة دكتوراة مقدمة إلى كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية- 
بغداد: 559١(‏ 1اله-١٠١١آم).‏ 

الأربعين النووية: للإمام يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى(٦۷٠ه)ء‏ وشرحها للعلامة: سعدالدين 
العلمية- بيروت(575 ١ه-ة..‏ م). 

إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض من علم الفرائض: للعلامة محمد بن سبط المارديني 
الوطنية» نابلس- فلسطين(١57‏ أھ- ٠.۰١‏ م). 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: تأليف أحمد بن محمد المقري(ت 5١‏ ١٠ه)ءت:إبراهيم‏ 
الأبياري وآخرونء, مطبعة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة (١151١ه‏ -1157١م).‏ 

أسباب الميراث وموانعه في الفقه الإسلامي: إعداد جاسم زاهد قرانفيل» وهى رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير في كلية الشريعة» جامعة أم القرى-السعودية (05٠5١ه‏ - 1187م). 


. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: تأليف الث لشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 


المتوفى( ٠‏ 5؟ه)ت :محمد جواد الفقيه »ط٣‏ /دار الأضواء - بيروت(7١5‏ ١له-555‏ ١م).‏ 


الاستذكار: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي(5477ه)ت:سالم محمد 
عطاء ومحمد علي معوضص» ط١/دار‏ الكتب العلمية, بیروت(۰ ۰ م). 
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. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للإمام محمد ين أحمد بن رشد القرطبي المتوفى(١٥۹١٠ه)ت‏ :علي 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
القرطبي(557ه) ت: عادل مرشد» ط١/‏ دار الغا عمان- الأردن(؟57 ١ه-‏ ۲۰۰۲م). 

أبمد الغاكة في معرفة ا العامة أي ال كلت جو م بن ليان ارين 
المتوفى(٠”577ه)ت:‏ عادل أحمد الرفاعي» ط١/‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت(١١٤١ه-‏ 
5 ام). 

الإشراف على مذاهب العلماء: للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
المتوفى(/7١7ه)ت:‏ د. أبو حماد صغير أحمد الأنصاري» ط١/مكتبة‏ مكة الثقافية» رأس الخيمة- 
الإمارات(75: ١ه-ة..‏ م). 


. الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(1/7/ا- 


۲ مه) ت: علي محمد البجاوي» ط١/‏ دار الجيل- بيروت(1517ه-1547١م).‏ 
FE ANE NEA‏ 
الدين الزرکلي» ط۱۳/ دار العالم للملايين- بیروت(۹۹۸١م).‏ 

اع ا ین آي گر الوت 
بابن قيم الجوزية (زت١5/اه)‏ ت: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل- بیروت(۱۹۷۳ءم). 


. الأمّ: للإمام محمد بن إدريس الشافعي( 5-١5٠‏ 0 ۲ھ)ط ۲ /دار المعرفة-بيروت»:(537١ه).‏ 
. الأنساب: للعلامة أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منضور التميمي السمعاني (05٠557-5ه).‏ 


ت . عبد الله عمر البارودي» ط١/دار‏ الفكر - بيروت (۱۹۹۸م). 


. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: تأليف الإمام أبو الحسن علي بن سليمان 


المرداوي(ت ۷١۸-١۸۸ه)‏ ت: محمد حامد الفقي» ط۲/ دار أحياء التراث العربي-بيروت. 

نيس الفقهاء: للإمام قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي المتوفی(۹۷۸ه)ت:د.أحمد عبد 
الرزاق الكبيسي»ء ط١/دار‏ الوفاء-جدة(5 5٠‏ ١ه).‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن نجيم الحنفي (١۹۲-٠۹۷ه)‏ دار المعرفة-بيروت. 
البحر الزخار الجامع لمذاهب العلماء الأمصار: للإمام أحمد بن يحيى المرتضى 
المتوفى(١‏ 5 /ه)»ءت:القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي .»ط١/دار‏ الحكمة اليمانية - صنعاء 
(1555ه-1172١م)‏ : 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى 
(8ه ه) ط۲/ دار الكتاب العربي-بيروت (۱۹۸۲م). 


محمد عوضص وعادل أحمد عبد الموجود ؛ط"/دار الكتب العلمية حبيروت (۰۷ 0 م( . 
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البداية والنهاية: للامام الحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى المتوفی:(٤۷۷‏ ه(ت: سهد 
و مام بي ١‏ بن فحني الصردى 
زكار» دار ومكتب الھلال-بیروت(۹١٤‏ (ھ-۰۰۸ م). 
البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للإمام سراج الدين عمر بن علي الأنصاري 
الشافعي المعروف بابن الملقن(75/١5-1‏ ٠/ه)ت:‏ مصطفى أبو الغيط» وعبد الله بن سليمان» ياسر 
بن كمال» ط١/دار‏ الهجرة- الرياض(575 ١ه-ة..‏ م). 
بغية الملتمس في رجال الأندلس: للعلامة أحمد بن يحيىء أبو جعفر الضبي المتوفى (545ه)ت: 
إبراهيم الأبيار» ط١/دار‏ الكتاب المصري -القاهرة و دار الكتاب اللبناني -بيروت (١٠5١ه-‏ 
8 ام). 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للإمام جلال الدين السيوطي (۹٤۸-١١۹ه)‏ ت:محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية-صيدا/ لبنان . 
بلغة السالك لأقرب المسالك: للعلامة أحمد الصاوي المتوفى(١751١ه)ت:محمد‏ عبد السلام 
شاهين» ط١/دار‏ الكتب العلمية- بيروت(5١5١1ه-555١م).‏ 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروز أبادي(۷-۷۲۹١۸ه)‏ ت:محمد 
١‏ > ط١/جمعية‏ إحياء التراث الإسلامى-الكويت(/ا١٠5:‏ ١ه).‏ 
ي اعد وإضادحي -الكريت ي 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲-۷۷۳١۸ه)‏ ت: 
إبراهيم عسرء ط"/ دار العلوم الحديثية- بيروت» مكتبة الشرق الجديد- بغداد(۱۹۸۷١م):‏ 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: تأليف ابن عذاري المراكشي» ت:محمد إبراهيم الكتاني 
وآخرون» ط ١/دار‏ الغرب الإسلامي حبيروت (05٠5١1ه-185١م).‏ 
البيان في مذهب الإمام الشافعي:للعلامة أبي الحسن يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي اليمني 
(58-485دهاءت: قاسم محمد النوري» ط١/دار‏ المنهاج حبيروت(١‏ ۲ ھ- ۰ م). 


. التاج المذهب لأحكام المذهب: للعلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني » دار الحكمة - صنعاء 


.)م١955-ه1515(‎ 

تاريخ ابن خلدون المسمى (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر): للعلامة عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون الحضرمي(۸۰۸-۷۳۲ه۸)» طه/دار القلم-بيروت (:18 ١م).‏ 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزركشي المتوفى (٤۸۹ه)‏ ت: 
محمد ماضور» ط ١م‏ المكتبة العتيقة - تونس (155و ١م).‏ 

تاريخ مدينة دمشق: للعلامة أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف 
بابن عساكر المتوفى (١51ه)‏ ت: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ط/دار الفكر- 


بيروت (135١م).‏ 
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التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن: تأليف د. مصطفى الزلمي »ط/مكتبة التفسير -أربيل 
)۰۰ 

تبيين الحقائق: للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفى(١٠٠٤۷ه)‏ › دار الكتب 
الإسلامي- القاهرة(7١١ه).‏ 

التجريد: للإمام ا الحسين أحمد بن محمد القدوري(7557- ٤۲۸‏ هھ)ت:د.محمد أحمد سراج» د. 
التحقيق في أحاديث الخلاف: للعلامة أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى(5517ه)ت:مسعد عبد الحميد 
محمد السعدني» ط١/دار‏ الكتب العلمية- بيروت(5١5١ه-555١م).‏ 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: للحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي 


المتوفى(۲٠۷ه)»‏ ت: عبد الله بن عبد الرحمن السعدء ط١/دار‏ ابن خزيمة- الرياض(5 5١‏ ١ه).‏ 


. تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله شمس الدين الذهبي(721/8-717), ط١/‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 


تونسي» ط١‏ /شركة قدس للتجارة -القاهرة (/1١٠7م).‏ 

تفسير جوامع الجامع: للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من أعلام القرن السادس 
الهجري» ت: مؤسسة النشر الإسلامي- قم(۸١١١ه).‏ 

تفسير القرآن(اختصار تفسير النكت للماوردي): للإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي الشافعي(°۷۸- ٠٠0٠‏ ه)ت:د.عبد الله بن إبراهيم الوهبي»ء ط/١ء‏ دار ابن حزم- 
بيروت(5١151ه-115١م)‏ 6 

تفسير القرآن العظيم: للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي المتوفى (5/ااه) دار المعرفة-بيروت (15/88ه-555١م).‏ 

التفسير الكبير: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (5 5-554 50) ط١/دار‏ الكتب العلمية- 
بيروت(١157اه-١٠١٠18م).‏ 

التفسير والمفسرون: تأليف الدكتور محمد حسين الذهبي» ط۷/مكتب وهبةء القاهرة (١٠٠٠م).‏ 
تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (70537-1/1717/ه)ات: محمد 
عوامة» ط١/‏ دار الرشيد- سوريا(5٠5١1ه-985١م).‏ 

التكملة لكتاب الصلة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي المعروف 
بابن الآبار (555- 55/8ه) ت: د.عبد السلام الهراس» ط/دار الفكر-بيروت (1315١م).‏ 

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
(۲-۷۷۳١۸ه)‏ ت: السيد عبد الله هاشم اليماني المدنيء المدينة المنورة (5/85١ه‏ - 1555١م).‏ 
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تلخيص كتاب الموضوعات: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي(۷۳٦-۸٤۷ه)‏ ت: أبو 


تميم ياسر بن إبراهيم بن محمدء ط١/‏ مكتبة الرشد- الرياض (15١5١1ه-1318١م).‏ 


. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 


بن عبد البر القرطبي(477-777ه) ت: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكرء وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب. 

تهذيب الأسماء واللغات: للإمام محي الدين زكريا بن شرف النووي المتوفى(٦۷٠ه)ت:‏ مكتب 
البحوث والدراسات» ط١/‏ دار الفكر- بيروت(137١م).‏ 

تهذيب التهذيب: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (857-1175ه) ط١/دار‏ 
الفكر-بيروت(5٠5١ه‏ - 1185١م).‏ 

التهذيب في علم الفرائض والوصية: للإمام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني(۲٠٤-‏ 
٠ا)ت:‏ محمد أحمد الخولي» ط١/مكتبة‏ العبيكان -الرياض(5١5١ه-155١م)‏ . 

جامع أحكام الصغار: للإمام محمد بن محمود بن الحسين الأسروشني الحنفي 
المتوفى(١51"ه)ت:د.أبو‏ مصعب البدري» ومحمود عبد الرحمن عبد المنعم» دار الفضيلة - القاهرة 


جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري): للعلامة المجتهد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(a۲۱ .-۲٤(‏ دار الفكر -بيروت ١5(‏ 5 ١ه).‏ 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت الاكه) دار الشعب- القاهرة . 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله 
الحميدي المتوفى (5488ه) الدار المصرية للتأمين والترجمة (157١م).‏ 

جمهرة أنساب العرب: للعلامة أبي عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (785- 
(a٦‏ ت: عبد السلام محمد هارون» طه/دار المعارف -القاهرة 5 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: للشيخ محمد حسين النجفي المتوفى( 77١١ه)‏ ت: عباس 
القوجاني» ط۷/دار إحياء التراث العربي- بيروت(181 ١م).‏ 


. حاشية الدسوقي: للإمام محمد عرفة الدسوقي المتوفى(١٠7١١ه)‏ ت:محمد عليش» دار الفكر- 


بيروت . 

الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي: وهو شرح مختصر المزني: للإمام أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري( 5:5٠‏ ه)ت: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود 2 ط١/دار‏ الكتب العلمية- بيروت 5١19(‏ ١ه-‏ 8 ام). 
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الدراية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت857ه) ت: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة- بيروت . 

الدرُ المنثور: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي المتوفى(١١1ه).ء‏ دار الفكر- 
بیروت(۱۹۹۳م). 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للعلامة إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري المالكي(ت ۷۹۹ه) ط/دار الكتب العلمية-بيروت. 

الذخيرة: للإمام أحمد بن إدريس القرافي المتوفى(٤۸٠ه)ت:محمد‏ حجيء دار الغرب -بيروت 
٤۱ ٤(‏ ه-٤۱۹۹م).‏ 

رد المحتار على الدر المختار: للعلامة محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزء الشهير بابن 
عابدين(937١1١557-1١ه)‏ دار الفكر - بيروت(١1557ه-١٠٠18١م).‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي(1١5177-51ه)‏ 
ط"/المكتب الإسلامي-بيروت 5٠5(‏ ١ه).‏ 

الروض المربع شرح زاد المستقنع: للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى (١51١٠ه)‏ مكتبة 
الرياض الحديثة- الریاض‌(۹۰١١١ه).‏ 

زاد المستقنع: للإمام موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى(17/8ه)ءط١/‏ الشركة الجزائرية اللبنانية- 
جزائر العاصمة(/551١ه-5١٠0١م).‏ 


. سبل السلام شرح بلوغ المرام: للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير(59١١-‏ 


5 اه)ء راجعه وعلق عليه: الشيخ محمد عبد العزيز الخولي» ط٤‏ /دار إحياء التراث العربي- 
بيروت(11179ه-150١م).‏ 

سنن ابن ماجه: للحافظ محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (1١715-7ه)‏ ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر- بيروت. 

سنن ات داود: للحافظ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي(۲. 7015-5هما ت: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر-بيروت. 

سنن البيهقي الكبرى: للحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي(٤۸-۳۸٥٤)‏ 
ت: محمد عبد القادر عطاء ط/ مكتبة دار الباز -مكة المكرمة (5١5١1ه-155١م).‏ 

سنن الترمذي(الجامع الصحيح): للحافظ محمد بن عيسى الترمذي السلمي (۲۷۹-۲۰۹ه)ت: 
أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

سنن الدارقطني: للإمام علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي )١85-707(‏ ت: السيد عبد 
الله هاشم يماني المدني» دار المعرفة-بيروت (15/5ه-1155١م).‏ 
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السنن الكبرى: للإمام ات عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي(5١7-‏ ۳٠۳ه)‏ ت: د. عبد الغفار 
سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» ط١/‏ دار الكتب العلمية- بیروت(۱۱٤١ه-۹۱١۱۹ء).‏ 

سير أعلام النبلاء: للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي )۷٤۸-٦۷۳(‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقوسي» ط 4/مؤسسة الرسالة-بيروت (7١5١ه).‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني -١١1177(‏ 
5١ه)ت:‏ محمود إبراهيم زايد » ط١/‏ دار الكتب العلمية- بيروت(5٠5١ه).‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(ت۱۰۸۹هھ)» تحقيق:عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الارناؤوط » ط١/دار‏ ابن كثير- دمشق 
(ھ). 


. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: للشيخ أبي القاسم جعفر بن الحسن الحلي(07٠5-‏ 


5ه)ط"/دار العلوم- بيروت (١155ه-١٠١١١م).‏ 


. شرح الأرجوزة التلمسانية في الفرائض: للإمام أبي الحسن علي بن يحيى المغيلي 


المالكي(57١8ه),‏ ت: عبد اللطيف زكاغ: ط١/دار‏ ابن حزم- بيروت:(70؟5١ه- ٠١05‏ (م). 


. شرح الرحبية في علم الفرائض: للشيخ محمد بن محمد بن أحمد الدمشقي المصري الشافعي 


المعروف بسبط المارديني المتوفى(0۷٠۹ه)ت:‏ أحمد بن فريد المزيدي» ط١/‏ دار الكتب العلمية- 


.)م١٠١5‎ -ه١575(توريب‎ 


. شرح السراجية: تأليف السيد علي بن محمد الجرجاني المتوفى(؛ ١/ه)‏ » ت:محمد محي الدين 


عبد الحميد» مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده - مصر (1555ه-15١م)‏ : 


. شرح صحيح مسلم المسمى ب (المنهاج شرح مسلم بن حجاج): للعلامة أبي زكريا يحيى بن شرف 


النووي(١1177-712ه)ت:‏ الشيخ خليل مأمن شيخاء طه ١/المعرفة-بيروت‏ (5579١1ه-8١0٠م).‏ 


. شرح فتح القدير: تأليف الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» المعروف بان الهمام 


الحنفي المتوفى(١/1ه)ء‏ ط۲/ دار الفكر- بيروت. 


5 الشرح الكبير: تأليف أبو البركات أحمد الدردير المتوفى(١١١١ه)ت:‏ محمد عليشء دار الفكر- 
بيروت. 
7. شرح كتاب النيل وشفاء العليل: للعلامة محمد بن يوسف أطفيش» ط١‏ /وزارة التراث القومي 


. ٠١ 


والثقافة - سلطنة عمان )1 ۰ AA =A)‏ ١م)ء‏ و ط ١‏ دار الفتح-بيروت» مكتبة الإرشاد-جدة. 
دار التراث العربي-ليبيا(1195ه-19177١م)‏ . 

شرح مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي(۳۲۱-۲۳۹ه) ت: شعيب 
الأرناؤوط» ط١/مؤسسة‏ الرسالة-بیروت(۰۸٤۱ه-۱۹۸۷١م).‏ 


و 


۹. صحيح ابن حبان: للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي المتوفى 
٤(‏ ١۳ه)ت:‏ شعيب الأرناؤوطء ط؟/ مؤسسة الرسالة- بيروت (5١5١ه‏ -1197م). 

٠‏ . صحيح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري(55١755-1ه)ء»ت:د.‏ مصطفى ديب البغاء 
ط"/دار ابن كثير- بيروت (۷١۰٤۱ه-۱۹۸۷م).‏ 

.١‏ صحيح سنن أبي داود: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط١/‏ مكتبة المعارف- 
الرياض(5١5‏ ١ه-‏ ۱۹۹۸م). 

5 . صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري‌(٦۱-۲۰١۲)‏ ت: محمد 
فؤاد عبد الباقي »دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

١‏ . صفة الصفوة: للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي(١١5-‏ 5517ه)ات: محمد 
فاخوري» و د. محمد قلعه جي» ط١/‏ دار المعرفة- بيروت([5535١ه-‏ ۱۹۷۹م). 

4. الصلة: للعلامة أبي القاسم خلف بن عبد الملك المشهور بابن بشكوال (ت٤۹٤-‏ 8لاده) ت: 
إبراهيم الأبياري. ط١/‏ دار الكتاب المصري -القاهرة» ودار الكتاب اللبناني- بيروت (١٠55١ه‏ - 
8 ام ). 

© . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي -۸۳١(‏ 
۲ ه) منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت. 

5 . طبقات الحنابلة: لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى المتوفى(١57ه)‏ ت:محمد حامد الفقى » دار 
المعرفة - بيروت . 

١‏ . طبقات الحنفية: لأبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (5-535اه) » مير محمد كتب 
خانه - كراتشي . 

. طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(7/-1لالاه) ت: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو » ط؟/هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع 4١(‏ ١ه).‏ 

4 . طبقات الفقهاء: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي(۳۹۳- 54175 ه)ت: خليل 
الميس» دار القلم- بيروت. 

٠‏ الطبقات الكبرى( طبقات ابن سعد): للعلامة أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري 
الزهري(۱۹۸- ۲۲۰ه) دار صادر- بيروت. 

١‏ . طبقات المفسرين: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )1١١-/595(‏ ت: علي محمد 
عمر »ط١/‏ مكتبة وهبة-القاهرة (795١ه).‏ 

؟". طبقات الحفاظ: أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )4١١-۸٤۹(‏ ط١/دار‏ الكتب 
العلمية-بيروت (7٠5١ه).‏ 


/اه ” 


۳. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية 
المتوفى(١5/اه)ت‏ :سيد عمرانءط ١/دار‏ الحديث -القاهرة(؟57 1ه-7١١5)‏ . 

4 . طلبة الطلبة: للإمام أبي حفص عمر بن محمد النسفي (5127ه)ءت:خالد بن عبد الرحمن العكء 
دار النفائس-عمان(5١5١1ه-995١م).‏ 

5 . عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
المعروف بابن العربي (5147-474) ت:الشيخ جمال مرعشلي ط١/‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
.)١91500-1414(‏ 

5. العبر في خبر من غبر: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (51/7- 
۸ه) ت: د. صلاح الدين المنجدء ط؟/مطبعة حكومة الكويت- الكويت (55/8١م).‏ 

1" . عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعلامة بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني 
المتوفى(55/ه), ت: عبد الله محمود محمد عمرء ط١/‏ دار الكتب العلمية- بيروت(١57١ه-‏ 
١6آم).‏ 

. العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي(#): تأليف القاضي أبي بكر بن 
العربي(/557-57) ت: محب الدين الخطيب ومحمود مهدي الاستانبولي» ط"/دار الجيل-بيروت 
:١ه‏ - ۱۹۸۷م). 

۹. الغنية: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (5545-535ه) ت: ماهر زهير جرّارء ط١‏ /دار 
الغرب الإسلامي- بيروت (07٠5١1ه-11875١م).‏ 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳- 
5 )ت: محب الدين الخطيب» دار المعرفة - بيروت (۷۹١١ه).‏ 

.١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني 
(ت١٠5١1١ه)‏ ط١ا/دار‏ الفكر - بيروت (05٠15ه-185‏ ١م).‏ 

؟". فتح الوهاب شرح منهج الطلاب: للإمام أبي يحيى زكريا بن يحيى الأنصاري(175-8577ه)ط١/‏ 
دار الكتب العلمية-بيروت(8١5‏ ١ه).‏ 

١‏ . فقه المواريث في المذاهب الإسلامية والقوانين العربية: تأليف القاضي عبد اللطيف فايز دريان» 
ط١/دار‏ النهضة العربية -بيروت (/5571١1ه-5١٠8٠١م).‏ 

4" . فهرسة ابن خير الأشبيلي: أبو بكر بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (7.ه- دلاده)ات: 
محمد فؤاد منصور »ط١/‏ دار الكتب العلمية - بيروت (۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م)‏ . 

6 القاضي ابن العربي ومنهجه في تفسيره أحكام القرآن: رسالة ماجستير مقدّمة من قبل: زبن عزيز 
خلف الدليميء كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداد (15١5١ه‏ - 1195١م).‏ 


مه ؟" 


5 القاموس المحيط: للعلامة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي المتوفی(۷۲۹- ۷١۸ه)‏ 
موس الرينالة روت 

۷. قانون الإثبات العراقي المرقم(۷١١٠)‏ لسنة (3174١م)‏ وتعديلاته مع كافة قرارات التشريعية: إعداد 
القاضي نبيل عبد الرحمن الحياويء المكتبة القانونية- بغداد(١١١7م).‏ 

.٨۸‏ قانون الإثبات المصري المرقم(5 ؟)لسنة 157 ١مء‏ والمعدل بالقانون )١7(‏ لسنة137١م»‏ والقانون 
رقم(۱۸) لسنة۹۹۹١م.‏ 

۹. قانون الأحوال الشخصية العراقي (المعدل)ء رقم /۱۸۸ لسنة ١١۹٠ء‏ وحق الزوجة المطلقة في 
السكن وقانون الأحوال الشخصية للأجانب: إعداد القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي» المكتبة 
القانونية- بغداد(١١١7م).‏ 

٠‏ . قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم(1١)‏ لسنة (١317١م)‏ وتعديلاته مع كافة قرارات 
التشريعية: إعداد القاضي نبيل عبد الرحمن الحياوي» المكتبة القانونية- بغداد(١١١5م).‏ 

١‏ . قانون التأويل: للقاضي أبي بكر بن العربي ٬ت:محمد‏ السليماني »ط١/دار‏ القبلة للثقافة الإسلامية 
-جدة ومؤسسة علوم القرآن -دمشق (05٠5١1ه-985١م).‏ 

1 . قانون رعاية القاصرين رقم(۷۸) لسنة٠18‏ ١م‏ وتعديلاته: إعداد صباح صادق جعفر الأنباري 
ط٣‏ |/موسوعة القوانين العربية- بغداد(9١٠٠م).‏ 

١ 4*‏ القانون النموذجي العربي الموحد لجامع الدول العربيةء اعتمده المكتب التنفيذي لمجلس وزراء 
عدل العرب رقم(۳۲۳-ج 5 7) في 7/5/54١٠٠م.‏ 

4 . قانون المدني العراقي رقم(٠5)لسنة١15١م»‏ وتعديلاته» إعداد القاضي نبيل عبد الرحمن 
الحياوي» المكتبة القانونية- بغداد(1؟5 ١1ه-١١١٠١م).‏ 

5 . قانون المواريث المصريء رقم(۷۷) لسنة(5155١م).‏ 

5. القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين» لجامعة الدول العربيةء اعتمده المكتب 
التنفيذي لمجلس وزراء عدل العرب رقم(۳۲۳-ج 54 ؟) في 7/9/5١٠٠ام.‏ 

۲۷ . قانون الوصية المصريء رقم(١۷)‏ لسنة(957١م).‏ 

6 . قانون الولاية على المال المصري رقم(9١١)‏ لسنة(155١م).‏ 

۹. القبس في شرح مُوَطّأْ مالك بن أنس: للقاضي أبي بكر بن العربي »ت: د.محمد عبد الله ولد 
كريم »ط١‏ /دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية»(۹١٤١ه).‏ 

.٠١‏ القوانين الفقهية: للإمام اف القاسم محمد ين خمد بن جُزي الكلبي 7/51١-535(‏ ه)ء ت:محمد 
أمين الضناوي» ط ١‏ /دار الكتب العلمية- بيروت(۷١٤١ه-٠٠٠م).‏ 


۹ 


راد/١‎ طء)ه“٤٠٦۳(يبطرقلا الكافي: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري‎ .0١ 
.)ه١‎ 5٠(توريب الكتب العلمية»‎ 

5. الكافي في فقه ابن حنبل: للعلامة أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي (١54ه0-5١57ه)ء‏ 
المكتب الإسلامي-بيروت . 

.١ 5*‏ الكامل في التاريخ: محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير (ت٠٦)‏ ت: 
أبي الفداء عبد الله القاضي» ط؟/دار الكتب العلمية-بيروت )١155 -1١515(‏ . 

4 . شاف القناع على متن الإقناع: للإمام منصور بن يونس بن إدريس البهوتي »المتوفى( ٠١5١‏ 
ه)ت: هلال مصيلحي مصطفى هلال عدار الفكر-بيروت(57٠5١ه)‏ . 

5 . كشف الظنون أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي 
الحنفي المعروف بحاجي خليفة(ت537١٠ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان (517١ه‏ - 
ام). 

5 . كفاية الأخيار: تأليف تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي 
المتوفى(۹۲۸ه)ت: علي عبد الحميد بلطجي» محمد وهبي سليمان» ط١/دار‏ الخير- دمشق 
(19195م). 

۷. كنز العمال: للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي(85/-91175ه) ت: محمود 
عمر الدمياطي» ط١/‏ دار الكتب العلمية- بيروت(9١51١1ه-118١م).‏ 

. لسان العرب: للعلامة أبي الفضل محمد بن مكرم »ابن منظور الأفريقي المصري 
المتوفى(١١7ه)»‏ دار ومكتبة الهلال و دار البحار - بيروت. 

4. اللباب: للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي» وهو شرح المختصر المشتهر باسم (الكتاب) للإمام 
أحمد بن محمد القدوري (۸-۳۳۲٤ه)ت:‏ محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة العلمية- 
بيروت. 

٠‏ اللباب في تهذيب الأنساب: عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن أثير الجزري 
(وت١17هادار‏ صادر- بيروت .)۱۹۸۰-۱٤۰۰(‏ 

- المبدع: تأليف الإمام إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي(١١۸-٤۸۸ه)»ء المكتب الإسلامي‎ 0١ 
.)ه١5٠0٠0( بيروت‎ 

5 المبسوط: للعلامة شمس الدين محمد بن أبي سهلء أبو بكر السرخسيء المتوفى سنة (۸۳٤ه)ء‏ 
دار المعرفة حبيروت (505١ه-‏ 1585م ). 

*5 . المبسوط في فقه الإمامية: للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
المتوفى(0٠547ه)ءت:محمد‏ الباقر البهبودي › مؤسسة العزي ودار الكتاب العربي -بيروت 
(1515ه-955١م).‏ 
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4 . المبسوط في احتساب المسألة الإرثية: تأليف المحامي هادي عزيز عليء والقاضي عباس 
السعدي» المكتبة القانونية- بغداد» والعاتك لصناعة الكتاب- القاهرة. 

5 . مجمع الزوائد: للإمام علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى(۷٠۸ه)»ء‏ دار الريان للتراث- القاهرة 
ودار الكتاب- بيروت(ا٠5١ه).‏ 

5 المجموع شرح المهذب: للإمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي(١175-7171)كدار‏ 
الفكر -بيروت (۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م)‏ . 

۷. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للإمام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
المتوفى(7 5 5ه)ت: عبد السلام عبد الشافي محمدء ط١/دار‏ الكتب العلمية-بيروت(7١51١ه-‏ 
15 ١ام).‏ 

. المحصول في علم الأصول: للقاضي أبي بكر بن العربي »ت: حسين علي اليدري و سعيد فوده؛ 
دار البيارق» عمان - الأردن )۱۹۹۹-۱٤٩١(‏ . 

4. المحلى: للإمام ا محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي(۳۸۳-٦١٠٠٤ه)ء‏ 
دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

.٠‏ مختار الصحاح: للإمام محمد بن أبي بكر الرازي المتوفى(177ه) دار الكتاب العربي-بيروت. 

.١‏ مختصر ترتيب الرحلة للترغيب في الملّة: للقاضي أبي بكر بن العربي»مطبوع ضمن كتاب (مع 
القاضي ابن العربي) تأليف وتحقيق: سعيد أعراب» ط١/دار‏ الغرب الإسلامي- بيروت 
(۰۷ ۱ھ ۱۹۸۷م). 

؟. مختصر المزني في فروع الشافعية: للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المصري المزني 
المتوفى(75715ه)ت: محمد عبد القادر شاهين» ط١/دار‏ الكتب العلمية- بيروت(19١5١ه-‏ 
لم). 

. المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوفى(179١ه)ءدار صادر-بيروت‎ . ٠7 

.٤‏ مراتب الإجماع للعلامة أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (455-17/85ه)ء 
دار الكتب العلمية- بيروت. 
.٠‏ المراسم العلوية في الأحكام النبوية: للفقيه أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي 
المتوفى(/5 5ه)؛ ت: السيد محسن الحسيني الأميني» دار الحق- بيروت(5١15ه-555١م).‏ 
5 المراسيل: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى(١۷٠ه)»‏ ت: شعيب 
الأرناؤوط؛ ط١/‏ مؤسسة الرسالة- بيروت(۸١٠‏ ١ه).‏ 

. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: للإمام أبي محمد عبد الله بن 
أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المالكي (ت7/8ه) › ط١/دار‏ الكتاب الإسلامي- 
القاهرة(7١5‏ ١ه‏ -۱۹۹۳م). 
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.٨۸‏ المسالك في شرح موطأ مالك: للقاضي أبي بكر بن العربي» ت: محمد بن الحسين السليماني و 
عائشة بنت الحسين السليماني» ط١/‏ دار الغرب الإسلامي- بيروت(1578١ه-‏ ۷٠٠٠م).‏ 

۹. المستدرك على الصحيحين: للحافظ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(١1؟95-‏ 
ه٠)ت:‏ مصطفى عبد القادر عطاء ط١/‏ دار الكتب العلمية- بيروت ٤۱۱(‏ ھ۱۹۹۰م ). 

. مؤسسة قرطبة -مصر‎ » )١5١-١74( مسند الإمام أحمد: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني‎ .٠ 

١‏ . المصباح المنير: للإمام أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى(١٠۷۷ه)»‏ المكتبة 

5 . المصنف: للعلامة أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني(>7١-‏ ١١١ه)ت:‏ حبيب عبد 
الرحمن الأعظميء ط١/‏ المكتب الإسلامي- بيروت(7٠5١ه).‏ 

8 . المصنف: للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي(59١-5؟7ه)‏ ت:كمال 
يوسف الحوت» ط ١/مكتبة‏ الرشد-الرياض(5٠‏ 5 ١ه).‏ 
خاقان القيسي المتوفى(۲۹١ه)ءت:محمد‏ علي شوابكة »ط١/مؤسسة‏ الرسالة - بيروت (3875١م)‏ 

5 . مع القاضي أبي بكر بن العربي: سعيد أعراب» ط١/دار‏ الغرب الإسلامي- بيروت 
(510١1ها148‏ م). 

5 . معالم التنزيل (تفسير البغوي): للإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى 
(15١5ه)ت:‏ خالد عبد الله العك » دار المعرفة - بيروت . 

7 . المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين: عبد الواحد 
القاهرة (157١ه).‏ 

. معجم البلدان: للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي المتوفى(5575ه), دار الفكر - بيروت. 

84. المعجم في أصحاب القاضي الصدفي: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي (ابن الآبار) 
المتوفى(۸١٠ه)»‏ دار صادر -بيروت (185 ١م).‏ 

.١15٠‏ معجم القانون: إعداد مجمع اللغة العربيةء مصر -القاهرة 55 اھ-۱۹۹۹ءم). 

١‏ . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: للفقيه أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي (ت478ه) ت: مصطفى السقاء ط"/عالم الكتبحبيروت (507 ١ه).‏ 

5 . معجم مقاييس اللغة: للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى(755ه)ت: عبد 
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. معرفة السنن والآثار: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى(/45ه) ت:سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية- بيروت . 

.٤‏ المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي 
المتوفى(5477ه)ت:محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي»ء ط١/دار‏ الكتب العلمية» ودار 
صادر - بیروت(۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م).‏ 

6. المغني: للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي(١570-54ه)‏ ءط١/دار‏ الفكر -بيروت. 

5 . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد الخطيب الشربيني » المتوفى سنة 
(۹۷۷ه) ت:جوبلي بن إبراهيم الشافعي» دار الفكر- بيروت. 

. من لا يحضره الفقيه: للشيخ محمد بن علي بن الحسين القمي المتوفى(١۳۸ه)‏ عدار المرتضى - 
بیروت(۳۰٤۱ه-۲۰۰۹م)‏ . 

8 . منهج المدرسة الأندلسية في التفسير: أ.د.فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي »ط١/مكتبة‏ 
التوبة - السعودية(1١54‏ 1ه-31917١م).‏ 

8. المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق الشيرازي (577-597) ت: د. محمد الزحيليء 
ط1/دار القلم- دمشق » والدار الشامية - بيروت (155717ه-١١٠50م)‏ . 

٠‏ المهذب وعين الأدب: للشيخ محمد بن عامر بن راشد المعولي المتوفى(٠5١١ه)‏ ت: محمد بن 
علي الصليبيء وزارة التراث القومي والثقافة- سلطنة عمان(0/8٠5‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸). 

-۹۰0۲( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي‎ . ١ 
ھ) ط"/دار الفکر -بیروت(۱۳۹۸ھ).‎ ٤ 

5 الموسوعة الجغرافية للوطن العربي: للمهندس كمال موريس شربلء ط١/‏ دار الجيل- 
بیروت(۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۸م). 

۳. الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت» ط ؟/الكويت(ه ٠‏ 5 ١1ه-185‏ ١م).‏ 

4. الموضوعات: للعلامة أبي الفرج ابن الجوزي(۰٠٥-۹۷١٠ه)ت:‏ توفيق حمدان» ط١/دار‏ الكتب 
العلمية- بيروت(5١15ه-155‏ ١م).‏ 

5 الموطأ: للإمام مالك بن أنس الأصبحي(۹۳- ۷۹٠ه)‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار أحياء 
التراث العربي- مصر. 

5. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
المتوفى(۸٤۷ه)ت:علي‏ محمد معوضء وعادل عبد الموجود» ط١/دار‏ الكتب العلمية- 
بيروت(135١م).‏ 

7 الناسخ والمنسوخ في القرآن: للقاضي أبي بكر بن العربي . ت: رضا فرج الهمامي »المكتبة 
العصرية »صيدا-بيروت(5577١ه-‏ ه5١٠١‏ (م). 
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۸. الناسخ والمنسوخ: للإمام هبة الله بن سلامة المقري المتوفى(١٠١54ه)ءت‏ :زهير الشاويش» ومحمد 
كنعان» ط ١/المكتب‏ الإسلامي-بيروت(5 ٠١‏ ١ه).‏ 

4 الناسخ والمنسوخ: للإمام أب جعفر أحمد بن محمد المرادي النحاس المتوفی(۳۳۹ه)ت:د.محمد 
عبد السلام محمد » ط١/مكتبة‏ الفلاح-الكويت. 

٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغرى بردى 
الأتابكي (1١/-8175ه)المؤسسة‏ المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر- مصر. 

١‏ . نصب الراية: للإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى(۲٠۷ه)ت:‏ محمد بن يوسف 
البنوري» دار الحديث- مصر (/اه؟١ه).‏ 

575 النظرية العامة للالتزام- أحكام الالتزام والإثبات: د. أحمد شوقي عبد الرحمنء منشأة المعارف- 
الإسكندرية(؟ ١٠5م).‏ 

١‏ *. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطب: تأليف: أديب المغرب وحافظه الشيخ أحمد بن محمد 
المكَرِيّ اللمسانيٌ(ت 4١‏ ٠ه)ت:‏ د.إحسان عباس» دار صادر-بيروت (588١ه).‏ 

9514 النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزريء 
المعروف ب(ابن الأثير) المتوفى(٦٠٠ه)ت:رائد‏ بن صبري ابن أبي علفةء بيت الأفكار الدوليةء 
عمان-الأردن» الرياض-السعودية. 

© . نهاية المحتاج: للإمام محمد بن أحمد الرملي المتوفى(54 ١٠٠ه)‏ دار الفكر-بيروت (05٠5١ه-‏ 
5 ام). 

5 . نواسخ القرآن لأبي فرج عبد الرحمن بن علي الجوزي(0۸٠٠-۹۷٥)ءط١/دار‏ الكتب العلمية- 
بيروت(5٠5١ه).‏ 

١‏ . نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني(177١١755-1١ه)‏ دار الجيل- بيروت (۱۹۷۳م ). 

6. الهداية شرح بداية المبتدى: للشيخ برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيناني ( -١١١‏ ١۹١ه)‏ المكتبة الإسلامية . 

4 . هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية- استانبول(155١م)»؛‏ وأعيد طبعه بالأوفيس بدار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

٠‏ الوافي بالوفيات: للشيخ صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (591- 55/اه) ت: أحمد 
الأرناؤوط و تركي مصطفى» دار إحياء التراث العربي - بيروت (١157ه-١٠٠10م).‏ 

.0١‏ وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال الشخصية: اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في 
دورته السادسة بالقرار رقم(ه١٠١-‏ د5) في(۰۸/۸/۱۷٤۱ه ٤/٤‏ /۱۹۸۸م). 
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۲. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: د. محمد الزحيلي» ط"؟/مكتبة دار البيان- دمشق 
(۱۸ھ-۰۰۷م( ٠.‏ 

۳. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: تأليف د. عبد الرزاق أحمد السنهوري» ط۳/ منشورات 
الحلبي الحقوقية- بیروت(۲۰۰۰م). 

14. الوصاية في الفقه الإسلامي: تأليف د. عبد الله محمد ربايعةء دار النفائس- الأردن (۹١٤١ه-‏ 
۰۹م( ٠.‏ 

.٠‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان: تأليف العلامة أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان (4١ك-اكاكهم)‏ ت: د.إحسان عباس» طادار الثقافة - بيروت (354١م).‏ 


٥ 


